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مت باب الاقرار بالمارية هم 

(قال رحمه الله واذا أقر الرجل ان هذا الثوب أو هذه الدار عند عارية لك فلان 
أو عيرانه أو مق فلانهذا كله اقرار)لان الباء فىالاصل للالصاق فتّد جمل الممّر به ملصمًا 
علك فلانوميرائه وحقه و ّ تحفق هذا الالصاق الا بعد أن يكون ممالهوكلةوقد نكون 
نادمه كا قوله 0 نبت ين وان دعاايي مدنى الصلة ا أبضالانه 
6 بعضيمكا فى قوله تمالي وامسحوا برؤسكم اقنضى السح بس لسرن عل أ 
على هذا كان اقرارا نما لانه جعل در به لعض ملكه وميراثه وحقهوكذلك لوقال 
عارية عندى من ملك فلا نأو من ميراثه أو من حمه لان من في الاصل للتبعيض فدلك 
أقرار يكون المثر به مض ملكه وقد 'نكون من صلة فى قوله ثمالي شرا كيم أممن ذو بكم | 
وقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاونانواذا كانت عمنى الصلةفهو اقرارا | اقرز نكون 
عمنى البساء قال الله تعللي يحفظونه من أمر الله يمنى بأمر الله فيلي هذا المنى هذا والاول 
| سواء وقدنكون منللتمبيز كا تقال سيف من حديد وخاتم من فضة وعليهذا يكون اقراراً 
| أيضا لانهميز الممر به عن سائر مافى ده باقراره انه للممر ولو قال عارية عندى للك فلا نأو 
لميراثه كان اقرار أيضا ولو قال والثوب والدابةعارية عندى لق فلان لا يكون اقرارلان 
اللامقدنكونلاتا كيد وقدتكون للوقت كفي قولهمالى لدلوك الشمس وفولهتعالى فطلتوهن 
| لعدمهن وفد نكون للتمليك وقد نكون للتعليل فملى هذه الوجوه حمل قوله لملك فلان 
أو لميراث فلان اقرار؟ مؤكدا وأما اذا قال لق فلان فتقول اللام قد نكون بمنى الجازاة 
كمول الرجل لنيره أ كرمتك لتكرمنى وزرنك لتزورنىوقد نكون لبيان الحرمة كالرجل 
0 ييدان يرب عبده قهاء اللملارة؟ لك وايك ات امسن فوله لُق 


ْ 


احتمل هذا المنى +يجمل اقرارا لهبالشك نخلاف قوله للك فلان أو لميرانه فانذلك لايحتمل 
معنى الخرمة والشفاعة وكذلك لو قال هذا الالف مضارية عنددى للق فلان لم يكن اقرارا | 
لاندمحتمل ممنى الكرمة والشفاعةأي انما رفما صاحها الىءضار.ه لاجل شفاعة فلان وحرمته أ 


امخلافمالو أقر بالقرض لق فلانفانه يكون اقرارا لان الَرض لاتيحزى" فيه الشفاعةعادة | 


غفائجزىئ' فيه الكفالات فاذن ان ممنى الشفاعة فى القرض فق اقرار لملكه لاف [ 
العوارى والمضاريةفانه جز ئةفهماالشفاعا.تعادة ولو قالهذه الدارهم عندىعارية لق فلان ظ 
فبذا اقرار له بهالان العاريةف الدراه, قرض فكان هذا والاقرار برض سواء مخلاف الدابة ظ 
]| والثوبولو قال أخذتهذا الثوب منك عارية وقال المّر له بل أخذنه منى ببما فالقولقول | 
ظ الخ مم عينه لاهما تصادقا على أن الاخسذ حصل باذن امالك وذلك لا يكون سببا/ 
لوجوبالضمان على الآ خذ باعتبار عقد الغمان وهو منكر له فكان القول قوله وهذا اذا أ 
م لبسه فان لبسه فبلك كانضامنا له لان لبس ثوب الغير سبب لوجوبالغمان على اللانس ظ 
الا أن يكون باذن من صاحبه واللابس وصاحبهمنكراذفان(قيل) لا كذلك فان يعالثوب | 
من الذير تسليط منه على لبسة فلا أقر صاحبه بالبيع فتد ثبت الاذن فى اللبس فينبنى أن لا | 
يضمن اللاب سكم قلنا فى الآخذ( قلنا ) التسليط باجاب البيع منحيث القليك ليلبس ملك 
نفسه فاذا لم بثبت الملك للا نكاره لم .ثبت تسليط صباحبه ابأه علي لبسه وهو فى اللسعامل ظ 
لنفسه وذلك سبب موجب الغمان عليه فى ملك النير محلا فالآ خذ قد يكون في الاخذ | 
عاملا للمأخوذ منه كالمودع فى أخذ الوديمة ليحفظها فلا تقررالغمان عليه بالاقرار بالاخذ [ 
اذالم شك رصاحبه أصل الاذن ولو قال أقرضنى ألف درهم فقسال المقر له لابل غصبى فالقر | 
ضامنلحا لاهما تصادقا على كون امال مضمونا عليه للمقرله وان اختلفا فى سببه والاسباب | 
مطلوية لاحكامرالا لاعيانها فند التصادق على المك لابنظر الى اختلاف السبب وهذالان | 
قول المقر له لابل غصبنى لايكون ردا لاصل الواجب انما يكون ردا للسبب فبيق اقراره | 
مستبرا في وجوب الال لتصديقالقر له انادف أنه واجب وان كانت الدراهم بعيئهان لامر له | 
| ان يأغذها لانهما تصادقا على ملك المين للمقر له فبمد ذلك امقر بدعوى القرض دعي ملكبا | 


١‏ يل فلان فرذا اقرار له . ا نا أن الماريةف الدراهم 7 الاتفاع ١‏ لأ ناهد ظ 

| | القصو د الاباستبلاك عرنها فنكانت الاعارة ة ها نسليطا شرط ذمان ارد و وتسم القرض 
وان قال هذه الدراه م عارية بيدى على بدى فلان فلس هذا باقراروذ كر مد هذا أنه اقرارة 
وجه هذه الرواءة 7 قوله على بدى فلان معناه أر لبا صاحمها الى عاربة على بدى فلان فائما 
اقرارهفلانا كان رسولا ها فلا يصير ممّرا بالملك له ووجه الرواءة الاخرى انه أفر بأن 
وضوهاالىي بده كان من بدفلان والمتمين انما بلزمه الرد على من أخذ منهككم| بأزم الرد الكارى 
الذى أخذ منه وجب عليه كم هذا الاترار ردهاء على فلال فابذا كان منه اقرار تلان 


-2 باب الاقر ار بالدر اهم عددأ هم 


( قال رحمه الله رجل قال لفلان على مائة درهم عددا ثم قال بعد ذلك هى وزن خسة 
أو ستة وكان الاقرارمنه بالكوفة فملهماعةدر مم وزن سبعة ولا إصدق على التقصانالا أن 
بي الوزن موصولا بكلامه ) لان ذ كر الدراهم عبارة عن ذكر الوزن فانه لاطريق أعرفة 
الوزن فيه الا بذكر العدد من الدراهم ومطلق ذ كر الوزن بنصرف الى التعارف مثه فاذا 
كان اقراره بالكو فه فالمتعارف مها فى الدراهم سسبعة وكا بنصرف مطلق البيع والشراء 
بالدر اهم اليه فكدلاك مطاق الافر ار بنصرف اليه فقوله وزن خجسة بان معتير لما اقتضاه 
ان الزاره يد د بان بيانهوالتعبير إبصح ودر كاد راد بصح مفصولا ومعني قولنا 
وزن ن سبعة أن كل عشرة منهأ وزن سبعةمثاقيل و كل درحمأرنعةعشر قيراطأ واذا كان الدرهم 
أرئعة عشر قيراطا تدني عليه أحكام الزكاة ونصابالسرقةوغيرها وأصل المئلة أن ارو 
عبد رسول اللدصلى الله عليه وسلروعبد أبى بكر رضي الله عنه كانت مختافة ها ماكان الدرهم 
عشر بن قيراطا ومها ما كان عشرة قرار ربط وهو الذى يسمى وزن خمسة ومنها ما كانتاثثى 
عشر قيرأطاوهو الذى سحى وزن - -.تة فلا كان فى زمن حمر رضي الله عنه طليوا منهأن يحم 
الناس على تقد واحد فأخذ هن كل نوع من الانواع الثلانة درهما وكان الكل اننين وأربعين ظ 
| قبراطا وأمرأن يضربمن ذلك ثلاثة دراهم ٠تساوية‏ ذكل درهمأربمة عشر تيراطا وهو أ 
ظ وزنسبعة الى جمع مر رئى الله عنه علمها الناس وبق كذلك الى.ومنا هذا وان كان فى بد ا ْ 


| يتبايعون على درأهم معروفة الوزن بهم بنقص من وزن سبعة صدق في ذلك لان تين | 


باختلاف البلدان والاو قات فيعتبر فى كل موضع عرف ذلك الموضع كفي سار التصرفات أ 


1 سوى الافرار وان أدعي وزن دون الامارفكافى نلك البإدة يدق الااذا ذكرهموصولا 
| بكلامه واذكانف البإدتمود مختلفة فان كا الغال منها تقد بعينه .نصر ف مطاق الاقرار اليه 
| وان لم يكن البعض غالبا على البض ي:صرف انراره الى الاقل لان الاقل متيقن به وعند 
| التعارض لا شغى الا ندر المتيمّن وهذا لان المقريين الاول لان الاقل متيئن به وعند 
| التعارض لا شَعى الا شدر المتيدّن وهذا لان القر بين الاوللاعالقوهذا بيازالتفسيرحين 


أ 


| استوت النقود في الرواجج وبيانالتفسير صمب مفصولا كان أو موصولا كبيان الزوج في 
| كنايات الطلاق ولو قال بالكوفة على مائة درهم بيض عدد نم قال هى ننقص داتقام 
يصدق لان مطنق افظه انصرف الى الاقرار بوزن سبعة فدعواه النقصان عتزلة الاستئناء 


ا 


ا لبعض ماأقر به والاسمناء لايصح الا موصولا ولو قال على مائةدرهم أسمهيد نه عددا مم 


ظ 


| معرية معناه اسبه سالادية والدغار هو الذىتسميه الناس مهر مكوزستة منه بوزن درهم | 
| ولكنه غير مصدق فها بدعى من لصا الوزن مفصولا على ما بينا ولو قال له على ماخة درم / 
من السود الخيار ثم قالهى وزن سبعة وقال الطالب هى مثاقيل فالّول قول المّر مع عينه أ 
بدئا ال لسمية الدر اهم بان للوزن وقولهمن السود بان لاعمفةوقوله ااخيار بان العرض ويه 
لا بزداد الوزن فان ادعى المقر له زيادة عليه فالول قولاأنكر مع عياسه وكذلك لو قال له 

على درهم صغير فبو على وزنسبمة ووصفه بالصغر اما للاثقال أولصئر الحجم ويه لا ينتقص 
| الوزن وكذلك لو قال علي درهم كبير ولو قال علىدراهم فعليه ثلاثة دراهم لانه أقر بلفظ 
| اع وادنى امع المتفق عليه ملانة ولا غابة لاقصاهفينصرف الىالادنى لانه متيمن .ه وقد | 
ْ بينا ان الافرار ايجاب لا'غابله الاستيجاب فيكو ن عتزلةالوصية فى انه يؤخد بالاقل مايافظ 
| نه وكذلك لو قال له على در.همات فبو تصنير مجمع الدراهم وهذا التصنير لا بنقض الوزن | 
ْ فمايهثلاثة دراهم وكذلككو قال لهعلى فليس أو قفيزأو رطيل فبووقوله فلس وتفيزورطل 
| سواء ينصرف ذلك الي القام من ذلك وزنا وكيلا ولو قال له على ماه ردهم مثافيل م قال 


الى سال انوع كقوله سود دجم الى سان الصفه فلا شغير به الوزل والاسهبديه فارسية ٍ 


- 


/ 


وكان عليه مائئة مثقال عن الدراهم له نس غروزن هرا كثر نما الكعناه ننطاق لانه ول آ 
نص على وزن هو دويهقبلمنهاذا كازموصولا فكذلك اذا نص على وزن هوأ كبر الا أن 
فى هذا لاياحقه النهمة فيصحسواءذ كره موصولا أو مغص_ولا ولو قال له على ريم حنطة 
فعليه ررلع حنئطة برلع البلد الا كبروان قال ءعنيت الريع الصغير لم لصدق والربعاسم لمكيال 
كالمفيز و الصاع والمتعارف فى المعاملات به الا كبر فينصرف مطاق الاقرار اليه عل قياس 
مايينا فى الوزن “توب فى بدىرجل #الدرقة لى فلان فقال ثم أو أجل أو بلى أوصدقت 


ذلك بالفارسية فبو اقرار لان ما ذ كره في موضع المواب غير مستدل بنفسه فانه 

س عفبوم المعنى وهو مما يصاح أن يكون جوايا وما , و بن ا لخسلاتايمي» لا رات 
١‏ الله تعالى فبل وجدثم ما وعد ربكم حقا قالوا نم أى أمم قد وحدثاما وعدا رناحما 
وقال الله تعالى ألست ربك قلوا ببي أى بلى أنت ربنا فبنا أيضارصير ما تقدم من عقدالببة 
معاد في الدواب فيثيت العمّد بافراره والقبض موجود فيجمل صادرا عن ذلك المدّد وان 
لم يكن الثوب فى بد اللوهوب له ولكنه فى بد الواهي فادعي الموهوب له الببة والتسليم 
وجحد ذلك الواهب فان شبد الشبو د عمنة القبض بل بالاتفاق وكان الثابت بالبينة 
كالثابت بالمعابنة وان شبدوا على اقرار الواهب بالتسايم كان أو حنيفة رجه الله قول أولا 
لا قبل لاننا مالببة بض حك والقبض فمل لا يصير موجودا بالاقرار به كذيا فان اهبر 
عنهاذا كان باطلا فبالاخبار عنه لا يصير حمًا كمّر نه القرين وجحود المبطلين فاذا 0( يشبدوا 
ببة نامة لا تقبل الشبادة م رجع وقال الشبادة مّبولة وهو فول أبى بوسف ومد رحمرما 
الله لان نيوت اقراره بالبينة كثبوثه بالمعابنه والتبض وان كان فعلا هو يثبت فى حق المر 
باقراره كالقتل والخصب فى حق القر بافراره فبذا مثله فان أفر الواهب بللمبة والرض ثم 
أنكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف الموهوب! لم يحلفه القاضى فيقولأبى حنيفة ومد 
رحمبما الله وحافه فى قول أَبى بوسف رحمه الله استحسانا وأصل السئلةالبائع اذا أقرهبض 
ان ثم جحدوا أراد استحلاف الشترى لم يكن له ذلك ءندهما وهو لانه مناقض فى 
كلامه راجع ما أقر يمن القبض والناقض لاقوللهوالاستحلاف يبنى على دعوى صحيحة 


واستحسن أبو وسرف رهه اشعا عرف*ن العادة الظاهرة انالبائم نر امن للاشباد وانلم 
يكن قبضه حقيقة فاللاحتياط هته يستحلف الخصم اذا طلب هو ذلك والله أعم بالصواب | 


ب 


( قال رحمه لقان عل شرة درام قل عشرة درأهم عنديا وقال زفر 
رمه الله عشرؤن وقال المسن بن درج عليه 38 درهم وجه قول الحسن رحمه الله أالمشرة 
فى العشرة عند أهل الحمساب 'نكون مائمة فاقراره هذا اللفظ مول على ما هو معأوم عند 
أهل الحساب) ولنا أنتقول أن حسابالضر بف المسوحات لاف الموزونات مع أن عمل 
الضرب فى تكثير الآ خر لا في في زبادة المال وعشرة ة درأهم وزاوات تنكثرتاجزاؤها 
لير | كار ن عشرة وزفر رحمه الله تقول حرف فى عمنى حرف نول وقال الله تعالى 
فادخل في عبادى أى مععبادى فيحمل على هذا تصحيحا لكلامه وكنا ول حرف فى 
لاظرف والدراهم لانكون ظرفا للدراهم وجعله عمنى مع باز والجاز قد يكون عمني حرف 
مع وقد يكون ممنى حرف عل قال الله تعالي ولاصابنكم فى جذوع النخل أي على جذوع | 
النخل فليس أحدهما بأولى من الآ خر بت الممتبر حققيقة كلامه فيازم عشرة بأول كلامه وما 
ذكره فى آخره لذو وكذلك لو قال وعثشرة دنانير الا أن ول عنيت هذه وهذه -فينئد 
يعمل ببأنه بين أنه استعمل فى عمنى مع افق واو العطف وفيه تسديد عليه فيصح بيأنه 
ولو قال له على درهم في قفيز <نطةازمه الدرهم والقفيز باطل لابه لاجمل وعاء للدرهم عادة 
فلا يمكن اعبار حميقة حرف الظرف فيه فيلذوا آخر كلامه ولان الوجوب عليه تهوله علي 
وقد أقر بهوبالدرهم وليعطف عليه التفير ليمتبر كالمقترن به حكيا فلبذا لم يلزمه الا الدرهم 
وكذلك لو قال على قفيز حنطة في درهم لزمه التفيز وبطل الدرهم لان الدرهملا.يكونظر فا 
للقفيز وكذلك لو قال له على فرق زيت فعشرة اتيم حنطة لزمه الزيت والمنطةباطلة لان 
المنطة لانكون ظرفا لازيت ولو أقر أنعليه خجسة دراهم في ثوب ببودىثم قال بعد ذلك |) 
الثوب الهودي هو الدبن والسة دراهم أسلمبها الى فبه فبذا بيان ولكن فيه يمتبر لان 
موجب أول كلامه كون الؤسة دبنا عليه وبما ذ كره الآَن نين أن الثوب دبن عليه دون 
الجبسة لان رأس المال لا يكون دنا على السم اليه حال قيام النقد ويان التعبير لا يصح 
ل الا أن ,بصدقه الطالب في ذلك فان صصدقه قلنا 03 للا بدينهما فيثدت ماتصادةا 
عليه وان جد كن للمقر أن تحلفه وليه لانه يدتى عليه عقد الس ولو أقر به لرمهفان أ نكر 
استحلف عليه فال حلاف كان له أن بأخذ القر مخسمة دراهم ؟ أقر به ولد قالله على درم | 


شكة 


أمع درهم فالاصل فى جنس هده المسائل انه متى ذ كر الوصف بين الا 


ننين فان لمق 
حرف الماء يكون الوصف منصرفا الى المذ كور آخرا وان لم بترن به حرف الماءيكون ا 
|| نمتا للمذ كور أولا كالرجل تقول جاءنى زيد قبل تمرو يكون قبل نعتا لجى* زيد واو قال 
جاءفى زيد قبلهمر ويكونقبل متا لجى' مرو اذا عرفنا هذا قنقول اذا قال له على ألندرهم | 
مع أو ممه درهم فسكامة مع الضمم والقران سواء جعل نعتا للمذ كور أولا أو آخرا وصار ا 
| مقرا مما لضيه احدهنا الى الآ خرى الاقرار ولو قال له على درهم قبل درهم يلزمهدرهم | 
واحد لان قبل نمت لامذ كور أولا فكانه قال قبل درهم آخر يجب علي وأو قال قلودر هم 
فعليه درههان لانه نمت للمذ كور آخرا أى قبله درهوقد وجب علي واو قال درهم لعد درهم, 
أو بعده درهم يازمه درهمان لان بعد درهم قد وجب على أو بعده درهم قد وجب لابفهم من 
الكلام الا هذا وكذلك لو سمى احدهما دبنارا أو تفيز حنطة وفىقولهبسده درهم الاقرار 
الف لاطلاق قبل الدخول لان الطلاق عد الطلاق هناك لاقع والدر هم بعد الدر هم يجب 
دنا وكذلك لو قال درهم لان الواو للمطف وموجب المطف الاث_تراك بين المعطوف 
والعطوف عليه فى امبر فصار مرا مهما واو قال درهم فدرهم يازمسه درهانءند:ا وقال 
الشافنى رمه الله لا يازمه الا درهم واحد لازالفاء ليست لامطف فلا ثبت به الاشتراك 
بل ممنى قوله فدرهم أى فملي ذلك الدرهم و كنا تهول الفاللوصل والتعقيب فقّد جءل الثانى أ 
موصولا بالاول ولا ستحقق هذا الوصل الا بوجو هما وكانهذا الوصل فى ممنى ااعطف 
وكذاك التعقيب بتحقق في الوجوب بينهما ان كان لانتحة قف الواجب فكان ممنىكلامه 
أن وجوب الثانى بعد الاول في هذا عمل قيقة كلامه فرو أولى من الاذمار الذى ذ كره 
| الخصم لان الاضمارق الكلام لاحاجة ولا حاجة هنا ولوقالدرهم درهم لزمه درهم واحد 
لانه كرر لفظه الاول والتكرار لا بوجب النابرة اذالم يتخللباحرف المعاف مخلاف مااذا 
| مخلليا حرف الواو فان المعماوفغيرالممطوف عليه وكذلك لو قال درهم بدرهم فمليه درهم | 
أواحدلان حرف الباء يصحب الاعواض فكان معنى كلامه بدرهم استقر ته أو بدرهم أ 
ظ اشتررته منه فلا بازمه الا درهم واحد ولو قال له على درهم على درم لزمه درم واحد مهم 
| من بذ كر هذه المسئلة على درهم على درهم والاصح مافلنا أنالسئلة علي درم على درهم وقد 
ظ أعاد في لمض النسخقولة له فى الكلام الثانى فقال له على درهم و.هذا ترتفع الشيبه ولا يازمه | 


له | 


)4١ 


ظ | الك دَرهم واحد لابه ار كلامه الاول وبالتكر أر لابزدادالواجب لان الاقرا رخير والليز ظ 
ظ كررو يكو زااثابيهو الاول قال الله تعالى أولىلك ف 3 أولى لكك فأولى ولو قال له ء علي | 
درهم ثم درهان زمه #لانة دارهم لان كلة ثم للتعقيب مم التراخى وف ل بينا ان التعغيت 
في الوجوب بين اللذ كورين بتحةّق وان كان لا حمق فى الواجب فصار مقراً ممما عليان 
و<دوب الدر هين عليه كن لعك وجو بالدرهم فازمه علابة ولو قال مائة درهم لابلماثتان 


فى القياس الزمه ثاماية ويه قال زفر رحمه الله وفي الاستحسان باز مه مأية درهم 
ان كأ م4 للا بللاستدراك الخاط بالرجوع عن ع.. الاول واقامة ل ثألى مقام الاول د فر دوعه عن 

الاقرار بالمائة باطل واقراره بالماثين علي وحه الاقاءة مما م الاول يح فيازمه المالان كالو 
قال له على مانة درهم لابل مائة دينار أوقال لامر أنه أنت طالق واحسدة لاب ان بقع 

“)اث 5 يكأت» وحه الاستحسان ان الاترار 58 عار أر والغلط كن ف الحسير والظاهر أن 
مرارده بذ كر امال الثانى استدرالك الخلط بالزيادةعلي مل الاول لانم الثانى الى الاول (ألائرى) 
ان الرجل بةولسنى خسو لابل ستون كان اخبار الستين قط وتفول حججت -جة لابل | 


#و<هالقياس 


تم فى القدر عادة لا فى الجنس وعند اختلاف ااحنس لاعكن أن بعل كانه أعاد القدر 
الاول فزاد عايه لان ما أفر به أولا غير موجود فى كلا.4 أأثاتى مخلاف مااذا اتفق الجنس 
( ألا ترى ) انه لانول<ججت<ججة لابل تمرتين ونقول<ججت -جة لابل<جتين وهذا 
|أمخلاف الطلاق فانه وان كان بصينة الاخبار فبو اشاع وانشا ت وف الانشا ات لاقع 
ااخاط فلا يمكن حمل الثانى على الاستدراك <تىلو خرج الكلامهناغر جالاخبار وال لدت 
طلقنها أمس واحدة لايل اثنتين كانافرارا بالثننين استحسانا ما فيهذه المسئلة وعلى هذا 
لو قل له على ماثتان لابل ماثة فيه أزيد المالين وهو امائنان لانه قصد استدراك الغلط 
بالرجوع عن دمض ما أقربه أولا فم يل وق القياس بازمه المالان وعلى هزالو وال لهعلى 
ماثة جراد لابل زوف أو قال له على مائة زوف لابل جياد فى جواب الاستحسان يلزمه 
أفضل المالين فط وف القياس ازمه المالان لان الجذس وا<-_هوالتفاوت فى الجذس عنزلة 
| التفاوت فى العدد واذا أقر الرجل على نفسه عاثة درهم في موطن وأشبد شاهدين ثم أقر له | 
| 


| عاثة درم فى موطن اخر واشبد شاهدبن آخرين فمند الى حنيفة رحمهاللّه بازمه المالان أ 


2٠١0) 


ججيعا وعلى قول أبى بوسف وحمد رحههما الله لا يازمه الا مال واحد وذ كرفى عض لس 
أبى سلهان ان أبا وسف رحه الله كان بقول أولا بقول أبى حنيفة نم برجم على قول تمد 
رحمبما الله » وجه قلا ان الاقرار خبر وهو مما .كرر ويكون الثانى هوالاول فلا يازمه 
بالتكرار مال آخر بل قصده من هذا التكرار ان ِوْ كد حتّه بالزيادة فى الشهود ( ألا ترى) 
ان الاقرارين لو كانا في مجلس واحد وكذاك لو كان أشبد على كلافرار شاهدا واحدا أو 
3 يشهد على واحد منالاة راين] بازمه الامال واحد وكذلك و اراد صكا على الشبود 
وأقر نه علد ف فرق مهم أو أقر بالمائة ة وأشبد شاهدن “م قدمه الى العَاضى فأقر , بلا باز٠ه‏ 
الامال واحد وأوحنيفة رجه اله يول ذ كرالائة فى كلامهمنكر والمنكراذا أعيد منكر 
كان الثاتى غير الاول قال الله تعالى فانم العسسر سر انمع المسر بسر فان الثانى غيرالاول 
حتى قال ابن عباس رضي الله عنهءا لن ينل عسر يسرين فصار هذا عنزلة مالو كتب لكل 
واحد منهما صكا على حدة وأشهد علي كلصلك شاهدين وهذا لان كلاءالماقل مبما أمكن 
حمله على الافادة لا حمل الدكرار والاعادة فاذا صار امال الاول مستحكما بشبادة شاهد.ن 
فلو<لنأ اقراره الثاتى علي ذلك المال كان دكرار غير مفيد ولو حملناهعل مال آخر كان مفيدا 
مخلاف ما لو شبد على كل اقرار شاهدا واحدالان بالشاهد الواحد المال لانصير مستحكيا 
قفائدة اعادنه استحكام امال بائهام المجة وكذلك لو أقر به ثانيا بين دى القَاضى لان فائدة 
الاعادة اسقاط مؤنة الاثبات بالبينة عن المدعى مع انالمدعى ادعى تتلك الماثة فاعاده دمرفا 
لآ مكرا والتكر اذا أصداسرها كان الثلى هو الأول :قال الله عمال فارسسانا الى فرعو 
رسولا ف.عمي فرعون الرسول وتخلاف ما اذا أراد السك علي الشبود لان الاقرار هنا أ 
كانممرنا بالمال الثابتفى الصك وفد ذ كر نا ازالمدكر اذا أعيد معر فا كان الثانى عين الاول 
فأما اذا كان الاقرار فى محاس واحد فى القياس على قول أبى حئيقة رمه الله 1 تلان لان 
| ولكنه استحسن ذال للمجاسأنيتبعر فى جيم الكزرات المتفرة قة وجمابا فى حكم كلامواحد 
( ألا ترى ) الاقارير فى الزئا في عماس واحد مخلافمااذا اختاف المجاس فكذلك هنا وعلى || 


هذا ااخلاف لو أقر عانة فى محاس و أأشهد شاهدن تنما زايد شاهدين فى مجلس آخر 
أوعاتين م : عائة عند أَنى حنيفة رجه الله يازمه المالان وعندهما مدخل الاقل فى الا كثر 
| فعلية أ ا فقّط ولو قال لفلان عندى مأنة درثم دضاعة 37 فبذا دين عليه لان 


عنده عبارة عن العهرب 007 قر من زدنقكون افرأ را بالامانة ومن ؤءته فيكون 


قر ١‏ رابادين اق لفظان أحدهها الامانةوهو قولهرضاعة والآ- خرلادبن خاصة وهو المراض 


ومقى جمع بين لنظين أ حدهما وجب الامانةوالا' + ر الدن يترجح الدبن لان صير وريه نه ديئأ 


ْ | لعترض على ل أمانة فال وت اذا 00 0 دهرضص 0 والامانة 


ا 


صاحبه وان قال له علي ماالة در هرفيذا اقرار بالدئ لان ار خاصة للاخيار واستحماقه 


أمن واعا يلوه اذا كان دما فى ذمته لا جد ددا م,.. قضانه لدخر سح عنه و كذلك لو قال فى 
امن 1 و م : 


ظ فهرو اقرار بالدنلان هدهعيارةعن الازوم( ألا 5 ( 9 المك الذى هو<حة ادن سبى 
ْ مالا وان الكفيل إسمى نه قبلا لانه ضامن لاءال وان قال عندى فبذا اقرار بالودبعة لانه 
| لم كان محتملا 66 بينالرشبت,ه الال وهو الوديمة وكذلك لو قالممي أو فى ددى أوفي بينى أو 


| كبس ىأو فى صندوق فبذا كلهاقرار بالوديمة لان هذه المواضع انا تنكون تملا لامين لا 
| للدين فان الدبن مله الذمة ولو قال له في مالى ماثة درهم ذبذا اقرار له ولم ببين فى الكتاب 
| أنه اقرأ ر بماد وكان أبوبكرالرازى رحمه اللهتولان كان ماله صورا فبو اقرار له بالشمركة 
ْ يذل كالقدر وان 0 يكن ماله صورا ثبو اقرار بالدن لابه جمل ماله غارفا لأأقر به فمُدخاطه 


| عمال كان مستهلكا له فكان دنا عليه وان ل مخاطه ققوله فى مالى بيان أن محل قضاء ما أقر به 


مالهواما يكو زماله ملا لقضاء ماه دن ؤذمتهوالاص أنهأة أر باد" عا اءكال 
| ودني حأندافرار بالدين على سو 


ماله #صورا أو غير صو رلان امال الشترك لايضاف اليا حد الشر يكين خاصة فلا تحمل ثوله. 
فىمالى الا علي بيانحل القضاء ولو قال له من مالىىااف درهم أو من دراهمي مذ هرهم ف هه ظ 
هرة لاثم الابالةبض والدفم اليه لان كله مه ن للتبعيض 0 دمض ماله كلا 

لا يكو نالا بانشاء الهبة ولاينم الا بالقرض والقسمةوانقالمن مالى الف درهم لاحق لى 5 
فبدا أقرار بالدين لانه بين تأخير كلامه أن مراده من أوله ليس المبة فاخبر بانهاء حمّه عنه 


ولاب فى حفه 6 ن اللوهوب مالم مي قمر فتايا - خر كلامهأنمر اده من أوله الاقرار وان من 
لاتميز لالاة تبعيرض شل ذلك القدر نمبزا من ٠‏ ماله بأة راره لان لاح قلي فيه وان قال 1 


|عندى مائة درهم وديء 30 مضاربة قرض فهو قرض [أ يبنا أن الوديمة والمضارءةقد 


ٍْ 


لتاب 5 اما القرض لامثقات ودلعه ة ولا مضارية ولو قال لفلان عأ تبلى ان 0 


لاعينما لان المودع ملتزم حفظ الوديمة ومتى فسر كلامه عا تمل كان مقبولا منه وان قال 
له عنسدي الف درهم دن لان قوله عدي تمل وقد فسر و اين الحتملين ذكان وان 
فال قبل له ماثة درهمدين وديعه أو ديمة دينفبو دبن لمايينا أن أحداللفظين اذا كان للامانة 


معلا باب الاقرار بالزردوف :م 


(قال رحمه الله رجل قال لفلان على درهم من تمن متاع الا أمما زيوف أو تبهرجه لمأ 
يصدق فى دعوى الزيافة وصل أو فصل فى قول ألى حنيفة رحمه الله وعلى لما بصدقان أ 
وصل ولا يصدق ان فصل * وجه فقولا أن الزروف من جنس الدراهم حتى تحصل مها 
الاستيفاء في المرف والسل فسكان آخركلامه بيانا ولكن فيه تمبير 1 اقتضاه أول الكلام ظ 
من <يث العادة )لان بياعات الناس نكون بالجياد دون الزروف ومثل هذا البيان بكون 
| سحيحا اذا كان موصولا كندوله لفلان على الف درهم وفلانخسة»توضيحهأن قوله الاانها 


زوف استئناء لوصف وكان عنز لة استثناء بعض القدار بأن قال الامانة وذلك بيس اذا 
ْ كال موصولا فهبذا م*له وأو حئيفة رمه الله تقول الزيافة فِ الدراهم عيب ومطاق المقد 
لا قتفى سلاءة امن عن العيب فلا يصدن هوف دءوى كون امن المستحق بالمقدمعيئا ظ 
كا لوادئى البائم أن المبيع «عرب وقد كان الشترى عالما نه فم قبل قولهفى ذلكاذا أنكره 
امشترى وهذا لان دعواه العيب رجوع عتما أفر به لان باقراره بالمقّد مطلدا يصير ملتزما 
٠أهو‏ مفتذى لمطلق العقد وهو السلامةعن العيب وق قوله كان معييأ الصير راجعاوا جوع 
عن الانرار غير يح موصولا كان أو مص رلا ولس هذا >ن باب الاستثناء لان 
المفة مما ,ناوه اسم الدار مطلمًا حتى يستئنى ص الكلام ولكن نوت صفة الجودة ع#تفى 
مطلق المقد لاف امتناء العضص المقدار لان اول كلامه يتناول القدر واستثناء الملفوظ 
٠‏ صح ليصير الكلام عبار ةماوراء الستثى ولان الصفة َ للاصل فثبو أنه شوت الاصل 


|اغسة فان ذلك ليس ينان للعيب بل هو فى مءنى استثناء دض المهدار على ما قدمناه ولوقال 


1 ب أاف قرم 5 1 الملاف أبضا فى ظامر الل 7 لان ظ 
السئة :رض »هءول ل بالكل فكان هو وكن الببع سواء والاستقراض متعأمل ١‏ به بين الناس ظ 
كالبيع وذلك ف الحيادعادة ود 8 ف غير روابة الاصول عن أبى حنيفة رحمهالله ان ْ 


ظ 


هنا يصدق اذا وصل لان الستقرض انما بصير مضمونا علي امستمرض بالمقبض فو عمزلة 
النصب ولو أفر أل ردهم غصب فادىى انما زرو فكان القول قوله فكذلك هنا الا أن 
هنا لا يصدق اذا فصل لا فيه من شبه البيع من حيث المعاملة بين الناس مخلاف القصب ولو ظ 
قال له على ألف درهم زوف فتدتال بض مساكنا رجهم الله هوعل إلا فيضا لانمطاق ظ 
الاقرار بالدن نرف الى الالتزام بطريق النجارة فبو ما لو بين سبب التجارة سواء ومهم 
من قال هنا يصدق اذا وصل 0 لان صفة الجودة اغا نصير مستحقة عمتضى عمد 
التجارة فاذا لم نصرح فى كلامة يجبة التدارة لا تصير صفة الجودة مستحدّة عليه وهذا لانا 
لوحلنا مطلق افراره على جبة النجارة لم بصح قوله الا انها زبوف ولو حماناه عليجبة أخرى | 
بصح ذلك منه فمل كلامه على الوجه الدى رصح أولى واذا أقر بالمال غصبا أو وديمة وقال | 
هو لبهرجة أو زبوف صدق وصل أم فصل لانه ليس لاخصب والوديءة موجب ف الجياد | 
دول الزوف ولكن الغاصب إغصب ما جد واللودع اعا بود غ-يره مما يحتاج الى الفط ْ 
اهم يكن فى قوله انها زيوفسستبرىأول كلامهفلرذا صح موصولا كان أو مغصولا ولو قال | 
فى النصب والوديعةالا أنها ستوقة أو رصاص فان قال موصولا صدق وان قل مفصولا لم | 
بصدق لان الستوقة ليست من جنس الدارهم <ميقة وله-ذا لا يوز التدور بها فى باب 
المرف والسم فكان فى هذا البيان تعبير؟ اا الاضاء أول كلاه من تسمية الدراهم لان 
ذلك اللفظ ,تناول الدراهم صورة وحقيقة وتأخير ك.لامه يتبين ان مراده دراومو رة 
لاحفيقة و بيان التعيير ييح مو صولا لا مفص ولا لاف مأسبق فان الزروف درام صورة 


ظ وحفيقة فليس ىداه ١‏ لعمير 3 لاول كلامه وأو قال له كرح أعاة من ؟نببع أو 0 رض م قالهو ١‏ 
| ردلى» فالقولقولهى ذلكوصل 1 مفصل لان الرداءة فىالنطة ليست إعيب فان العيب مالخلو ا 

عنه أصل الفطرة السليمة وإأئطة ول تكون ردئةق عدن اللاقة بو ف ممق بيان النوع 0 
ولس أطلق العمد مقتذفي 6 نوع دول نوع ولمذا ص الثشراء بالانطة مالم ين اما <ءدة 


أو وسدط أو ردئة فلس ف ببأنه هذا العبير موجه وَل كلامه فيصح موصولا كال 1 ْ 


46> ول" وكذلك نياف الأموزونات واكيلات على ه_ذا فالرداءة ليث لعيب 6 ى' *ن 


هذا وان كان اليد أفضل فى المالية لزيادة الرغبة فيه ولكن تناك الزيادة لاتصير مستحةة | 
عطاق التسمية وكذلك اوأر بكر حاطة غصب أو وديسة ثم قال هو رددىء فالقول قوله 
لانه لمأ صدق في تن ال وال فق الخصب وااوديعة أولى وكذلك اوأتى لطعام فقد أصاءالماء 
وعفن قال هذا الذىغصيته أو ودعته فالقول قو لني ذلك لا اانه لو 59 والوديمة 
موجب فى التسليممنهدو ن العيب ولكنه حسس ماتفق فكان بيانه مطلتًا للفظه (ألا ثر ى)أ ظ 
أنه او قال غصبته نوما مهوديا > 6 جاء ثوبم:خرق خاق فال هو هذا كان مصدقا ذلك 
وكذلك او قال استودعنى عد 3 جأء لعيف معيب فتال هو هذا فالقول توله فى ذلك لان 
الاختلاف متى وقع فى صفة المةبوض فالقول قول المَايض أمينا كان أو ضمينا وكذلك اذا أ 
وقع الاختلاف فى عينهلان القابض ينكر قبضه في ثى' منه س_وى ما عينه والقبض على 
وحه العيب والودبة حمق فما عينه فيخرج به عن عبهدة أقراره واذا خرج له عن عبدة 
افراره كان الول فى ا نكار قبض ماعيئه فى قولهولو فال لفلان على عثيرةأفاس قر ض أوممن 
بيع ثم قال هى من الفلوس الكاسدةلم بصدق فى قول أنى حنيفة وصسل أم فصل لان 
العاملات ذما بين الناس فى الفلوس الرائجة فدعواه الجياد فى الفاوس كدعوى الزيافة في 
| الدراهم وعلى قول أبى بوسف وتمدرجبما الله فى التَرض هو مصدق اذا وصل كا لوادمى 
الزيافة فى الدراهم فان الكاسدة من جنس الفلوس وبالجياد تل رغائي الناس فيها ما تمل 
بلزيافة فى الدراهم فأما فى البيم كان أبو بوسف رجه الله تقول أولالا يسدق وان وصل 
| لان هذا بمان بفسد البيع فان من اشترى ,فلوس فكسدت قبل المَبض فسد البيع واقراره ظ 
عطاق الببع يكون اقرار الصحة فلا بصدق فى دعوى الفساد موصولا كان أو منصولا كم ؤ 
الوادعى الفساد ياد أو اَن بول مخلاف الزيافة في الدرام م فلس في هذا دعوى فساد | 
البيع لابه اذا كان بدعى فساد ابييع كانه قال ليس له على فلوس و 3 ل كلامه صار مقرا أ 
وجومما عليه وكان رجوعا وبه فارق الترض لان بدعوى الكساد هناك لا بصير مدعيا أنه ْ 
لافلوس عليه فان بالكساد لا يبطل القرض ثم رجم أبو يوسف رحه الله ققال صدق فى أ 
3 اذا دسل 1 قيمة اللي بيع وهو ,و 3 تمد رجه 0 لان الكاسدة م ن القلر ا 


سواء * 3 فساد ابييع وسموط الفلوس هنا كان لنى حكى لإسبب من حبة المفرفلا رصير | 
كلامة به رجوعاؤلان مااذا ادىشر طامؤسدا لان فساد المقد هناك بالشرط الذىذ كره 
واذا صدق هنا صار الثابت بافراره كالثابت بامءأينة ولو عابناه استوى بفاوس 9 كدت 
قبل القبض كان عليهرد المبيم ان كان قاءا وان هلاك فى بده عليه قيمته كذلكهنا وكذلك 
الاختلاف فى قوله له علي عشرة دراه , ستوقه من قرض أو كن يع لانالستوةة كالفلوس 
فانه موه من الإانبين وقوله ستوقة فارسية معربة سرطأة-ة الطاق الاعلي والاسفل فضة 
والاوسط صفر والزبوف اسم لازفه بنت امال والننهر حة التحارة ولو قال غصيته عشرة 
أفاس أو قال أو دعنما ثم قال من الفلوس السكاسدة كان مصدقا فى ذلكوصلأم فصل لان 
الكاسدةمن الفأوس من جذس الفلوس حمّيقه وصورة وليس للخصس والوديءة موجب ى 
الرائحة فل يكن في بدانه تعبير لاول كلامه فصح منه موصولا كان أو مفصولا والله أعم 


بالصواب 


7 قال رحمه ألله دجل قال ل خ راقغفى الاانالتى عليك وال نم فقدأد تها)لان وله 
أملاة تمل المفسدة وقد 1 ح4 حرج ا وابوهوصا لاجوابف مصير مأ , تقدم م من امل مطاب 
كا لماد فيه فكانه قال عم أعطيك الااف البى لك علي وعلى ه_ذا الاصل يذ 0 بلي ذنى العض مسأ" لل | 


الباب ونعض المسائل مبينة علي اله متى ذ كر في موضع اموا كلاما إستقل بنفسهويكون | 
مفهوم المنى تحمل مبتدثا فيه لا عالة الا أن بذ كر فيه ماهو كنابة عن امال المذ كور يذ 
لا بد من أن حمل على الجواب وببان ذلك اذا قال ساعطيكما أوغد؟ أعطيكها أو سوف 
أعطيكبا فان الماء والالف كنابة عن الالف المذكورة فصارت اعادنه بفظ الكناية كاعادته 
بلفظ الصريح أن عوليياً عطيك الالفالتى لعل وكذلكاذا قال نافمدها فأئر مما فانتقدها 
فأتيضها أو / نمل أقسد ولكن قال أرها أو انتددها أوخذها لان الحاء والاافني في هذا كله | 
كننايةعن المال المذ كور فلابد من حمل كلامهعلي الجواب كلاف ,اذا فالأثرن أو اتقدأوخذ أ 
| فلبذالا يكون افراركلان هذ' الكلام يستقّل بنفسه وليس فيه ما هو كنابة عن امال 
ظ المذ كور فيحمل 7 الاداء وهذا لانه مبتدىء بالكلا حت <ميقة فترك هذه الةيقّة اني أن 


وأرثاناسوا كتسي هه ولا تؤذنى دعوى الباطل وكذلك قوله ابتمر وقولهخذ أىخذ 
حذرك منى فلا أعطيك شيئا بدعوى الباطل فلبذا جعلناها تداء ولو قال !بحل بعد فهذًا اقرار 
فان التاء فيقولهلم نحل كناءة عن الااف فكان كلامه جوابا وهذا الانظمنه دعوىالتأجيل 
ولن يكون الاجل الا بسد وجوب أصل امال فلبذا كان مقر بأصل المال وكذلك لو قال 
غدا لان هذا غير مفبومالممنى بنفسهفلا بد من له على ااجواب وهذا استمبال لاقضاءالىااند 
وهذا لا يكون الا بمد وجوب الال وك ذلك لو قال أرسل غدا من يزماأو من شبضها لان 
الماء واللا لف كناءة عن الااف قلا بد كن مهل كلامه علي الجواب ومطالته بارسال من 
التاء كناية عن المالالمذ كور والتمال بالمشرة لا يكون الا بعد وجوب امال فكان مقرا ما 
وكذ لكلو ل ليست عبياة اليوم بمسرة اليوم وفى .ض النسخ ليست عسرة اليومفبوجواب 
لان التاء كناءة عن الااف وكذلك لو قال أجانى ذمأ فطل التاجيل لايكو الابعد وجوب 
المال والباء والالف كناية عن المال المذكور فكان كلامه جوابا وكذلك لوقال ما كثر ما 
بتقاضاماو كذلكلو قال أممتني.ها أو أبرمتتى با أو أديتى فها لان التبرم من كثرة المطالبة 
لاكونالا العمسك وحوب المالها نلا :حمل هذا الاذي ولا اماد همده المطالية اللا اذا كن 
الملل واجبأ وكذلك لو قال الله لايكون لا انضكبا ولا ازا لك اليوم أولا بأخذها منى 
وذلكلا يكوذالا دمد وجوب أصل امال فاذا لم يكن أصلالمالواجبا فالقضاء يكون منتفيا 
حتى يقدم على غلاىفبذا اقرار لان كلامه غير مستقل بنفسه فان حتى للغابة فلا بد من 
من ليكون ماذ كرغاءة لدوليس ذلك اللا بالمال الدى ذكانه قال لافضكبا حى بدخل 
على مالى ولو قال اقضى المائثة التى لى علي.ك فان غرمانى لا يدعونى فقال أحل على 
بها لمضهم أو من تسيب مم أو اتى نهم أضمنها له أو احتال على ها فبذا كله اقرار بذ كر 
حرف الكنابةفىموضع المواب ولانه آمر بالموالة المفيدةوذلك لاتحةق الا بعد وجوب 
الدين فى ذمة الحتال عليه للمحيل أو يكون ١ك‏ له فى بده له نيد الحوالة ها ولو قال فد 


[ 
ؤ 


أ 
ا 


قله 


| قضينها فهذا اقرار بذ كر حرف الكناية ولانه ادع القضاء وقضاء الدين لا يسبق وجويه 
أفصار يهممّرا بإلوجوب وكذلك لو قال أبرأ:تى هنا لان الابراء اسقاطوهو يعقي الوجوب 
أولا يسبقه فدعواه الاسماط بتضون الاقرار وجوب سايق وكذلك لو قال قد حسبتها لك 
لان هذا في القيقة دعوى القضاء وكذلك لو قال قد حلاتنى منها فهذا بمنى دعوي الابراء 
وكذلاك لو قال قد وهبتها الى أو نصدقت با على فهذا دعوى اليك منه ولا يكون ذلك 
الارسد وجوب الال فى ذمته وكذلك لو قال قد أحاتك مها لان الحوالة ويل الدينمن 
ذمة الحتال عليه فدعواه الموالة تضمن الاقر اربوجوما لامحالة وكذلكلو قالغصتى هذا 
|| المبدفادفمه الى أو تقال هذا ابد وديعةفىيدك أو عارية فادفمه الى أو قال هذا العبد وديمة 
فى بدك أو عارية فادفءه الى فقال فدا فد أفر له به لان ماذ كرهفى «وضم الجواب غير 
مفووم الممنى ننفسه فلا بد من له على المواب وكذلك لو قال سأعطكبا لان الماء كنناءه 
عن العيد زر حرف!! كناية لابد من ن جل كلامه علي ابو اب ولو قال بيع منى عبسدى 
هذاأوات تاخرة : ىأو قال 1 تك دارع هده دآع رتك دارى هذه فقال نم فبذا كله 
اقرار له بالك لان نم غير مفروم اللمنى بنفسه فيكون مولا على الجواب ما , قدم يعي مادا 
فيه. وكذ لك لو قال ادفم لمحل عبدى هذا أو أعطنى ثوب عبدى هذا فقال أممقةد أقر له 
بالثوب والعبد لان نم غير مفهوم المنى نفسه فكان مولا على المجواب فكانه قال أعطيك 
| توب عدك وذلك اقرار له بالملك فى الميد نصا وف الثوب دلالة لانه أضاف الثوب الى 
العبد الذى أضافه اليه بالملكية فترك اضافته الي مماوكه بصير عر لة اضافته اليه فصار مهما 
وكذيك لو قال | اقح بأب دارق هذه أو خصص دارى هد ارا سر بج دابتى ه -ذءأو الم 
اغلى ه 1 أذ أعطنى فى سج بهل هذا أو لحام بغلى هدا فقال ل لمم فبذا اقرار للا ببنا أن لم غير 
#فروم المتى بنفسه فلا بد من <له على الدواب لانه لو لم له عليه صارلفوا و كلام الماقل 
مول على الصحة ١‏ أمكن ولا تحمل على الامو الا اذ تمذر <+_له على الصحة ولو قال لافى | 
عيع نكم يكن ن أقرارا وفى عض نس كتاب الاقرار قال يكون اقرارا أما اذا قال لا 
أعطيك ,ا اليوم أو قال 0 اقرار منصوص عايه فى؛ءض روايات ك.تاب 


| الاقرار لابه 3 الاعطاء اما ؤيدة 3 «ؤقتا والكناءة المذ كورة فى كلامه : طرف 
ال 0 فكاأنه قال ل لاأعطيك نونك اجام ذلك ولو 0 كان ا رارا ا 


|| وهو قوله نم فاذا جمسل ذلك اقرارا عرفنا أن هذا لا يكون افرارا وهذا لانه نني جميع 


2 أأماسيق ذكره فكنه قال لا أعطيك وليس البل والسرج والنجام لك لات هنذا الفظ أ 


صالح لنى جميع ذلك مخلاف قوله لا أعطيكبا ولو قال الآ خر انما لك على مانقدرهم فبذا 
اقرار بالماثئة لانكاة انما لتتقربر الي فى المذكور ونفيه عما عداه قالالله عز وجل أنه الله اله 
واحد ولول بذ كر حرف التقرير فى المائئة ولكن قال لك على مائة درهم كان اقرارا فمند 
ذكر حرف التربر أولي ولو قال ليس لك علي مائة ولكن هرهم فل بقر له بثى' لان كلة 


222 | ليس للنى فلا يكون موجبا للاثيات ولا تقال لماخص امأنة بلننى لاله كان دليلا على أن || . 


| مادونه ثابت لان تخصيص الشء بالذ كر لا بدل علي نفى ما عداه عندنا واللفبوم لبس محجة 
فلا يحمل هذا اللفظ اقرارا بثي' باعتبار المنظوم ولا باعتبار اللفبوم ولو قال فملت كذا اذا 
كان لك على مائة درهم كان افرارا بالمائة لان كلة اذا للراضي وكلة اذا للمستقبل وممناه فى 
الوقت الذي كان لك على مالة فقد عرف وقت فمليه بالال الذى له عليه وذلك لايكون الا 
بعد وجوب امال فصار مقر بوجوا وكذلك لو قال فمات كذا بوم أقرضتى ماثئة درهم 
ظ فقد عرف الوقت الذى أخبر عن الفمل فيه بالزمان الذي أفرضه فيه مالة درهم وذلك اقرار 
بالاقراض لامحالة وهو سبب لوجوب امال عليه ولو قال أفر تك مالة درهم فتَال لاأعود 
الحا ولا أعود بعد ذلك فبذا اقرار لوجودحرف الكناية في كلامه وهو الماء ولا يكون 
المودالا بمد البد! فيضمن هذاالاقرار بإتداء اقراضهماثة درهمثم فى هذااظبار سوءمماملته | 
ظ وقلة مساعته مع غرما نه وذلك لايكون الا بمد وجوب الال وكذلك لو قال أخذتمى ظ 
ظ مالة درهم فال لاأعود لها فبذا بيان للاخذ عند ننى المود علي من أخذ ضمان الأخوذ الى أ 
أن برده قال صل الله عليهوسل على اليسد ما أخذت حتى ترد ولو قال لم أغصبك الاهذه 
المائة كان اقرارا بالمائة لان الاستثناة من الننى اثبات قال الله تعالى مام لوه الا قليل منهم 


أ والاستثناء من الننى 7 كد مايكون من الاثبات دليله كلة لا إله الا الله فيكونمقرا بخصب أ 


لو قال لاأغصيك لعد هذه المائه شيا فبذا اقرار بالمائة لان مءنى كلامة لعد غصبي متنك ١‏ 
هذه الماثة لاأغصبك شيثا فبذا اظبار لاتوبة من غصب باشمره ووعد من نفسهأزلا يود الي | 
ثله وكذلك او قال ل أغصبك معهذهاماثة شيئا لان مع للغم والقران فد ننى انضمام ثىء 


| الى اللثثة فى حال غصبه اياهاوذلك لاتحتق الا بمد نغصب امائة وكذلك لوقال لم أغمب 
أحدا بعدك أو قبلك أوه.ك فبذا كله اقرار بانه قد غصبه اباه لما بينا ولو قال أقرضتك مائة 
درهم فال مااستقرضتمن أحد واك أو من أحد غيرك أو م نأحد قبلك أولا أستقرض 
من أحد بعدك أولم أستقرض من أحد معك فيس ثىء من هذا كله اقرار لان مدني كلامه 
لااستفرضتمنك ولو صرح .هذا اللفظ لم ينزمه ثىء فكذلك اذا أنى عا يدل عليههذا لان 
الا..تقراض طلي القَرض فان أهل الحو يسمون هذه السين سين السؤال وليس كل 
من طلب شيا وجده ولا ءن سثل شيئا أعمطى فلل يكن فى كلامه ما يكون اقرارا بالسبب 
الموجب وهذه من أعجب المسائل فانافراره مل الغير هذا الاافظ »وجب للالعليه بأنءقول 


أقرضنى مائة درهم واقراره فمل نفسه لايكون موجبا بان ول استقرضت منك ولوقال 
مالك على مانة درهم اوسوى مالة درم فبذا اقرار بالمائة لانهاستثناه من الننى وذلك دليل 0 
الانبات وكذلك لو قال مالك على أ كبر من مائة درهم لان نفيه الزيادة علي المأئة دليل على 
وجوب امائة ومائبت بالدلالة فهو كالثابت بالنص واوقال مالك عليأ كبر منمائةدرهم ولا 
أقل لميكنهذا اقرار وكان ينبثى أن يحم لهذا اقرارا بإمائة لانهنفى أنيكون الواجب عليه 
أ كثرمنمالة أو اقلمنماثة وذلك اقرارنامائةولكنه اعتير الفر قالظاهر وقالفؤىالعادة فى ١‏ 
القليل والكثير يكو ن مبالغةفى الننى ككنءة ول اليس لعل فليل او كثير ولا قليل ولا كثير ذبذا 
لايكون مساسا ثم فىكلامهتصرببح فى ان يكوزمادوناماثةواجبا وذلك بنهى أن يكون 


وجوب مادون الائة لان قوله ولا اقل عطف وحي المطف حم المحطوف عليه فاذا كان 
المعطوفعليه ذيا للوجوب فكذلك العطوف ولو قال لى عايكالف در هم فال بل نسعاثة | 
كان اقرارا بتسعائة لان كلامه لا يستمّل بنفسه فلا بد من له على الجواب معتاه بل | 


5 خر لخر 17 أن ن للان اذل اف : درثم وار هذا اأرار لان 1 أنلان عل ألف درهم 


0 من غيراذينغمايه الأ ربإلا خبارفكذ اكعاذاانضمال دالا ا نأروقا انه مآ بنة ؤ 
قاب صاحب الاق أنه غير جاحدطقه بلهو يظبرلذلك عند الناس حين أمرهم أنمخيروه 
ذلك الاقرار وكذلك لوقال أعم فلاناان لفلان علي ألف درهم أو بشرهأو قل له أوأشبد 
فلانا انتفلان على لف در هم هذا فهذا مثل الاول بلأظبر فان المير قد يكون صدةا وقد 
يكون كذبا والاعلام والبشارة والاشهاد لا يكون الا بما هو صدق وكلة الانرار في هذا 
كله قوله لفلان على ألف درهم ولو قال أخبر فلانا ان لفلا عليك اف درهم أوأعامه أو 
أنشره أو أقول له أوا شبد فال أم م فبذا كله اقرار لان قوله ثم لذن عفيوم العنى سه 
وهو مد كورق ودع الحواب 0 ماسبق من الطاب ادا فيهفليدا كان افرارً ولو 
قال وجدت كتالى أن لفلان على أاف درهم أو وحدت ىذ(" 0 <سالى أو خطى 
أو قال كتبت بيدى أن لفلان على ألف دره, فبذا كله باطل لانه حكى ما وجده في كتانه ظ 
وما وجده مكتوبا فى كتأيه قد يكون غيره كانيا له وقد يككون هو الكاتب لتحزثة الميط 
والعلم والبياض فلا تعين جبة الاقرار في ثى* من هذه الالفاظ نخ_لاف مأ بق ق لان قوله 
هناك لفلان على أاف درم ,كلام انشاة #واتجلم عبن غير أنه حكى ء عن غيره أوعن موضع 
وحده فيه وكان اقرأ را وجاعة أئة بلخ رحموم الله قالوا فى بذ كار ألباعه ان مأ وجد فيه 
مكتوبا خط البباع فهو لازم عليه لانه لا بيكتب فى بذ كاره الاماله علي الناس وما للناس 
عليه ليكون صرانة له عن النسيان كذلك امه والنباء فى العادة الظاهرة واجب فعلى هذا 
اذا كان قال البياع وجد تف بذ كارى مخطى أو كتبت فى بذ كارى ببدىان لفلان على أاف 
دره, كان هذا اقرارا ملزما اياه وان قال بيدى لفلان على صك ناف درهم فهذا اقرارلان 
الميك اسم خاص لا هو وثيقة بالحمق الواجب وقد عأووا على مد رجه الله في قوله كدت 
بيدي فقالوا الكتاية لا تكون الا اليد فأى فائدة فى هذا الافظ وكنا شول مثل هذا بذ كر 
لاتأ كيد قال الله تعالي ولاطائر «طير مجناحيه وقال الله تعالي ولا لخطه بيمينك وهذا لان 
الكتاءة لشاف أل الا من بها عادة وان لم يكتب بنفسه فكان قوله بيدى بيانا بزول به 
هذا الاحمال ولو كتب لفلان على نفسه سكا ,أاف درهم والَوم ينظرون اليه ققال ليم 


ظ اشبدوا على هذا كان اقرارا حا'زا لانه اشهدهم على ما ابره بديأنه فكانه أشهدهم 35 


التي 


| | ولايكون الاشباد الا د الوثيقة بالحمق لواجب .رج ةلله" خر نش مدعل لفلان ,اف 
ظ | درم لريكنهذا اقرار لانه لو قال اشه دعل يألف درهم كانافرارا وفوله لاتنشهد ضد لقوله 
ا اشبد فكان موجبه ضد موجب قوله اشهد وكال المنى فيه انه مهاه عن الشهادة بالزور 
ظ وممناءانه ليس له علي ثي' فلا يشهد له بالزور على بألف درهم فيكون هذا ثميا ليال على 
ْ | ننمسه لااقرارك به وكذلك لى قلما لفلانعل ثي ١‏ فلا بره ان له على ألفدرهم, أولابل له 
ظ ان له على ألف درهم لم يكن هذا افرار لابه درح ١‏ نه فى الاسّداء بالننى وبين انه له عي أنه 
لاه ثي' له عليه فكان مراده بعد ذلك لاضيره عا هو باطل ولا قل له ماهو زور لاأصل 
له وخر الكلام عل د له خصوص_ااذا وصله تحرف الفساء فاذا كان أوله فيا عرفنا 
ان آخره لبس باقرار ولو ابتداة فقال لا تخبر فلانا ان له علي ألف درهم أولا بقل لنلان 
ان له على أاف درهم كان هذا افرارا لانه لما لم يذ كر الننى فى الابتداء كان قوله لا يبر 
ولا قل اسكتاما مندله فيكون اقراراً ومعناه ان وجوب المال له على سر بينى وببنك فلا 
نظهره باختمارك أو فولك لفلان ثم ذ كر بعد هذا في آخر الباب قوله لا مخبر مخلاف وله 
أخبروا وعلل فتّاللا تخير فى وقوله أخبر اقرار صل في قوله اخين رواتان وفقوله لانشهد 
أى افلان علي ألف درهم الروابة واحدة أنه لا يكون اقرار/ مخلاف قوله اشهد فن اصحابنا 
رهم الله من قال الصبح فى الاخبار هكذا ان قوله لا تخبر لا يكون اقرارا م فسسره في 
آخر الباب والذى وقع هنا غاط ومنهم من دح هذه الروابة وفرق بين فوله لا تخبراتداء 
وبين وله لا نشهد فال الشهادة سبب لوجوب الاق فوله لا :شبد معناه ليس له على ثى' 
فاياك أن يكنسب سبب الوجوب بالشبادة له على بالزور فأما االمبر ليس بسبب لوجوب أ 
المال فلا يكون قوله لا بر مبيا عن ! كتساب سبب الوجوب ولكنه استتكتام ذلك ودليل ظ 
ٍ على وجوب امال عليه ولو قال لفلان على الن درهم لَه او تحقه او من <ةسه او لميرايه او 
| عيرانه أو هن +سيراله او لملكه او بملكه أو من ملكه او لاجله او من اجله او اشركته | 
| او بشركته او هن شركشه او لبضاعته او بضاضه اومن بضاضه فهذا كله اقرار لان | 
ظ | قوله ثفلان على الف درهم اقرا نم بلدين وهذا كله برجع الى تأ كيد ماعليه وقد ينان ظ 
1 | قدم ان هذا التأ كيد لا بذنى اصسل الاقرار وان الشفاءات لانمىى الدون ليحمل ممنى | 
1 اللام علي الشفاعة فلهذا جعاناه اقرار | بالمال واذا قال لفلان علي الف درهم من كن متاع | ؤ 


شف 


اشترته منه ول اقبضه فقَالذلكمودولا بأقراره ل)يصدق فى قول ابىحنيفة وفال أو وسف 
وخمدرحبم الله يصدق اذا كان وصولا ولا بصدق اذا كان مفصولا م رجسم عن 
0 أحرف منه وقال اذا كان مفصولا يسألاللفر لمعن الال هو كن بع املا فان قال من كن البيع 
| فالقول قول القرانى ل أقبضه وان قال من جبة أخرى سوى البيع فالقول قول امقر له 
|وهذا فى اطفيتة ليس برجوع ولكنه تفصيل فماأجله من الاتداء وهو قول محمد رحمهالله 
وجه قولما ان قوله افلان على ألف درهمأقرأربوجوب الملل عليه وقوله من من بيع اشتريته 
| منه بيان لسبب الوجوب فاذا صدقه امقر له فى هذا السيب ثبت السب ببتصادقهما ثم امال 
ظ هذا السبب يكون واجبا قبل القبض واهايتأ كد بالقبض فصار البائع مسدعيا عليه تسليم 
| المقود عليه وهو منكر لذلك مانا القول قول المذكر فى انكاره القبض وان كذيه فى 
السببب فبذا بان ممبر لتضى مطلق الكلام لان مقتضى أول الكلام أن يكون مطالبا 
امال في المال ولكن على امال أن لا يكون مطاابا به حتى محضر المتاع فكان بيانه مير 
الى هذا الع من الاحهال وبيان التغيير 3-8 اذا كان لوصولا ولا يكون صصيحا اذا كان 
| مفصولا»:وضيحه ان هذا بيان بتضمن ابطال ما جب بالكلام الاول لولا هذ البيانلان 
| من المتاغ الذى هو غير معين لا يكون واجبا قبل القبض واليان الذى فيه ممنى الابطال 


يح اذا 51 موضولا ولا دح اذا كن فصولا كالاستثناء وأبو حنيفة رةه الله شول 

ْ هدا رجوع عم أقرنه والرجوع باطلوصولا كان ا ونم ل وبال ذلك ابه أقر وجوب 
| من متاع لغير عينه عليه ومن متاع يكون بغير عينه لا يكون واجبا علي ااشترى الا بد 
اقيض لان مالا .يكون بعينه فهو ىف حم المستبلك اذلا طريق للتوصل البه فأنه مامن 

ظ متاع حضره الا وللمشترى أن تقول المببع غير هذا وتاي ال لا يحب الاباحضارالممقود 
عليه وفرقنا أنه فى ٍ اأستهلك وكن البيع المسملك لا يكون واجبا الانمد القيض فكانه 

أكر لض ثم رجع عنه #توضيحه انه أقر بالمال وادعى انفسه أجلا الى غابة وهو احضار 

| المتاع ولاطريق للبائع الى ذلك ولو ادعى أجل ذلك شب راوحو ذلك لم يصدق وصل أم 
فصل فاذا ادعى أجلا م ؤ ددا أولى أن لا يكون مصدقا فى ذلك وعلى هذا لو قال لفلان على 

أاف دره, من تمن خخر أو ختزير لم يصدق فى قول أَبى حنيفة رجمهالله وصل أم فصل لانه 

رجوع فسن الجر دازي لا أكون 0 دعلى قول أ بد وساف 5-0 الله 


لشرنة ظ 
ظ م اذا وصل لان يبان 5 وفه 0 نى الابطال فيصح را ا ولان الجر ْ 


متمول نجري فيه الشح والضنةوقد اعتاد الفسقة شراءها واداء تنا فيحتملانه بى أفراره على 
هذهالعادة فكان آخر كلامه بيانا هومن عتملات كلامه ولكن فيه تعبير .قبح وول 
كفي الفصل الاول علي ولم| ولو قالا.تمتمنهشيئا 5 درهم ثم ثم قال لم أقضهفالةول قوله 

إلانه أقر جرد المتّدوافراره بالمقّد لا يكون اقرار؟ بالّبض فهو فى قوله لم أقبضه منكر م 

| ادعاه صاحبهلا راجما عما أقر به ولو قال لفلان على ألف درهم من تمن هذا المبد الذى هو 
فيد المقر له فان أقر الطالى وسلمه له أخذه بالماللان ابت بتصادقها كالثابت بالمعابنةوان || 
قال العبد عبدك لم ابمكه اا بمتك غيره فالمال لازم له لان امقر اخبر وجوب ألالعايه عند |[ 
نسليم العبد له وقد سم العبد له حين اقر ذو اليد انه ملكه فيازمه المألثم الاسباب مطاوية 
لا<كامها لالاعيانها فلا يمتبر التكاذب فى السبب بعد أنفاقهما على وجوباصل امال فلبذا 
لزمه المالولو قال العبد عبدى مابمته منك انما بمتكغيرءلم يكن عليه ثشي* لانه انما اقر له بالمال | 
بشرط ان يس له العبد ولم يسل له العبد وامتعاق بالشرط معدوم قبله وقد ذ كر فى آخر هذا 
البابان ابا حنيفة رمه الله قال بحاف كل واحد منهما على دعوى صاحبه وهو قولما واذا 
حلا لج,لزمه المال وهو ويح لان الم ادع عليه ابيع فيه_ذا العبد وهو مذكر فيحلف 
عليه والمقر له بدعى و<دوب المال لنفسه لسيب بيع متاع قد سلمه اليه والمّر لذلك منكر 
فيحلف على دعواه ولان هذا الاختلاف بينمما فى المبيع والاختلاف ف البيع وجب 

| التحالف كالاختلاف في اهن فاذا تحالفا اتنفت دعوى كل واحد مهما عن صاحبهفابذا 
لا تغى عليه بشي' من المأل والعبد سام إن ن هو فى بده ولو قالوا لفلان عندى وديمة الف 

ظ 0 اقيضبا 1 0-0 دن أول. كلامة 1 اقراره 000 لاه لا بصير 


[ 

| فان قالموصو ل كلامه فالتولةوله دار ل كلامه اقرار لت وهو الترضو ا 

| وألعطية ذكان قوله م أقبضها بيانأ لارحجوعا وان قال ذلك مغصولا في القياس 

| قوله أيضا لما ذاء ارا بالقد ذكان هذا ع بامراءة رم 


انه أقر شمل السير فأنه أضاف الفمل م-ذه الالفاظ الى الثر له فيكون القول فى اتكاره أ 
القبض الموجب للضمان عليه قوله لان فمل الغير ليس لسبب موجب للغمان عليه ولكنه | 
استحسن فال لانغبل قوله لان القرض لايكون الا بالقبض وكذلك السلم والتلت اخ | 
ادل حر كذاك الاعطاء فمل لانم الا بابض فكان كلامه اقراراباليض علي احمال | 


تمدرحه الله لان الدفم والاعطاء سواءكا نبت فى قولهأعطيتى فكذلك فيقواه دفمت إلى 
ونعك:: بى لا نهاخبار شيل الغير ودذالا يكون سبيا لوجوب الغمان عليه واذا قالمو صو لا 1 ١‏ ْ 
أقبضه كانمنكر الاراجماوقال أو وسفرحهالله لايصدق وانوصل لان النقد لاتصور | 
الا بالقيض وكدلك الدفم يستدعي مدفوعا فذوله لم ا رجوع فابذا لايكون الا صصحا 
مخلاف قوله أعطيتى فان هذا اللفظ يستمار لامقّد ( ألا ترى ) أن الحبة تسمى عطية مدا 
ككلامه عبارة عن المدّد اذا قال موصولا ل أقينه ولا وجد مثل ذلك فى التقد والدفم وال 


أعلم بالصواب 
مع باب الإقرأر فى امرض 46م 


(قال رحمه اله روى عن ان مر رضى الله عنهماانهقالاذا أقر الرجل في مرضه بدن | 
أرجل غير وارث فانه جاز وان أحاط ذلاك عاله وان أقر لوارث فبو باطل) الاأن تصدقه أ 


الورئة ونه أخذ علاؤنارجهم الله تعالى فى الفصاين وقانوا اقرار الر ريض للاجنبي من جيم 
الملل بح واقرار ه لاوار ا وهذا الاب لبيان اقراره للاجنى فقول أن الاقرار 
من جنس التجارة ولمدا يبصح افر ار الأَدُو ورف له في التحارة بسب امرض ولا ياحقه الحجدر 
عن التدارة مع الاجاب فكان افراره للاجننى بدن أو لعين فى المرض عتزلته فىالصحة 
فيكون من جيم ماله وهذا لانه من حوائج المريتفانه يحتاج المىاظبار ماعليه باقراره ليفك 
رقبته وحاجته مقدمة على حق ورته ولهذا اعتبر استيلاده من جيم ماله واعتير الهاز | 
والكفنمن جيم ماله لانه من أصول حوائجه أو تقول صعة اقراره للاجنبي على قياس صمة 
لو ان الات 6 ن الرؤمن تمحصيل القصود . دانسا لا مك. 0 1 


لطن 


١ 
ْ 5 ظ 0 العت كن أقراره ححا خلا ما لعد العمل والطاق ة قبل ما العمدة اذا أكر‎ 

| راجما صح اقراره مخلافىما بعد اثقضاء المدة وأ ولى قبل انضاءاللدة 'ذا قالفئت ايها كان 

! أقراره ححا خلاف م لعد اقضاء الدة اذا عر فنأ هذا فتكول هو مالك لايحاب معدار ْ 

| الثاث للاجنبي بطريق الحبة والوصية فتنتنى الهمة عن الاقراره له فى ذلك القدر 2 

أ اقراره بين ان ذلك العدر أدس ءه “ن جلة ماله فيصح اقرأ ردق ثلث ما بتي باعتبار 

ظ الحق فيه بطررق الاستثناء ثم لا بزال دور هكذا حتى يأتى ء علي جيم امال اني مالامكن 

ظ | ضيطه فلبدا #حنا اقراره للاجني ي يميم الالواذا أكر امردض بدبن م 5 فيمرضه ذلك ١‏ 
ظ امن الغرماء ماله سواء كال الاقرار منهق كلامءتصلأو متفصل لان الاقرارينتجمءبما 

ا أحالة واحددة وهص حال ١‏ أرض فكامهما وحدا مع لان حقى الغرماء اعا ملق عالهعونهوستند ْ 

ظ | الى 5 المرض لابه سيب لوت والم؟ اذا انفرد استند الى سببه فينا تعلق الديئان حميءأ 

| | عاله فيوقت واحد وهوعاد اللوتواستند الى سذب واحد وهوالرض قاس تويا فيهوالدليل 
عليه انه كا الصير سيب الدين الاول 006 عليه عن التبرع عند الاقرا رالثانى الصير لسدب ظ 


الام رار الثانى جور عليه عن التبرع عند الاقرار الاول لانه لو أقر بين أو يفيزكة 


لم نصح هبته حتى تقضى الدبن و كدلك لووهب أولا فى مرضة ثم أثر دين لم ؛ 


ظ حتى هي الدين فيتبين مهفا ان الدينين استوبا فى القوةوان سبب كل واحدم' 

| المجر عنالتبرع عند الاقرارالآ خر فيتحاصان وكذلكلو أفر يدبن ثم بوديمة لانه لملسبق | 
ؤ الاقرار بالدين فد 'ببت فى ذمتله علي أن ماق إتركته عند مونه ومافى بده تركته من أ 
| حيث الظاهر فاقراره بعد ذلك بودية بدينها لا .يكون صحيحا فى ابطال ما كان بغرض أ 
| الثبوت فبو كلثابت انرو سببه وتملق الدن يمال عندالوت تكراب الذمة وسببالوت 

0 هو الرض فيسآند حم امراب الى أول المرض ويصير كأن الدن كان متعلا ذه المين حين أ 
ْ أقر بأنه وديمة فلا قبل اقراره في انطال حق الغريم عنه وأذا ل قبل اقرارهيدلك صارهو | 
ْ 0 للوديمة ثم 1 “0 ا عامهأ 5 أوديعة ا 0 بالدن فكاءه | 


لاحد فبا عن نات ولا كان بعر ص 5 فصح اقرأ ره 2 مطادا ونأ ا لسدت 


بتركته > م أقراره بألدبن بعد ذلك ائما يكون شاغلا لترك.ته لالمالم يكن من جلة ملكه وهذا 
مخلاف ما اذا وهب عينا و -لم ثم أقر بالدين لان الحمبة وان أشذها فى مرضه صار كالاضاف 
لي مأ بعد الموتحتى لعتبر من ثلثهولا ينبي بالمبة ان الموهوب لم يكن مماوكا له فيتماق به 
حق الذريم امقر به بعد ذلك فكان هو أو من الموهوب له فاما اقراره بالوديءة ل لصر 
كالمضاف الى ما بعد اأوت بل بت بنفسه 6 أقر به ويتبين ان هذه المين لم نكن ملكاله 
فلبذا لا يثبت حق القّرله بالمين بعد ذلك فيه ولو كان عليه دبن فى الصحة وأقر فى مرظه | 
ددين أو وديمة كان دبن الصحة مقدماعلى ما أقربه في المرض عندنا وقال ابن أنى ليلي رمه أ 
لله ما أقر ده فى الصحة والمرض من الدين قبو سواء وهوقول الشافبى رجه الله هوحجتهانى 
ذلك ان الافرارمن جنس التجارةوبسبب المرض اغا ياحمّه المجر عن التبرء لاعن التجارة 
(ألا أرى ) ان سار نصرفاته منالبيع والشراء صحيح فى مرضه علي الوجه الذى يصح فى 
صحته وكذلك اقراره وهذالا نالاقرار اظبار لادق الواجب عليه وذلك من أضولعر اع 
وقد بينا ان حاجته مقّدمة فيماله مخلاف التبرعفانه ليس من حوائجه ولبذا كان م تبر من 
ثلث ماله والافرار يكونممتبرا فىجميع ماله والدليل عليه انالاقرارخبر متمثل بينااصدق 
والكذب فانما جملحجة ليترجمح جانب الصدق باءتبار أن عله ودينه بدعو انه الى الصحدق 
وعنعأنه من الكذب وكذلك شفةته على تقسه وماله تحمله على الصدق وتنمه من الكذب 
وهذا المنىلاةتاف بين الصحة والكذب بل بزداد ممنى رجحان جاني الصدق والكذب 
ولان فىحالالصحة كانالامر موسعا عليه فرمما يؤر هواه على ماهو الستحق عليه فيقر 
بالكذب وبالمرض يضيق الامر عليه فى الحروج عن المستحق عليه فلا يوئُرهواه على صرف 
الملل على ما هو المستحق عايه وهو معنى ما قيل أن المرض حال النوية والاءأية يصدق فيه 
الكاذب وبر فيه الفاجر فتنتفى همة الكذب عن اقراره ويكون الثابت بالافرار فى هذه 


||الال كالثابت بالبينة فكان م زاحما لغرماء الصحة #وحيتنا في ذلك انأحد الاقرارين وجد 


| فى حال الاطلاق والآخر فى حال الحجر فيد ع مأ وجد فى حال الاطلاق علي ما وجد فى 
أحال الحجر وائما قانا ذلك لان بسبي المرض يلحقه المجر ليتعلق حق الغر ماء والورية عاله 
حتى لا يجوز تبرعه بشى' اذا اده ودع انك انام بان دوق 


أحق الورية عاله ولانا تقول يأنالججر انه عن ارملا 17 لانه مبعال 58 ماء 
ن لعض ماله وم بطل حقم عن نعض ماله بالتبرع فكذلك بطل حقّم بأنبات المزاجة 
للمكر له فى امرض معوم ذكان حورا عن الافرار لقم مخلاف سا" اك فأنه لس 
فيه الطال ح قالترماء عن ثيء مما , لق حقيم ١‏ نوفا نه تعلق حمهم ب المالية والتحجارة لاسما امال 
فليس فيه ابطال ثىء من حةرم <تى لو كان البيع : عحاباة : نصح الحاباة فى حةهم لافيه من 
ابطال حةىم ص نعض الالية ولانا قد هنا دسق الغرماء وان كان علق بالموت اله يستند 
اه ق الي و ل المرض لابه سد سالموت كالبه ع شر ط الإبار اذا أخبر استندحكم الملاك 
الى أول الييع حتى يستحق الشترى الزوائد فيتبين هذا أن حق الُرماء الصحة تماق ماله 
بأول لوعن وصار ماله كلأرهون فيحمهم فبعد ذلك اقراره فى امرض غير صحييحفيأ 3 
الى ابطال حم.م لان اقرار امقر مولعلل الصدق فى ته حتى يكون ححة عليه فاما فى حق 
الغير هو #و لعل الكذب لكوندستهما فىحق الغير وهذا “لاف السيبالمعابن منغصب 
أو استهلاك لانه لا مكن فيه البمة فيظبر السبب فى حق غرماء الصحة ما يظبر فى حق 
ظ الريض فيكون ذلك عنزلة الدن الثابت بالبينة في مرضه وقوله بأن المرض دليل على صدقه 
أفي افراره قلناهذا فىحقمن ارجح مز ديعل قواه على أمر دنه فرذه الحالحال الميادرة. 


ْ الى ما كان بريده ومهواه ما كن قدم بعينه فسا فلا 1" لس من نفسه ام 
الستدق عاله ولس معتاد كندر : عيتز احدى المالين عن ٠‏ الا خرى مانا الدليل معنى شرعبا : 
ْ وهو اذاكال مكنا من 0 ممصوده بطرريق الانساء لا 5 ن الهمة ف اقراره فق حال 
ظ الصحة كان متمكثامن مم بل مقصوده لطريق الاافساء فلا 'تمكن اللهمة فى اقراره فامااذا 
مرص وعليه دن فبو غيرمتمكن م “ن 00 ل مقصوده مالانساءلان الدنمقد عل نير ع4 
فيحمله ذلك على الاقرار كاذا لت< عيل ممصوده بهذا الذرابق فابذا لا إصدقهق حقغرماء 
| الصحة ولو استقّرض فىمرضه مالا أو اشترى شيئا وعاين الشبود قبضه ذلك فبدا بخاص / 
عر ماء الصحة لايه للا 3 كن الهمة فيا شت عمانة الشرو دودس فه ابطال حدى الغرماء عن 
شىء بل فيه مونل حقهم كن ل الى “ل د فظور ودا السيب ف ثم وكان صأ <. 4 
مزاحما كم في اله ركة ولو لم نكن ع التركة الاين الملل الذي أخذه تر ما أو بعا فبو كذلك 
لان قيضم لكدقكان من جلة” بركته عن د مويه تعلق به حق جيم غزمائه والبائم انما | 


يكون أحق ,ال 0 فامااذا اذا سل ققد أبطال حته فى الاخ: ا كلرين ٠‏ اذا رد د ارهن | 
كان مساويالساثر الغرماء فيه ولما التحق ماوجب بالسبب الممان فى المرض بالواجب في ال | 
| الصمحة<تى استوى به كان مقدما على مأأقر به فى المرض عتزلة دبن الصحة وهذا لانالسبب ظ 
الما نأوالثابت باليينة يكونأقوئمنالثابت بالاقرار والمكم شب تبحس بالسيبوالحقوق | 
تترنب محسب القوة والضمف ( ألا ئرى ) أن الكفن مقدم على الدبن فى التركة لقوة سببه [ 
ثم الدين مقدم عل الوصيةوالميراث ذكذلك هنا ولو فضي دبن هذا الذى أخذ منه ف المرض | 
كان جائزا وهو له دون غرماء الصحة لانه حول حق الغرماء من محل الى #ل بعدله فلس | 
فى هذا القضاء لفظا ا بطال حقهم عن ثى* فكانت مباشرته فى المرض والصحة سواء أرأيت ظ 
لو ردمااستقرض بعينه أوفسخ البيع ورد المبيع بعيب أ كان عتنع سلامته للمردود عليه لمق | 
غرماء الصحة لاعتنم ذلك ف.كدلك اذا رد بدله لان كو البدل حكم البدل ولو فضي عض ْ 
غرماء الصحة دنه ثم مات سل القبوض القأيض ٠‏ بل يكون ذلك بين الغرما «بالمخصص عندنا ظ 
وعند الشأفى رحمه الله يس له وهو ناء على أصلهان بسب ب المرض لا يلحفهالحجر عن السعى | ظ 
فى فكاك رقبته وقضاء الدبن سمي منه فى ذكاك رقبته فكان فمله فى امرض والصحة بيواء .| 
وهذا لانه ناظر لنفسه فم اصن فأمه قفي دبن من كان حاجته أظور ومن نخاف أن لانسامحه ظ 
بالابراء بمد مون بل مخاصمه فى الأ خر ونصرفه علي وجه النظر منه لتفسه يكون صحيحا | 
ّْ لابردو لنا أنجق سا الغرماء تعلق بماله بالمرض فبو تمضاء ٠‏ دين بعضبم “بطل حق سائرالغرماء ظ 
ما دفمه الى هذا وهو لابملك بطاح قالغرماء عن ثيء مما تعلق حهم به كا لو وهب شيئا | 
مخلاف ما تقدم من قضاء القن وبدل المَرض لانه ليس فيه ابطال حقالغرماء عن ثى »من ظ 
لمالية كما قدرنا وتوضيحه أن هذا إئار منه لبعض الغرماء بعد ما تعلق حمهم جيما عاله فهو ْ 
أظير أنثاره لعض الورية المبسة والوصية له بعد مالملق حق الورية اله وذلك مردود عليه | 
مراعاة لمق سائر الوربة فكذلك هذا ولو قرض وف ٠‏ يذه الف درهم وليس فى بده ألف 
درم ولين 6 ا ا 6 أقر أن افاي في بده ودلمة 


10 اود ارده لعده علزلة الاقرار بالدين فكأ يهأة با اسم ل بذه ْ 
يهم بالسوية ولو قالصاحدب تر ل قبل ال نت 3 واد أبرأندمن دين دبى كانت ْ 


لشف 


ظ الااف 2 لو ديسة وين الغربم | الآخر نصفين لان مزاحمة الثااث قد زالت 
| فيتحاصان فيه ولا ببطل <ق الغريم الآخر عا قال الغريم الاول اما اذا أبرأه فظاه رلان | 
| بالابراء لم دين ان دنه لم يكن واجبا وكذلك ازقال لاحق لىعلى اليت لاناقراره كان, 
| مسا مازما مالم برده القر له وذلاك كان مانما ءن سلاءةالسين لمر بالوديمة وقد تبنت 
| لازاحة للغرم الآآخر ممه فاذا رد القر له الاول ورده عامسل فى حقه لافى ابطال حق 
ظ الغربم الاول فكال فى <مّه وجود هذا الرد وعدمه عتزلة واحدة فلبذا كانت الالف بين 
ؤ صاحب الوديمة والغريم الآ خر نصفين .رج_ل قال لغلان على أبى ألف درهم وجحد ذلك 
| وجحد امقر عليه ثم مرض الممّر ومات الجاحسد والمقر وارنه وعلى المّر دين فى الصحة ثم | 
مات وترك ألفا ورمها عن الجاحد(قال)غرماء امقر فى صمته أحق .هذا الالف من غرماء 
| الجاحد لان أصل الاقرار من القر لم يكن كبحا لكونه حاصلا علي غيره ولا ولابة له 
على الغير فاذا مات الماحد والّر وارنه الأ صم اقراره باعتبار ان تركته صارت ماركة 
| للمقر ارئا ويجمل هو المحدود لاقراره فى هذه ال اوهو فى هذه المال مريض لو أقرعى 
| نفسه نفسه لم يكن المقر لهمزاما لغرماء الصحة فاذا أقر على مورثه أولا أن يكون القر له مزا 

الغرماء الصحة ولان سمة افراره على مورثه لما كان باعتار مأفى بده من التركة صار هذا 
| عنزلة الاقرار منه بالمين واقرار المريض نصح فى حق غرماء الصحة فكذلك اقراره على 
ظ مورنه والدليل علي انه جمل كالحدد للاقرار فى الخال انه لو كان أقر على مورنه ,سق عبده م 


١ 
مات المورث حتى نهذ أقراره كان معتبراً من ثلث مالالمر يض وجع لكانهانسا للاقرار بالمتق‎ | 
ظ فى الال فكذلك هنا حمل كانه الافرار فلا بزاحم الله النرماء فى حال الصحة واذا أقر‎ 
الأريض ألف درهم بمينها انها لقمة منده ليس له مال غسيرها فانه بصدق بثلثها فيتصدق‎ [ 
الاك فى قول أبى وسف رحمه الله وقال مد رجه الله ان لم نصدقه الورية فهى ميراث‎ | 
لبا لا تصدق بثى* منها «وجه قوله انه أقر بالملك فها لمجهول والاقرار للمجبول باطل‎ | 
ظ الو أقرلواحصد من الناس بعين أودين واذا بطل الاقرار صار كن لم بوجد ماقراره‎ 
بالها لقطة لا يتضمن الامر بالتصدق ممالا نالتصدق بالاقطة ليس بلازم وللماتقط أن يمسكبا‎ | 
| ولا .تصدق مها وان طالت المدة وانما برخص لهفى التصدق بان ينا حففظا على امالك لانه‎ | 
ألم تمذر عليه انال عينها اليه بوصل توايها اليه بالتصدق بها وليس ذلك عستحق عليهش رما أ‎ 


ْ ) - 32 و ا بعد مأ تصدق ما ل آذك توفت أن 0 راره بلاتاة 
لا تعدمنالامر بالتصدق بها لامحالة فلبذا لايجب على الورثةالتصدقبثى* «نهاولابى بوسف أ 
رحه الله انهاقر أن مذكه عن ه_ذا المأل مستدق والارث عنه ٠تفى‏ لربه تعاقت به حقا | 
لاشرع فوجب تقييد لاك القر به عند اقراره »ن ثلث ماله م لو أقر عال فى بدا نه صدقه ظ 
للمسا كين بزكاة واجبة عايه أو 0 أو تدز وجب تفيدهمن الثاث وانما قانا ذلك لا زالسبيل 
فى اللقطة التصدق بها عند تعذر اتصاطا الى مالكباهكذا تملعن ان مسعود رذى الله عنه أ 
انه تصدق عال فىيده اخانت تمقال هكذا إيصنع بالاقطة ولاءه فى التصدق مما فى الملتقط لانه 
مخر ج به عما لزمه عن عبدة الحفظ وأقرار المريض معدول به فما برجم الى حاجة خروجه 
جما لزمه من اامبدة ولا طريق له الى ذلك الا بالتصدق مها فصار اقراره كالامر لاورءة أن 
يتصدقوا به دلالة وما بثبت بدلالة النص فو كالمنصوص عليه فملهم أو يتصدقوا به من ثلثه 
«شررهامهم لو صدقوة فى ذلك كان علهم أن.تصدقوا مما وفى مقدار اثلث اأريض مستغن 
عن تصديق الورية فها هو موجب الصصرذهفاذا كان عند لصدقهم + ؛س التصدق به »م ذلك 
الانرار فكذلك عند عدم تصدة بمج التصديق من ثثاث ماله. و 5 0 زوج المر يض اءر 9 
على أاف درهم وهي مبر مثلبا كانت المرأة استوت لغرماء الصحة فى مبرها لان وجوب 
دينها يسبب لامهمة فيه وهو النكاح م هذا السبب من حوائج المريض لان الذكاح فى 
الاصلعقد ٠صاحة‏ »شر وع لاحاجة وعرضهتزداد <اجته الي ٠٠‏ تماهده وهو غير جور 
عن التزام الدبن عباشرة ما هو من حوائجه كاستشجار الاطباء وششراء الادوبة نم مهر الئل لا 
يجب بالتسمية بل انما يحب ششرعا بصحة التكاح( ألاترى) انه بدون النسمية يجب فلايكون 
امريض بالنسمية قاد الى انطال حق ااغرماء عن ثى* م -أ تعلق حمهم به فلبذا صح منه | 
وكانت مزا<ة غرماء الصحة مقدمة علي ما أقر ما به فى مرضه مند نأو ودعةلتوة سبب | 
حةها ولو أوناها المبر وعليه دين فالصحةم سل لاما قضت لانه خسما قضاء دسبا وقد | 
ينأ ان المريض لا علك مخصيص بعض غرءاء الصحة بقضاء الدين وهذا لان المهر عةابلة 
1 البضّع و البضع لبس كال متقوم يعاق به<قالغرماء فكان هذا في حق الغرماء انطالا لهنم 
| باثارها قضضاء د ينها ئلا ف يدل المستقر أو ااستقرض لانماوصل اليه عابلة مال يتماق به 


حق الغرماء فل يكن انصرفه أبه انطال حفه عن ان كم ذا كان .حا والله أعم 
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( قال رحمه الله ولا مجوزاقرا ل ارين ادارة قد أر عاق عند اوقل العاف رخ 
| الله جوز نناء علي أصله باكثر من ن الثاث فكان قدر الثلث فى حق الوارث عازلة مازاد عليه 
فى حق الاجنبي والدليلعليه أن اقرا ره بالوارث صحيح فكدلك اقراره للوارث) لان فى 
| كل واحد من الاقرارين اصرار بالوارث الممروفهوحجتنا في ذلك قول الني صل الله عليه 
| وسل الا لاوصية للوارثولا الأقرار بالددن الا أن هذه الزيادة سائرة مير مشبورة وانها 
| الشبورقول ابن تمر رذ ى الله عنه ما روينا وقول الواحد من ن فمباء الصحابة رضى الله عهم | 
عضدنا مقدم علي القياس والنى فيه انه اثر لض ورثشه * ي' من ماله بمجرد قوله فلا يصح | 
فشية كا لو ]ود ي له بنيء وهذا لان محل الوصية هو الثلثفانه خالص حق الت الصلى | 
الله عليه وسم قال ان الله تعالى يصدق عليكم طلك أعز الكم ف اخواخبار 8 زيادةعل أعمالكم 0 
م يز وصيشه به لوارث م أ خالص سمت يكن ذلك دلا ع أنه عجورعن اتصال | 
| المنفمة الى الوارث واقرار الحجور لا «صم كافرار الصي والجنون الا أن هذا الجر لق 
| الورية فاذا صدةوه نفذ كا اذا أجازوا وصلتّه © توضيده أن جيع امال ل الاقراربالدين | 
ظ | م أن الثاك نث محل الوصية ثم لل جز لصرفه مع الوارث بالوصية فى محلبا وكذلك جوزمم 
الوارث بالارارفي ماله وهذا لان <ق الورنة تقد نماق عاله عرضه فيكون اقراره ه لبعضهم 
إثارا مه للممر له تعد مالملق حةرم جيءا نه فلا لصح وي#مل اقراره مولاء عل الكدتم ظ 


أ 


ظ 


أ 


0 ف حفهم ولأن الاقرار وان كان اخ بارا 5 الحعيقة جمد حمل كالايجاب من وجه حو أ أن | 
د من أقر لانساز ن جارية يد استدءق أولادها فاذا كان كلالايجاب >ن وحه فو يجاب مال 


الرِض كنوع عن مي له م الوارث ميلا 3 دنا هذا الجاف ف حق | 


| ا إن دع ورك أغنياء خير لك من ا 7 افون الناء سس ات الاقرا 
نج المت كيلا يضيع ماؤه 2 


| تسيب ٠‏ الر ضْ 711 لابصع اقرار الررض دن رار فكذلك اقراره بأستيفاء دينه من | 
ظ وارنه الا فرواية عن أبى بوسف رجه الله فآنه فرق بدمهمأ فمال الوارث لما عامله ف الصحة أ 


| فقد استحق براءة ؤمته عند اقراره باستيفاء الدين منه فلا تخير ذلك الاستحقاق عرضه 
(ألانرى)أنه لو كان دينه على أجنبي فاقر بأستيفاء»دفىءرضه كان صحيحا فى<قغرماءالصحة 
وان كان اقراره بالدبن لايصح فى حق غرماء المحةهوححنا فى ذلكان اقراره بالاستفاء | 
في الماصل اقرار بالدين لان الدبون تضى بأمثالحا قحب للمددون على صاحب الدين عند| 
| البض مثل ماكان له عليه ثم يصير قصاصا بدينه فكان هذا عتزلةالاقرار بالدين للوارث ليس | 
بصحيم فكذلك اقراره,الاستيفاء منه وهذا مخلافاتر اره بالاستيفاءمن الاجابي لان النم 0 
هناك هق غرماء المحة وحق الثرماء عند المرضلاتماق بالدين انا بتعاق با عكن اسقيفاء 
اذو نهمنهوالدنلدس عالعلى اليم ولا عكن استيفاءد.و نه منهفاقر ره بالاستيفاء لويصادف | 
محلا تعلق حهبم نه فامأ حق الووئة بتماق بالعين والدينجيما لان الورية خلافة والمنع من الاقرار 
للوارث انما كان إن الورثة واقرار ه بالاستيذاءفى هذا كالاقرار بالدين لانه يصادف لاهو 
امشغول حمق الورثة واذا أقر المريض اوارثه بدين لم عت مر بض حتي صار الوارث 
ا غيره بأن كان أقر لاخيه فولد له ان أو كاذ ن ابنه كافرأ أو رقيقا فأسلم أوعتق وصار هو 


الوارث دول ل الا حجاز اقراره له لان الماع من صة الاقرار لوه وارثه والوراثة اما 

ده الورك 0 يكن من ورثته عند لوت كان هو والاجاف سواء (ألا رى) 
دين عدي ري جاز من *أثه ولان الاقرار من ادر صحيح فى حقه حتى 
اذالم يكن له وارث سوى المقر له جاز الافر ار وكان هو مؤاخذا با قر به مال . لال 
بطلان اقراره عرض اوت ولا يدرى أعوت في هذا الأرض أويبرأ فعرفنا أن اقراره 
لاحال صحيح انا ببطل عند مونه باعتبار دفة الوراثة في الآر له فاذا لم بوجد أنى صحيحا 
| وجعل خروجج للقر له من أن يكون وارثا تنزلة من لم قر فى «رضه وان كان أقر له وهو 


[غسبر وارث ثم صار وارثا بوم »وله بان أقر لاخيه وله ابن ثم مات الابن قبسله حتى صار 
الاخ وارثا بطل اقراره له عندثا وقال زفر ره الله اقراره له صحييح لان الاقرار موجب ا 
| الحق نفسه فانا ينظر الى حال الاقرار وقد حصل أن ليس وارث فلا بطل (صيروريه 
ا او امد ذلك كال أقله فى سحته م . «رض و5 لو أقر لاجنبية م تزوجما دمذا شرق | 


اطغ 


ا إسلاب حادث لحك الاقرار وال 0 لايق سيلية فلا شين أن الافرار حان حصل كان 
| لاوارث وخلاف مالو أ قر في الصحة " حصل له مرض حادث لعي الاقرار فالمحر السيلية 
إلا تند الى وفت الام | رار ار ثم الفرق ين الاقرار والوصية أو المبة في حق من صار وار ا 


السب حادث من ٠وألاته‏ أو زوحته أن الاثر ار ملزم ننفسه ويقبين أن أأمر به ليس من 
تركته فلوراثة الثاتة إسراب حادث لعده لاييكون مؤثرا ف 4 فاما الحة والوصة كالمضاف 


0 


الى مادءد ااوت فاذا صارءن ورته إسبس حادث كال لماأم قائما وقت لزومه فابذا امح 
وهو نظير اقر ار اا راس بالودبة مع الحبة علي مابينا فى الباب الام واد كان 3 أأر له ! 


ؤاريه دار ار ل راو خرج فبا بين ذلاك »ن أن يكون وارثه 


ظ 


| يشبتونه أو فسخ الوالاه فالاقرار باطل فى قول ألى بوسف رحمة الله وهو دائرفى قول مد 


رحمه الله ووجه قوله أنه انها ورث بسبس حادث بعد الاقرار فلا يؤثر ذللكفى ابطالالاقرار 


ؤ | 66 فالقصل التقدم وهذا لان عفد الاول ول ارفع و و برت ل به فككال وجودد عاد ا 
| كعدمه والعدالان ند وهو غير الاول ولا أر له فى انطال الاقرار وهو قباس مالو | 


1 


|أاقر به في مر ضه ثم صم م مر ض ومات وأو بوسف رحه الله شول الارارعل 
| للوارث وتثدت له هذه الصفة عند اموت وكان الاقرار , 
ظ ا ة وقت الاقرار وه_ذا لان الاقرار ا ا لارصح لمكن ١‏ مبمة الاء نثار فاذا كان سبب أ 
الوراثة موجدا وقت الاقر ار كانت هذه النهءة متمكنئة والمقد التحدد قام مام المقدالاول 1 


ف شرر صفة الوراثة ء: د الأوت حمل كأن الاول قثم له مخلاف ما اذا العمدمت صفة | 
الواريه عند الاقرار لان * همه الوارانة غير متهررة عمة فص الاقرار مطلقا ولو أقر لوارئه 
:]أ لاجنبي م مات اللقر له مم مات اأر بص ووارث المثر له من ور ارس 6 يحز ذلك | 
| الاقرار في قول أبى بوسف الاول رمه الله وهوجاءزف قوله الآخر وهو فقول ١‏ 


)0 


ره للهه و -4 قوله الاول ز لاترار حصل وسبب الورابة ننه وعين .ةر له قأم وكأ 
عند ألوت فاعا يم أن هو وارنه نل بر د الافرار تمكنمءة لاءثار وو ارث ادر له افا 
*١‏ / 


عنه الم مم4 ماهو حم الاخر ار اذا كال هوو أرثالاةر جعل شاوه 39 موت 0 كقاء 


الثر له تةسة موجةقولهالا خر أن نيا الوارت عندموت الوزتث قرط للق أادعة 
الورائة وهنا قر له لما مات تله فمه دين له أن الاقرار - هل اغير الوارث فيكونل صديحا 
ووارث انكر له لدس كلك ٠ن‏ جبة القر اغا عأكه إديب الوراثة ينه وبين أأهر وذلاك 
غير مبطل للافرار ( ألا نرى ) أنه او أفر بدين لاجتي هباءسه الاجنبي ءن وارث الهر أو 
| وهبه له أو تصفوق . عليه كن الافرار صديحا فكذلك هنا وكذلك اقرار اأريض بعبد 
فى ديه انه لاجنبي قال الاجني بل هو لفلان وارث اأريض لم يكن لى فيه <ق علي قول 
أى دوف رحمه الله اقرار امرض باطل لان ادر له لا -دوله الى وارث اأريض صار كأن 
لمريض أقر لوارنه اتسداء وهذا مخلاف ما اذا ملكه بسبب أنساه لان ذلك ملك آخر 
تحدث لاوارث سبب متحدد غير الك الماصل بأقرار اأريض فاما دنا اغا نحم لله ذلك 
الملاك الثابت باقرار المريض لانه <وله بعينه الى وارث المريض وفاه عن نفسه وفي قوله 
الآخريقول الافرار صحبح لان وارث امريض لم يملكه باقرار المريض وانايملكه باقرار 
الاجنبي له بالملك واقراره له بالك صحيح ونولهالا خر أقرب الى الاياس ٠نقوله‏ الاول 
ا تمكن . مبمة المواضعة بين المريض والاجني على أن قر الريض له لبقر هو | 
لوارثه فيحصل متصوده فى الامثار مدا الطريق ولو أفر الاجني أن العيد حر الااصل 
وان امريض كان أعتقه في صسته عتق ولا ثىء عليه فى القولين جميما أما علىقوله الآ خر 
فثير مشكيل وعلي القَول الاول كذلك لان اعناقه من جبة المريض هنا غير مكن فانهبعقب 
الولاء وليس لقره فلا بد من أن تمل كالقائل لاقر ره ثم المتق مخلاف الاقرار فبناك | 
| عكن تحويل اللمك الثابت له بالاقرار الى الوارث على أن تدم عليه فبحصل الك له بافرار | 
المريض من غير انتحص للمقر له الاول واقراره بالندبير والكتايه عنزلة اقراره بالمتق من | 
حيث أن مجمل كالقابل لاقرار امرريض ثمااستئنى للكتابة والتتد بيرمن جبته ولا يجوز اقرارا 
| المريض لقائله بدين اذا مات فى ذلك من جناشه لان الاقرار للقاتل عتزلة الاقرار لاوارث | 
|| فاته م عن انشال بدت" اليه بانس التبرنع لان الببة والوصية لقبل لا نمح 6 الا بم ظ 


| لاو ارث فيكون اق اخراع الكلام 7 الاقرار نا فدرير) السائ لا ور 5 
| على ورنته بالاقرار له كاذبا فتنفى مهمة الكذب عن أقرا ْ 
| والكذب فيافراره لا عرف حقيةة فائما يعتبر فيه الدليل الشرى وهو عا ا 
| متقصودهبانساء التبرع وعدم تمكنه من ذلك وهذا لان أحوال الناس مختافة فى هذا فنّد 
ظ يؤئر الشخص قابله مثل فى قلبه اليه أو قصده الى مجازات اساءته بالاحسان فتتمكن النهمة 
| إعتبارهذا الى ولكن اله رط أن موت من جناته لاءه اذا مات من غير جناته لم ,يكن 


ا 
ْ 


قبلاله بل يكو زخارجا له وعلى قول الشافمى رحمهالله الاقرار ل 
| في الافرار لقوارث وان ل يكن بوم أت رصاح فراش جاز اقراره لان اللريض انما بفارق | 
ظ | الصحيح بكوله ساحب فراش فان الانساق فل ما مخلو عن نوع «رض عادة ولا يسلى | 
حم المريض مالم يكن صاحب فراش فاذا صار مجنابته صاحب فراش فبو مرريض واذا ل | 
يصر صاحب فراش فبو بح والاقرار الصحيح جائز لقائله ولوارثه ما يجوز تبرعه عليه أ 
وبهذا بين فساد قول من تقول من مشامخنا رحرم الله اذا كان خطا نفسه ثلاث علرات أ 


أو أكثر فبر لس عرريض ف حم النصرفاتلاءه اعتبر أن يكونصاحب فرا ش وصاحب ظ 


الفراش قد عثي دنفسه إنابته وقد كلف مخطوات يخطوها فلا تر جر مه من أن يكوزمريضا 1 


ولا يجوز أقرار المريض لمهد وارنه ولا لمبد قائله ولا لمكائب لان كسب المبد لمولاه فانه أ 
خلفه فى الك بذلك السبب مخروج المبد من أن يكون أهلا لهك فكان الاقرار لامبد أ 
عتزلة الافرار لمولاه وكذلك لامولي في كسب المكاتب حق الك ويثقاب ذلك حقيقة 

| ملك بعجزه ثن هذا الوجه افراره للمكانب عنزلة اقراره لمولاه وفرق أو حنيفة رحمه الله ؤ 

ظ بين هذا وبين الببة فال اذا وهب اميد أخيه م مجمل عنزلة الهبة لاخيه فى المنعمن الرجوع 
وهنا جعله كالاقر ار للمولي فى ابه باطل والفرق ان المبطل للافرار هنا اتفاع الوارث بافرار 
المربض ومنفعة المالية ويمكن مهمة الانثارله على سائر الورنة وهنا متحّق فى الاقرار للعبد 

| والكانب وهناك المثبت لمق الرجوع #صده عندالربة الى الموض والمانأتوعدم سلامة 
هذا اللقصود له وذلك قائم اذا كان الثائل لاببة أجنبيا وان كان الك تحصل لذى ارح ال رم 
فلبدا ثبت له حو ق جوع فيه ولو اقرألمريض ددبن لواره ولاجني فاقراره بأل لا فيه | 

ن متفعة الوارث فاذ 0 لاجبي جنا الافر ار يشاركه الوارث فيه مخلاف ما اذا ؤ 


)50 


| أوصي لوارنه ولاجنبي فان الوصية نصح فينصب الاجني لاذذلك أنسآ عدا فاذا مصحناه أ 
ظ فى حق الاجنبي أتفع به الوارث والاةرار اخبار بدن مشترك بدمهما فاذا #صحناءفى لممب | 
| الاجنى اثنفم الوارث,المشاركة ممه فى ذلك فان كان كاذب بالشركة يإنهما أو أنكر الاجنر ظ 
| الشركة وقال لى عليه لسماثة ولم يكن بينى وبين وارنه هذا شركة لم يصح اقراره أيضا | 
فى قول أنى حنيفة وأبى بوسف رما الله وصح فى قول مد رجه اله فى أصب الاجنبي | 
وجه قوله أنه للهما بالمال وادعى عايهما الشركة فى المتريه وقد صدقاه فها أقر وكذباه فها أ 
| ادمى عامهما أو أنكر الاجنبي الشركة التى ادعاها اليه فلم تثبت الشركة قوله واذا لننبت ظ 

الشركة إتى اقراره الاجتبى صححيسا لان الماذع من صحة الاقرار كان متفمة الوارث وعند أ 


1 
ا 
/ 


اتتفاع الشركة لامنفعةإلوارث فىصحة اقراره للاجنبي #وجه قوارما أن الافرار و قوفاسدا | 
ممنى من جبة المقر وهو قصده الى اتصال المثم والى وارنه فلا بنقلب صحيحا لممنى من جبة أ 
القر له لان فساده مانم من صيرورته دينا في ذمة ادر وليس للمقر له ولابة على ذمته في | 
الزام ثى' فلا تمدر على نصحيح اقراره لما فيه من الزام الدبن فى ذمته مخلافما اذا أف رامد ظ 
في دده لهذا أو هذا فاصطلحا كان ارما أن بأخناه لان فساد الاقرار هناك لبس عمنى من | 
أجبة اللقر وهو بز الجبول عن المطالبة نه وقد زال ذلك باصطلاحهم واذا كان المفسدمنى | 
من جبنهماوليما ولانة على أنفسبما صح مهما ازالة المفسد بالاصطلاح وكلام جمد رجه الله | 
| لبس شوى لانه ما أقر لبما بالمال الابصغة الشركة بينهماولا يكن انبانه مشتركا | فيه من | 
منفعة الوارث ولا يمكن اثبانه غير مشترك لان ذلك غير ما أقر به وهذا خلاف مالو أقر أ 
الال مؤجلا لان الاجل ليس بصفة امال وكيف يكون صفة لليال وهو حق من عليه المال أ 
( ألا ترى ) ان بعد حلول الاجل بتي لمالا كان فأما هنا كونه مشتركا ينهما صفة لهذا أ 
الدين فلا يكن اثبأنه بدون ه_ذه الصفة لان الددين اما وجب سبدب واذا وجب مشتركا | 
بذلك السبب لا يصير غير مشترك مع تقاء ذلك السبب مادام دضالان إبقاع الشركة | 
يكون بالقسمة وقسمة الدبن لاتجوز فاذا نبت انه لا ممكن اثباته غير مشترك كان تجاحدهها | 
| وتصادنهما على الشركة سواء ولو استقرض المريض من وارنه مالا عمانة الشبود كانهو أ 
| منزلة الاجنبي فى ذلك لانه لا مهمة للسيب المابن ولو أقر عور لا مرأته يصدق فها ينه أ 
وبين مثلها ويحاص غرماء الصحة لانه لالهمة فى اقراره فوجب مقدار مير الثل حك صم | 


لشقق 


ظ الدكاح لا بإثر اره ألا اه جلللانة فى ارش فال اقول قوابما ما لما بزيادة ظٍ' 
مبر مثلبا فلزيادة باطلة لان وجوءها باءتبار اقراره وهو ممم فى حتّها لامها من ورته ولو ظ 
أقرت المرأة فى مرضها عبض مبرها من زوجبا لم«صدق لانه أقر باستيفاء الدين من أ 
| وارمها فد بينا بطلان اقرار المريض باستيفاء الدين من وارنه ولو باع المريض من أجنى | 
. شيثاتم باءه المشترى من وارث 'لربض أو وهبه له أو مات فورنه فبوجائز كله لان غروج 
| المين » ن ملاك المريض كان الى من اشتراه م:ه لا الى واريه ” م ٠وارنه‏ اغا علكه من جبة 
| | الغترى اما (سيب متحدد أو بط راق الألافة لورابه ذ فليمكن مام من ة تصر ف أمر بض 
ظ واذا كال دين الصحة مرط 8 ل المريض وَاقن أنه أقرض رجلا ألند, ره تال ابتوقيا 
ٌْ 1 يص دق على ذلك لان اقراره بالا.._تيفاء عتزلة اقرا ره بالدن فى امرض وهدا يخلاف 
مااذا كان الع فى الصحة لان حق الغرماء هناك مالم يكن متملتا بالمنم فلا تعلق ببهلهمادام 
| دينا وقد استحق ااشترى بر : ذمتهءئد أقراره بالاستيفاء مئه اذا كانت المبائءة ‏ الصحة فلا 
| بعال ا..تحقافه عرض المستحق عليه واذا كان امبيع فى المرض لق الغرماء كان متلا 
ظ البيع فتحول الى بد له وما استحمّاق الشترى هنا برأة ذمته آلا بتسايم مال يقوم متا متم ابيع 
ْ | في حق تعلق حق الغرماء به فا بذالا يصدقفىاة لك عد ' عليه به د بن في مرضه ول 
ظ يكن الدينى صوتهفان كان مرادهدننا وجب ف مرصبه إسيب مءاين فبو وددن الصحةسواء ) 
| وان كان مر'ده دبنا وجب باقراره فمناه ان اقراره بالاستيفاء لا يكون صحيحا فى براءة 
1! | النتريو لكنه صحيح فيانيات أفادة بن العترى وين النساء اع رالا | + عارممر١‏ | 
ظ له عثل ما عليه بالمقاصة فصي ركانه دصة قضاء دنه و#صرص الررض نمض غرماه قضاء 


دبنه لاايصح والله أعلم بالصواب 


-2 يبأب المدول مدا وعليه دن 1 - 


( قاألرضى الله عنه الاصل فى مسائل هذا الباب ان نفس القتول من جلة ركته فى | 
ظ قضاء دوه وتنفيد وصاياه مئة سواء كان واجيا نفس المتل أو عند عنفو لمض الشركاءءن ْ 
٠‏ الدماس) لان ال بدل علاك علاك الاصل و المقق فسه له فكذلك فيا يجب بدلا عن تفسه 


0 | وأصل آخر وهو أن أن الدبن شذى عن 2 الالين قضاء لان حق اليم سمل حق 


2) 


ثى' هن التركة الابمد الفراغ من.الدين وأصل آخخر ان التركة 
١‏ سم بعد تضاء الد بن وتنفد الوصية على الورية على ٠‏ كان قم عله ان يكن وناك دين 


ظ الو ار ث ناسل ااوارث 


أو وصية لان ضرر قضاء الدين وتنفد الوصية ١‏ وذعلى ااورية كدر أنصاموم وتجعل 
| ااستحق الد إن د الو ص.ة كالمتأدى من ااتر 3 و الاصل فالال المشتر ك3 أزما موى م4 
1 .- -ن. . .)٠‏ ا ّ 

ظ وى على الشركة وما ببق على الشركة اذا ناه فنقول رجحل قل عم_دا ورك الف 
ظ درم ورك إذينفمنى احدها وعلى القتول دين الف درهم فه.دسةط القود عن الفائل 
ا عفرو |<_د الابنين لاه لا حقى للغريم ف القصاص ذان <ة_ه قِ الال والقصاص ليس 
ا عال فصار عفو ع الابنين كم اوم يكن علي [امتتول دين وائقاب لصيب اللا حر ماللا 
| وذلك خمسة الاف درهم لانه تصذر علي ال خر استيفاء القصاص لني من جيته مع بتقاء 
الحل فاذا رض الخسة آلافضم ذلك الىالالف امتروكة فيكون تركته ستة آلاف يغفى 
واحد عدر سومأ للدى لم 3-9 لابه لو ل يكن هنا دن كان قسدمة التركة سبمأ هكذافان 
الجة الان كلها <ق الذى لم يمف والالف ااتروكة بينهما نصنمان[اممافى من ذلك خسمائة 
ذلك بأن كان الدين ثلاث لاف وقد أوصي ارجل بأاف أيضا فانه بسد قضاء الدين فأخذ || 


| الغريم كال حقه هن التركة بعد قضاء الدين ثلاة الان ومقدار وصيته خارجج من ثلثه فيتفذ 
لهنم ما بتى بين الابنين على اثنى عشر سهما ما ببنا وهذا لان <ق الغريم والموصى لدلا.تملق 
بالقصاص لانه ليس مال فاذا اتقلب مالا تماق به حمّهما لكو نه معلا لايفاء حتّبا منه واو 
كان ترك عبدا يساوي اف درهم لاءال له غيره وعليه أأاف درهم تفاصم الفرمالقاضى فيباع 
المبدفى دينه لانه هو الحل الصا لقضاء الدين ٠نه‏ فى المال فان ءا أحد الابنين عن الدم 


بمدذلك واخذ الاآخر نصفالدة فان المافي بتبعه وِأَخِذ منه نصف سدسبا لانه ظرران 


[ 


العافىءن العبدالى الدن وان ما كازعليه نصف سدس الدين تدر نصيبه من التركة فما زاد 
1 ّ 0 8 
أعلي م يكن متبرعأ فى ذلك | 


التركقيية 1 لآق :وان شو قضاء الدى كرون عاق ادن كرا رمد مر ف مانت 
صر إن حون علمع ا كسب حفر نرف تصاب ليم 


ذلك استوى عن لصابة وكان قضاؤه واحدأ علي شر يكه لايه 


الف 


| التضاء اها الزمه الة أله اخ ي لغير ا 7 
صف سدس حسة الف وهو وبال وسنة مش وثفان وان | بع اليد وقشئ ادن | 
تى قبض الذى 0 يدف خسة آلاف لاغريم أن أ دل اناده جيم دبنه لان أيسر اللين أ 


ْ 
1 لقضاء الدن ميه هذا فانه من جذس الدين وان الدية من الجةالك” لااف كال العيد 57 ا 


أوكان العبد بينهما نصفين يراثا عن المبت والاريمة لاف البافية للذى لم يمف ويرجمالذنى 
ظ : : 


م نعف على العاي بثلانة وتمانين در وئلث وذلك نصف سدس الدين استوفى جيم الدبن 


ما هو خالص دق الذى م لعب وبر جم جع على صاحيه لخصة نصييه بن التركة ونصيبه من ظ 
التركة نصف سدسها فلبذا رجم عايسه بنصف سدس الدين فاما أن يؤدما اليه ليسم له ظ 
لصف العيد وأما أن بباع نصيبه من ع العية ذا لان الدين متعلق بالتركة وهو غير مستحق 


| 
أفىذمة الوارث فكان هو عزلة دين و واجب فى تصيبه من العبد فيه واعا قسمنا العبد هنا 


ظ 


نصفين لانه ليس من جذس الدية والاجناس الختلفة لا نقسم قسمة واحدة بل نقسم كل 
جنس ع حدة لاف الاول فال لصف الديةمع المتروك من المال حذس واحدفلبدا صْمئا ١‏ 
البمض الى البمض ف السمة ٠‏ رجل قال عم_دا وله ان وامرأة وترك عبدا إساوى الف 
وعليه دن الندرهم فمفت المرأة عن الدم سقط نصيها واثقاب نصيب الابن مالا فيقضى | 


له بسبءة أمان الديه مقدار ذلك منية لاف وسبعالة وحمسون فاذا جاه الفر.م قبض دنه أ 


9 بدالان لانه من اسن حقة والعيد بين المرأة والان بالميراث على كان.سة أس.م | 

0 لمن وللان سبعة ايمانه نم ضرر قضاء الدين لا يكون على الابن خاصة فيكون له 
أن يرجم على ارا عقدار حصتها من التركة وذلك جزء من بمانية 1 بعينجزءأ من الااف [ 
لان التركة فى الحاصل نسعة لاف وسبعائة وخخسون وحق المرأة تمن العبد فاجمل كل | 
ألب على كمانية فا قبض الذى يمف من الدين وهو ثمانية آ'لاف وسبعمائة ولحسون قاذا | 
[جمات على كل الف مائّة يكون سبعين سبما والمبد عانية وسبعءول سهمأ سيم واحد من أ 


200 : ع6 ا 
[إذلك نصيب المراة والباق كله للابن فذرر قضاء الدين عامهما يكون ,هده الصفة ايضا جزء | 


| 


من ثمانية وسبعون جزء! من الدرن فى نصدها وقد استوف مما هو خالص حق الابنفيرجم أ 


ءا عه اليد أو حكن 0-00 يشريه وعليه | 


الدة وذلك عشرة 7" دن أربعة وعشرين سهما فالسبيل أن نصحم الفريطة أولا فنقو ل 
|لادرأة الفن سبم من عانية والباقي وهو سم بين الابن والابنة اثلاما فاضرب ثلامة في | 
|إتمانية فيكون أربعة وعشرين لاحرأة ملاثة وللابنة سبعة وللابن أرمة عشر فظبر أن نصيب أ 
المرأة والامنة من الدم قشر من أرلئة وعشرين فينقلى ذلك مالا فيمفو الابن ومة-داره 
الدراهم أربعة الااف ومالة وستة وستون درهما وثلثا درهم لان جيم الدية عشيرة لاف 
ظ فاذا فسمته علي أر لعة وعشرن كان كل سوم من ذلك أر لعة وستةعشر وثأثينوءثشر ٠رات‏ 
أرعياة وستة عشر وثلثان يكون أربعة الالف ومائة وستة وستين وثاثين لان عشر مرات 

: أونا 0 وعشر مرانتستة عشر وثاثان يكون مائة وستة وستين ولائين | 
[ فيضم لاك الىالالف ااتروكة نتدكون جمل التركة خمسة ا الانومائة وستة وستين وثاثين أ 


ساد من ذلك أولا وما إى ب نقسم يدهم بالخصصس يضرب فيه الابئة بنصيها أ 
ا ووم د ويما: ال 1 أ 3 


ا النى ع ب يكون 5 وستين ولصيب ان 3 :مال وخخسة 


ْ وسدّين سهما ولصيب الابنة تيا" له وّسة وتمانين سمأ فاذا ضممدت اله لصوب المراة ا 


٠ 3 5 0 79 3 ٠. 59 0 5 0‏ 5 دجي 
ُ ماأية و #سية وسدين بكون حسما نة وحتسين 0 اذا صودديت الله اصات اللا إن وهو أرزلعة 


ْ و سه 51 يكون با و أرامة ع وها فيلقسم مار ىمن . الثر 51 عد قصاء أء اديه ن امم على | 


ظ هذه ذه السوام ليكون رر قضاء ٠‏ الدين على كلل د مهم مدر لصييه م ربص ف بده الف ظ 
ْ درثم أقر أ مها ودبعة العم يما أرجل مم قتل دا ذله وليان فى أحدها فابه قلغي الا . حر صف 1 


| 


ْ | الدية و, أخذ صضاحب الودبعة وديعة ولا ثبى' للمعافى لان أقراره بالوديعة فى المرض الاجنى 


| ام ودين بهأن الوديمته لست م “دن ركته بل هه ى للمودع + أعنها واعا رولك الدم فط 
5 


| وقد مك ا الامنين فانقاب ضيب اله . حر مألا والماق مسقط انصيب شسة فلا ؛ 


ني" |1 
له وكذلك لوم تر بوديمة ولكنه أقر ارج-ل . دين الف در ْ فهر صب وقضاها ايام قبل | أ 
ا أن ستل لان 1 راره بالددين فالرض للاجني وقضاؤء ابأه ا يكن عليه دان فى] 
تبرج الب 


من ن أن مر >-ن 3 واما عند اموت الدم فمط هذا ظ 


للق 


امنب وض سالالاخريم الاول ولا ثي' الذى عنى وان انب الغري>الثافى الغريمالاول استرد أ 
منه القبوض لان دينسه كان واجبا فى صحته فله ذلك لان ما ظبر من ديه الآ ن لو كان | 
ظاهر كان حتّه دما على حق الثر له فى امرض ولائم لامقر له فى المرض ثى' مما فبض أ 
فكذلك هناله أن تقض قبطه واذا تقض قبضه أخذ الالف كلما ددبنهواتهم امقر له في | 


ارخ الان الذى لدف وأخذ مله ألما لان ماق بده مر تضف الدية ركة الميت مه ظ 
رص" 2 , 4 دكن : 5 ). 5 
ا 


الابن ألفافيالان الذى لم يمف ورأخذ منه نصف سدس أربسة لاف درهم لان فض 
الاول ا اتقض صار كأن المت ل بمطة غينا ولكنه مات ورك أافدرهم وعليه دين ألنا 


|الأركة وق أربعة لاف فتقسم بين الاسنين على ما كان يقسم عليسه جيم التركة ان لولم ٍ 


| يكن هناك دين وذلك علىائنى عشر سبما سهم منه للمافى واحد عشر الذى لم يمف مخلاف 
مااذا ليتع الغريمالثافىالخريم الاول لان هناك المهيدوض 5 سالماله ؤلا يكون عسوا من 


ا 


للغريم الاول فى نض قيضه م قيل «مصائب قوم عند قوم فوائد #مريض وهب عبد له 
لرجل وقبضه وقيمته ألفدرهم ولا مال له غيره ثم قل العبد المرريض عمد وله انان فمفى | 
أحدها لاموهوبكهذلها يار بين الدقم والفداء لان ا لوهوب بالقبض صارمماو كا له قائما حتى | 
ملكه علي الواهب وف جنابة المملوك اذا وجب المال كان امالك بامميار بين الدفم «الفداء وقد | 


| وجب الماله:ا بمف وا حدالا بنينان اختاران قد به بنصف الدية وهو غسة ألاف حلم العيد 
كله له لأن نصف الدية مع رقبته من تركة الميت فكانت الرقبة دون الثلث فتنفذ الببة فى 


٠ 
| جميعه ويكون نصف الدبةبين الاثنين للعافىمنها نصف سدسها لان العبد اا سل للموهوب‎ 
| له بطريق الوصيةوضرر تنفيذ الوصية يكون علي جميع الورية لخصتهم فيقسم مابتيمنالتركة‎ 
| نالا بنين عليهما كال قسمعليهان لو م يكن هناك وصية مخلاف ما قدم من مسئلة الودلعة‎ 
والدين لان الوديمة وما تغى به الدبن لبس «ن جملة تركته عند الموت فلا شت فيه حق‎ 
العافى وهناما يننذ فيه الحمبة لا مخرج من أن يكونمن جلة التركة لان الهره فى امرض وصية‎ | 


ْ اعا 3 م ل هلم 2 باعة ار حى 5 فاهذآأ لأسم 5 الى لع تنفك الوصة‎ 4. 7 ١ 


يدهم على |ثنى عشر سبما وأن اختار الدفع رد د قاين امد ع فطرالية فا و يدفم | 
س العيد بالنانة الى الذى ل يمن وسق في بد هحمس هو 0 له م ما جت.م فى ٠‏ بد الا بنين ظ 
وغوار دده حماس نيمما علي ا؟نى عثشسر سهما لاعاتى مها خهسة 6 والذى ل إ«فسيمة فسكان ظ 
00 أن تنفد البة فى ثاث العسد لان الوصية لا تنفد فى ا كثر من الثلث ولكن 'فذها ظ 
في خسي المبسد هنا لضرورة الدور وبيان ذلك ان المبد فى ال صل تحمل على ستة لاجتنا | 
الى ثلث ملسم لصفين حتى يداع النصف بالحناءة الى الذى م دف فتنفد الببة فى سهمين | ظ 
وهو 00 بالجنابة أددههما إلى أذى د.ف فيصير ؛ في بد الورية خ+سة وانها حمق | ْ 
بالجناية فلا بزال يدور كدلك والسهيل فى الدور أن . طُ طم وطريق القطم طر الهم الزائد 
من جااب من خرج من قبله لان هذا الممرم د باع بالقساد فاليا اواج دق اهن 
حدق اور ره 6 فير 3 0 59 في سهءين شم 3 أحصدها ا خمل| ا 


أرلمةة .ور زيادة سوم فى حق الو ورثة وهدا م لايك 5 د فيد ل الببة بزدادالد فوع ظ 


58 الاصل 0 نارا وذلك عمنى ثلانة 0 واحد فذلك 
اخمسة 5 تقد باللمية فى درهمين وذلك حمسا الميد والذي +صل للورة دنار وعمنى ثلانة 
ْ ويد واحد وذلك أربعة حت امات وطرلق الجبر و والمقايلة فه أن سفذ ظ 


تفرذى 


| للهبةفى أي دن المبد ثم يدفم نصقه بأخنابه الى لذى ل بف فيحصل في بد الورئة عبد الا ؤ 


| نصف في وهو حاجتهم الى ستين لانا تفذنا الحمة فى ثى* لجر المبد نصف ثى' ورداً 


ْ فا العدله لصف على “ديل أن اليد الكمل تعنى سكين ولدف وكد شدنا الة 6 ذيء 


و ؟ىء “من كان ولد ف همسأه فتبين ال الطية حازت 4 حدى الميد وطربق المطارين فيه 


| وحاجتهم الي أربسة ظبر انلطاً زيادة سيم فمد الى الاصل وأفدخ الهبة في ثلاثة ثم ندفم ظ 


ظ بالجناية سهم ونصف فيدير فى بد الورنة أو لمفو لدف وحاجمهم الى ستة ضءف مافذنا 
| فيه المبة نظور اعلطأ الثانى تقصان سبم ونصف وكان المطاء الاول بزيادة سهم فيا زدئا في 
اللمبة سبما ذهب ذلك الططأ و جلب خطأ ,م ونصف فهرقنا أن كل سهم يؤر فى سبمين | 
| ونصف فالسبيل أن يزيد فى الحبة مابذهب اتطلأ ولا يجب الينا خطاء آخر وذلك نخسا سيم 
فتنفد الحبة فى س,مين وخه-ينفتبق فى بد الورثة ثلائة وثلاثة احجاس ثم يدفع بالنابة نمف 


. ا 


لمبة انا جازتفيخسي العبد وطريق الجامع الاصئران ,أخذ مال الاولوهو ستةويضريه أ 


في اللطأً الثانى وهو سرم ونصئ فيصير انسمة وبأخذ المال الثانىوهو ستة وبضرهه فىاللطاً ظ 
الاول وهو سوم فيكون سستة ثم يجمم بامهما لا أن أحد الحطأن الى الزيادة والآّ خر الى 
الاقصان والطريق فى مثله امم لا ااطرح فصار خمسة عشر فهو جملةالمال و بيان معرفة ماجاز أ 
فيه الحبةأن ,أخذمانفذها فيه المبة أولا وذلك سبمان فيضرب ذلك في المطاً الثاتى وهو سبم ظ 
| ونصف فيكون ثلالة ثم يضسرب مأجاز فيه المبة انيا وهو ثلاثة فى المطأ الاول وهو واحد أ 


| فيكون ثلالة م جم هما فدكون ستة فظبر أن مات ذنافيهالحبة ستة مو خسة عثير وذلك أ 
اها لان كل خجس ثلانة وطريق المامع الا كير اله لما ظبر اغأطأ الاول كان يسوم 
ْ 


قاضدف المال سوى النصيب والال سوى النصيب أربعة فاذا ضمفته كان تمانية وجلة سبام 
المبد عشر نهذ المبة فى سبمين دفم بالجنانه أ<سدهها فحصل فى بد الوارث تسمة وحاجته 
الى أربعة ظبر اللطأ بزيادة حجمسة ؤضرب امال الاول وهو ستة فى اللطأ الثانى وهو خمسة 
| فيكون ثثين واضرب الال الثانى وهو عشرة فى الخلا اول وهو واحد فيكون عشرة 


)44( 


ظ واطرح الأقل ب الاكثر د سبق عشرون فهو امال ومعر فتمائهذنا فه 1 1 أن 201 


ا وتضرمهما فى الخطاً ل 0 وهرى سه ة فيكون عششرة م تخد سبمال وهو ما دنا فيه الحبة 
انا يأ ولغ ريه فْ الخطأ الاول وهو واحود فيكون انين اطرح الاقل “ن اله كثر بق كانية 
فو القدر الذى جاز فيه الهية وعانة من عشر بن يكونخسبا كل س أريعة فتبين ! 
| انماجازت فى مى المبد على الطرق كلما والله أعم بالصواب 


م عه باب اقرار الوارث بالدين د 


(قل رمه الله رجل مات وتراك الف درهم ونا فال الاان فى كلام رألعك مرطول 
لمذا عل ألى الن درهم ولهذا الف درهم فالالف يما نصة_اذلانه عطف الثانى على الاول 
وموجب المطف الاشتراك بين العطوف واامطوف عليه فى الخبر ثم فى آخركلامه مانغير 
| موجب أوله )لان أول كلامه تصير الالف كلها الاول لو سكت عليهويا خر كلامهبه نيين 
| أن الالف ينهما نصفان ومتى كان فى آخر الكلام ما يفير موجب أوله بوقف أوله على 
آخره كا لو ألق به شمرطا أو اسستئناء ثم اقرار الوارث علي مورثه انما يصح باعتبار مافى || 
بده من التركة فيصير كدوله هذه المين لفلان ولفلان ولو أقر للاول وسكت ثم أقرللئاق 
فالاول أحق بالالف لانهصار مستحةا مجميع الااف حين أقر له وسكت فاقراره للثانى | 
صادف علا مستحدًا لغيره لانصحة اقراره بالدين علي المورث باعتبار المينالتى فى بده وهو 


عنزلة مالو أفر مين ذ فى يده لزيد وسكت ثم أقر مما لعمرو وهذا سلاف الريض قر على أ 
نفسسه بدين مبدين لانه ,لاقى ذمته فبوجوب الدين الاول عليه لانتنير صفة الذمة وهنا ظ 
صمة افراره باعتبار مافى بده من التركة فاقراره للاول ادف مسلا فارغا فصح ثم اقراره 
للثانى صادف محلا مث_ذولا فم لصح فى حق الاول فان دفم الااف الى الاول قضاء 0 
يضمن للثاتى شيئا وان دفمها بغير قضاء ضمن للثانى خسمائة لانه بالكلا م الثانى صار مغر قر بأن ْ 
| نصف الااف حق الثانى وقددفمه الى الاول باختياره واقراره حدة عليه فابذا ضمن لاثانى [ 
| نصقه ولو قال في كلام موصول هذه الالف وديعمة لهذا ولهذا الآأخر علي أبى ألف درهم 
دبن كان صاحب الوديمة اق بالالف لانه ا 5 دم الاقرار بالوديمة صارت هى إعيما 


ْ مستعدده للمقر له فاقر اره بالدين بعد ذلك اعا 3 تركة ابت والودمة من ٠‏ الي كتوق 


ا ىء فد جعل فىهدا الفص ل الكلام الوضول واللقطوع سواء لانه لس ف ار كلامه مأ ظ 
يذير موجبهأولهبأن وج اول الكلام ان الوديمةليست منتركنة الميت ولم نكن ماوكة | 
له فظاهر وه_ذا لا تير باقراره بالدين قلا بو ا ل الكلام علي مره كنول | 
لامرأته قبل الدخول مما أنت طالقوطالق مخلاف الاول فان موجب أول الكلام هناك | 


ا 


! 


| 
أ 
ا 
ُ 


استحماق الاول جيع التركة ويتنيرذلك بآآخر كلامه فيتوتف أوله على اخره #توضيح أ 


الفرق ان الأقرار بالود ة ًًٍٍظ ليس من جذس اقراره بالدين لان موجبت أحدها 


| استحقاق ملك الغير وموجب الآ خر استحقاق الددن في الذمسة على ان يكون مستوفيا | 
| من العين فلمدم الحاسية م تحقق المطف فكان الموص_ول والمقطوع سواء لاف الاول | 
ظ الجانسة بين الكلامينهناك ثاحة ٠‏ ولوقال لفلان على أبى ألف درهم وهذه الالف وديمة | 
!| لفلازخاصا فيه لانه ذا قدم الاقر ار صارت الالف كلما مستحمة للغر 3 بالدين فاقرار م 
بالوديمة صادف محلا مشفولا فنع ذلاك الاختصاص اودع بالمين لما فيه من ابطال حق | 


الاول واثقاب هذا اقرار بالدين لانه أقر بوديمة مسمهلكة أو بوديعة جرابا المودع عند 


مونه فبو والاقرار بالدين سواء وقد بينا انه لو أقر «دينين في كلام موصول مخاصا فيه ولو أ 
| قال لهذا علي أبى ألف درهم لابل لبذا فالالف للاول لانه استدرك غلطه بالرجوع عن 
الافرار للاول والاقرار به لاثاتى والرجوع عن الاقرار للاول باطل فيبتى الالف كلبا له | 
ولا شركة للثانى معه لان الاشستراك من حك العطف والوصل فكلءة لابل للرجوع لا | 
للعطف فلا نثبت به الاشتراك بيهما فان دفمها الى الاول بمضالم يضمن لاثانى شيا لان | 
صحة اقراره بالدبن على انه باعتبار مافى بده من التركة ول ببق فى بده ثى' حقيقة ولا | 
حكا فان الدفوع بضاء القاضى لا يكون مضمونا عليه وان دفم الى الاول بغير قضاء | 
القأضى ضمن للثانى مثلها لان اقراره على نفسه سبح وقد أقر بأن الالف كلما للثاتى وانه أ 
غلط فى الاقرار للاول اذالم يكن له دبن على الاب ودفمبا اليه باختياره فيكون ضامنا | 
المدفوع بناء غلى زعمه. ولو قال له رجل هذه الالفالتى تركها أبوك وديمة لى وقال اخر | 
ليعلى أبك ألف درهم فقال صدقما فعلي قول أبى حنيفة رحمه الله الالف بينهما نصفان | 
وعند أبى بوسف وممد رحجبما الله صاحب الوديعة أولى مهاهوجهنولبماان الاقراربالوديمة | 


1 | 
قرار بالدن ليا إصح اذا قدم د كر | 


ا 


: 


أقوى دي لم ف كلام موصول قدم أو 1 والا 


١‏ اونا دلعة فمنْد د الاثثر ان يمل الافوى م ى مقدما 71 ى الاستيلاد مع دعوة ير (وتشديره 
آمن وجبين ) أحدها ان شرط رةه ة الافرار بالدين السيق ول بوجد ذلك عند الاتتران 
والسبق ليس بشرط فى صحة الاقرار بالوديمة فكان هو الصحيح فى حال الافتران والثانى 
أناستحةاق العينبالاقرار بالوديءة يسيقلانه بدت استحماق المين مفسهفأما الاقرار بالدين 
شت الدين فى الذمةولم يستحق به العين فكان سبق الوديعة فى الموجب كسوق الافرار مها 
| نصا وأبو حنيفة رح الله تقول ما ظهر الاقرار بالوديمة الا والدين ظاهر معه فيمنع ظوور 


الدين اختصاص اودع بالوديمةلان مابرفم الثنى؟ اذا سبه فاذا اقترن به انمه أبيضا كنكاح 


0 - ا 0 حى 0 00007 فاذا 
بالدن وبالاترا ١‏ ر بالدن نصير 0-2 للودبعة فيصير اقرارا 0 دينين ا ؤيه.رجدل | 


مات 307 علاءة شين وثلاية الاق درم فأخذ كل واحدنصيبهوادئى رجل علي 5 

ظ ثلابة 1 لافدرم, وصدقه الا كبر ذلبأ وصدقهالاوسط فى الفين مها وصدقه 8 
نباف قول أ بوسف رهه الله بأخذالة ر له من الاكثر جميع نان حدويس الاريظ 
خة اسنائن ماق دده وم والأصر الت باق. له وعند محمد رحمهالله باخدمن الاوسط | 
ججيمافى يده وباق الموا ب كقول أبى بوسف رمه اله وجهقول تمد رجه الله ان الترله | 
| بد ابلا كثر لاقراره انه لاحق له فى التركة وان جيم ما فى بده للمقر له فبو موافق له أ 
من كل وجه فيأخذ ما فى بده وهو الالف ثم يثنى بالاوسط لانه أقرب الى موافقته من 
الاصئر فيتّول للاوسط قد أقررت لى بدين المين وما وصل الى الالف ققد بتى من دبنى أ 
| ألفيز مك والدين مقدم على الميراث فبقضى من أيسر لالينقضاء فهات جيعماى , بدك فلا أ 
أيجد 0 من قوله نم فيأخذ منه جيع ما فى يده ثم بأنى الاصغر تقول انا أفررت ال دينك 
أأف درهرئته فى بدى وتثا فى بدشريى وقد وصل ايلك ذلك من جبتهوزادة فلأ ليك 
| الا ماأقررت لك به وهو ثلث مافى بدى فابدا بأخذ منه ثلث الالف » ووجه قول أبى 
| وسف رحمه الله أن الممتبر المال امقر به لان الْأخوذ هو الال فول الف من البلة وهو 
| ماأقر به الاصغر انففغت العلابة على كوا دنافيداً المدر له باستيفاء لا ك الالف من , لام 
ْ من كل أحدمت.م 5 انم بن له سديل على الاصنرويأفى الاوسط ذكول الاوسط اناقد 


ا 
ٍ 


: 


للقن 


أقررت لك ب ا ا فيه الاسكير وه وهو نات نصفدق ندى وتصفه | ا 
ؤ فى بد د الاكبر وهو وام لك من جبته فيعطيه نصف الااف فاذا استوفى مه ثلث الالف.| 
ظ أمرة ونصف الالف مرة أ رى وذلك حمسة اسداس الالف ‏ 3 أ الى الا كبر وقول أ 
0 ايك ردت أن الدين بيط بالتركة ولا .يراث لك وأفيذ مله ججيع مافى بده يحكم 

| اقرار.(قال)قرقوا عله فت الاصيتر أولا وقدمه الى القاضي أخذ منه جيع مافى .بده لان | 
| الدين مقد م على اليراث فيتفي م نأيسر الاموال وأيسرالاموالفى حت هو مافى بد الاصئر 


ظ وهومةر له بد نالف فأخذ : 4 جميع عأ بده فان لقى الاوسط بعد ذلك أخذ منه جيم مافي 


ا 
دده أيضًا لابه 0 له 50-6 وصل اليه ااسواع جع تاق , 35 ساب مابقى ا 


ا من ده رمه فان له بى الا كبر العك ذلك أخذ مه يع ماق ذه انفضا لا راره أنه ول للى 


زان تدر والمديده حيط بالتركة فيتوصل الى جع عله نيوا الطريق قن قى | 
اللا كبر أول مره ة أخذ م4 كيم ماق دده لا ثانا فازلتى الاوسط العده أخذمنهججيع ماق يده 


| أضًا لانه مر بأنه قد لم لتى ٠ن‏ دشه هالف وان لمى الاصغر لعدها فهو علي وجوين ان أقر 
|الام: ر بأن أخويه قد أفرا له ما ذ كرنا تغى عليه نثارة ث الاالف الذى فى بده لانه بول 
احقك فى الف“ ماق بدى ال واتعيهينا 8 الخدم ن الاول والثانى زبادة على حمّك اعا | 
دنه باقرارهما لك 0 فلا تأخذ منى الا قدر ماأقر رتلك به وهو ناث الالف وان ظ 
دعدل قال لم شر لك أخواي الا بلالفا مض له عليه بشي ؟ لاه تقول له مأقررنا لك الا [ 
| بالف 6 دين وقد وصسل اليك ذلك القدر 0 ن التركة وزبادة فلس لكك ارق” بجع | 
| على نشىء ولا يكن 0 له م.. ن دفم ححتههدا لان كنت بالبيئةافرارهها له عاذ كر نأل يكذ | 
١‏ يكون الثابت بالينة فى حق الاصخر كالثابت بأقرار الاصئر به وان لى الاوسط أول 9 
ا 


فضىعليهيالالف كلبالم ببنافانلتى الاصئر بمدهفالجواب ماذ كرنا من اقرار الاصئر وانر» أ 
في الاول ومراده من هذا العاف حال اننكاره خاصة فانه اذا أقر لك الاوسط بالف م 
| أقررت بهل مض له عليه به ي لانه منج عليه فيقول أقررنا لك بإلف وقد وصل اليك | 
من التركة الف فاماعند اقراره بأن الاوسط اقر لهباافين فبذا نظير الاول ولكن فيهذا | 
الوجه يأخذ منه الجسماثة لانه يدول قد استوفيت منه الالف باعت.ار اقرار كان هوصادق | 
أ نه كذ ننه ق لنمف وعو الحا أنت متو حقاك سه وق النصف أأ 


وده 2 ٍلُطفت9697ففشش2؟7ت_ح]؟“ش92اْبْبْبْ7©بْ©ب©ب؟©ُ©؟©ٌُ؟ٌٍُ؟ٌُ؟ بي لالص الى سس ايم .+ بسستخيسة سسب تيس .ا 


0 أنت ظام عليه ذاه ببقى من دبنه بزجمه جسواثة ندل اليه مما فى بده خسمائه ثم اذا | 
فى الا كبر رمد ذلك قذي لدعليه بالالف كلما لا رأره أن الدين ع طبالتركةوابه لامبراث إ! 
له 0 «رعخزة مات 38 انين والفينةاخ-ذ كل واحد مسيم لقانم ادعي رجل على ا ناا 


|اان 0 واد آخرالف فرع اي اجنالا لخد مر 03 م 0 0 | 


1 3 لعوة حقةه فأخذ من ىُ 5-5 مهمأ صف دلله << تى إصل |( 0 حفه كانه ا منه | ْ 


| روغ اختداالاخر 4 نالذى أقر له مانت فى بده وهو ل ور دنه وانرار 


ء. 
ْ أحد الورية بالدبن يلزمه قضاء الدن >ن لصحيه و قلق بده من نصميهالاجسما؟ 4 فندفعبا 


| اليه ولانه مقر أنه لاميراث له لانه مثل التركة فيؤمر بتسايم جيم مافى يده اليه بإقراره 
ؤ فان غاب الذى أقراله وحصل الذى أقر له احدها فقّدم ار مه الى الما فال لى على 


| أب هذا الف درهم وقد أقر لي بها وصدةه الاان وأوهم أن تجبره عا أقر به لثيره اىسى 


| ذلك فأن القاضي شَهى له عليه بالالف التى فى بده لانه .قر له بدين الف والدين فى 


| م نأسر الاموال قضاء وهو ماق دده فيلزمه أن يدفم كله الى ادر له دينه وان حاء الذى 
| اقرله ججيما وقدم أخاه قضي له ليه مجميع الالف التي فى يديه لانه مه, قر له بدين الف درهم | 
اوم يصسل اليه ثىء من دبنه فيستوفى منه جيع مافى بده ولا برج جم واحد من ن الاخوين 
إعلى أخيه لثىء لان كل واحد مما م . كاف على أخيه شع يئأ وما أخد من . بده اعا اخده 
| محكم اقر اره وكذلك لو كان الذى افر له حضير اولا فعدم الذى أقر له وحسده الي القاضي | 

ا 


قفي له عليه بما فى بده مقرله بدين الف درهم فان جاء الآ خر وقدم اخاه قفي عليهيالااف | 


ْ 


ظ ولا برجع واحد من الاخوين على اخيه بذي لات مااخذ من كل واحد منهما امأ اخده | 
| عر 0 با ما كال أو دذذ| 


|أحد 8 بعينه وهو الذىفي بالاعرساق ته رأف لكان أب تق المبدأ 


):4١ 


الذى فى بده فى ته والاقرأ ر يميم ذلك ممءأ .ءا فهءا حران أما الذى اغا عاء هفظاهر أ 


ل | 
واما الا : قلا وم ن هو فى بده مالك له وقد أقر لعتفه وأقرار ار امالك فى ملكه يم فاذا | 


أعتق ضمن اللا كبر الاصغر تلصف قيمة الحيد ف بده لابه قر أنه ماأعطاه ششافان الذى ْ 
أعطاه كان حرا باتقاقيها والذى أخذ الا كبر فى الظاهر تملوك لحا والاكير بالاقرار بمتقه أ 
صار متافا نصيب الاصخر منه لان اقرا راره ابس ع عليه فابذا ضمن له لصف ته ود | 
الغمان ليس همان المتق حتى مختاف بالبسار والاعسار ولكنهضمان اتلاف لانه كان ماله أ 


بالفسمة وقد ظبر فساد القسء.ةولكنان تعذر عايهردعايه نصوبه بعينه باقرار ممخلافمثلة | 


الدين فان كل واحد من الابنين هناك أخذ الفا م أخذ صاحبه ثم استحق مافى ببد كل 
و اعليني اباترار ام واحدمنما صاحيه نثى* وكذلكالاقر ار بالوديمة فى المبد.ن 
بأن أقر بأحدها بعيئة أنه ودمةفلان وأ ال ر عافى بده أنه ودلمة لفلان بدا والاقرارا 
لدو فى سواء كما ينا والمعنى هنا أظ ر لاذمن 2 و را سر ماي 
بدلا مستحةا وقد تعذر عليه رد نصيبه مما فى دده لاقراره نه لذيره فيضمن له قيمتهولوكانت | 
التركة النى درهم فاقتسماها وأخسذ كل واحد مهما الفا ثم أقر احدهما لرجل بدين لخسمائة 
على أبيه وقضى لقان نه عليه لم أقر ١‏ ججيعا أن على أبيهما الغا دينا فانه , 9 ى علهما أثلاثالان | 


افر له الاول أن حق مقدار جما ؛ نه ما ف د القر لله و نخر ج ذلك القدر 0 ن أننكون ٌ 


تركة ايت تَبقى الها وخسهانة الف فى بد 5 -احد وجسماثة فى بد المثر فالدين الذى ثبت أ 
0 بأغاقهماجب علمهما قضاؤه شَدر مافي بدمما م نالتركة عتزلة الو ترك ابنا وام رأةوأفرا ادبن ! 
للبت فملهما قضاؤهمن نصيديهما أثمانا تقسدرنصيهما فهنا أيضا يمزممءا قضاء الدين مساب أ 
ما فى بدمهما من التركةف:.كون أثلانا ولو كان الاول أقر بالف ردضها بقضاءقاض م أترا| 
ججميعا بالالف الثانية قذى بالااف كلبا بأ تمافى يد الجاحد لان الدبن مقغى من التركة وباق | ؤ 
| التركة فى بد الجاحد والمّر الاول لايصير ضامناشيئا لانه دفع نقضاء القامذى فلا يكون ظ 


| للجاحد أن قبع أخاه بشىء منه لان الاستحقاق علينه كان بقضاء القانى وهذه السثلة | 


ظ 


ْ 
ييا من التركة مثل مافي د صاحية فعلمأ تضأء نلك المائة تلصفين ما ذأقر أحدها ددبن 1 


تبين ما سيق تيزل الدين ولو 5ااة راأولا أرجل بدين ماثة دره 7 أثر أحدههااً 
للاخر بدين مائة دره فالمائة الاولى عامبما نصغين ل”: أن رأ بهكانفى بد كل واحد | 


بسد ذلك لأ خر فنا يصح فيا بتى فى دده ءن التركة فان أخذ التفق عليه المائة و 


اأحدما رجع على أخبه نصفبا لان هذا الدن 'بت فى حمر.ا فالمؤدى مهما لا يكون أ 
متبرعأ بل هو قاضى ا د أحدهما فاقر لرجل | 
عائةدرهم ثم أقر بعد ذلك لا خر عائة درعم فالاول أخذ من له لثر ماثة درهم مما فى بده 
لاقرارم له به وائائة التى هى <ق لفق عليه فى مالهما علي نسعة عشر 5 امن 
التركة فى بد المقر تسميا'ة وفى بد الجاءد الف وقضاء الدن عامما ّدر ماني بدمما من 


التركة فادا جمل كل مائة سهما كان على آسعة عشر سبما فان أخذ لمائة من احدهما رجع | 
على صاحيه لخصته مم ما وكدلك لو كان الاقرا ر ذا ف 5 فا1)ء بة4 الى شٍ م ا ها عايه نى 


نصده خاصة والماة الااحرى عامهما على مة عشير سما وفضية هذه ١|‏ ال أن الوارث 


اذا أفر بدن وقضاه >-ن تصهيسة له مسال ضامئا شيا م قضاء لا بيه اقرأرء قصد شر 


0 7 ون رط ينض الى 
ظ عليه عن المين فانه يدَهى بالعبد للمدعى) وقد بيذاهذا فى كتاب الدعوى( قال 00 عنزلة 
| الاقرار وهو بناء على قولما فان الذكول عندهها بدل علي الافرار لان أصل حق المد 

| عليه فى المواب وحقهفى الو اب هو الاقرار ليتوصل الى حتّه( ألا ترى ) أن ا 
له ماذا تقول ولا يقول ماذا نفعل فاذا منمه ذلك الجو اب فاذكاره <ق الى الشرع وحفه 
المين ذذا كل يعاد اليعأصل حقهوهو والافرار سواءوعندا ألى حنيفة رحمهالله منزلة البدل 
| لان به يتوصل المدعى الى حقه .م هم بقاء المدعى عليه تحما فى انكاره فلا يجوز ان تحمل مبالا 


فى كاه من غير حجة وض ورة وقد بينا هذا االحلاففى مسدلة الاستحلافمْ فى النكاح | 
| ونظائره فان أمر بعد ذلكان العبد كان لآ خرلم يصمح اقراره لانه صادف ملك الفير ولا | 
| ضمان ييه فى ذلشلا4 ملأئف شبئا ولكه تحرة عن لبين ال لان 5 داتانى| 


ٌ 


| وتضاؤه لابضمن للثانى شيئا وان أفر قبل ان يستحات ان المبد لفسلان الغائب لإتندفمعنه | 
| الأصومة هذه المقالة مالم غم م البينة وهى المسثلة الؤمسة التىهذ كر ناها فى ؟.تاب الدعوىفان ظ 
ِ استحاف المدعى عليه فأنى أن حاف دفمه الى المدعى فان جاء المثر له الاول كان له أن أ 
أده من المقغي له لاه أقر له بالك قبل نكو له لامدعى دون اتصال تصدقه ذلك 
الاقرار فك 1 د كن قر لعين غلبم أقر بها لحاضر وسلمه للدم رع انناب 
| فده كان هو أولى مانم المدى على حجته مم لمر له فان أقام البينة والا استحافه علي 
ظ دعواه ولو ادعى غصب العيد على ذى اليد واس 08 فتكل فتهي له بهم ثم حاء مدع 01 به 
على الخاصب الذى كان المبد في بده وطلب منه فانه يستحاف له أيضا لانه بدعوى الذصب 
أ عليه بدعى ضمان القيمة فى ذمته ولو أقرءه أزمه ه فاذا أنكر استحاف له مخلاى ما اذا ادعى 
ظ عليه ملكا مطلدًا لان دعوى املك المطاق دعوى المين فلا تصح الا علي من فى دده والمين 
| ليستفي بد المقضى عليه فأما دعوى الذصب فدعوى الفعسل الموجب للغمان وهو صمبح | 
سوامكان المبد فى بده وم يكن وكذلك هذا فى الوديمة والعارية لانه بدي عليه فلا | 
أموجيا للضمان فان المودع والمستعير بالتسل يصير ضامنا الى رد الملك وجبم أصناف الك 
في هذا سواء ماخلا المقار فانه لا يضمن شيا للثانى في قول ألى حنيفة رجه الله وف فقولأنى ظ 


وساف رمه التهالا خر ولا عين له عليه وفى فوله الاول, وهو قول تند رحمه الله وجهعليه | 


المين ويصير ضامنا اذا لم حاف وهذا ناء على مسئلة صب المقار وهى معروفة ٠‏ رجل مات 
ورك ابنا وفي بده عبد فادىى رجل انه استودع المبد أباه فان الاب يستحاف له على علمه 
لانه قام مقام المورث لحوده الودبء_ة كجحود المورث واو أقر به أمر بالنسلم اليه فاذا 
|أنكر إستحاف عليهغير ان هذا اس تحلانعل فملالغير فيكوز نعلي الس فال أ ىأن حاف 
| دفم العبد اليه لانه بالدكول صار باذلا أو مقرا فان ادعى ١‏ آخر مثسل ذلك لم يستحاف له 
الابئلانه لو أقر لاثانىم يازمه ثي' كيف يستحلف عندجحودهواما لا يصيرضاءناشيئ لان 
الوديعة ل بباشرها هو د ملعزما حفظ, أ إمقدء تمبالنكو للا يكونثاركا للحفظ بل هو 
رجل امتنم من المدن و امو ٠.‏ القاضي بتسلم ماتى بده عند ذلك فلا وصير ضامنا شيثا لاف 
ما اذا كان ندع عليه انه أودعه اياه فان عناك لو قر به لرم-ه الغمان بسبي ترك المفظل 
الذى التزمه بالمقدحي نأقر وعند أبى حتيفة أتديحاف للاول وهذا يكو نعل قول ممدرحه الله أ 


| اناه يمير 59 ثالى ذا ماعند ألى بوسف رجه الله فلا بصير ضامنا لاثاتى وان كان دمي 
اعيالابناع اذاكان الدفم صل نقضاء القامضى ولا عبن عليه وكذلك ما اد على الاب ٠ن‏ 
أغمب أ وعارية فلا ضمان لاثا: فى على الابن لما ينا وتأويلهذا اذال. كيدان ثى' “ن 
| التركةسوى ما قغى به للاول فان كان في بدهثى' استعناف لاثانى واذا أبى المين صار مدّرا 
بالددن على أ : بيه للثانى فى الغصب بلا شسة وفى الوديمة والماريةعو نهعم لا وصار «تماكا غاص.ا 
| فيؤمر بتَضاء الدن من التركة(قال)والر جل والرأة والتبدواناجز ولتت والضي الأذون 
فى ذلك سواء وفي ه-ذا بدان ان المي الأذون ستحاف فى الدعوى لان هذه المينحق 
الدع وفى حدوق العباد الصى دو كالبالغ وهذا الاب_-تدات ارعاء التكول الذى 


0 


ظ 


| النكول عنزلة البذل والبذل اليد صحيح»: ن المملوك والمبي اق أنحاف م قال قبل 
قذاء القاضهى انا ا 8 كيل ذلك 46 5 3 تكولي نفسة ع تمل وعد بكونلة “ورعءن 


المين الكاذية وقد يكون للترفم عن الهين الصادتة فلا وجب به بهمالميقض م القاضي 
وبصح الرجوع عنه 5 قبل الومرا كالشبادة 6 مأنمد القضاء عاء 4 اذا قال 5 لا: 0 


هو قأتم ممام الاقرار ذكل من كان 1 اعد بت 1 وله وعند فيحن ة 


ميه لان الحمق قد زمه القضاء ولعين حمّهبالافرا ر ىْ نكوله بالقضاء فلا رجوع لسك ذلك 
منه واذا استمبل الفاضىثلانة أيام أو أقل فلا بأ سأن هله وان طابالنظرة وهو عتاج الى 
التأمل فى حسابه ومعاماته معالمدمى فيابنى أن عبله وان فمل وأمفى عليه الم جاز لان 


واللهأءليال.واب 


عا باب الافرار فى العروض بين الرجلين ]2 


قال رحمه الله ( رجلان أثر أحدها ببيت مينه مها لرجل وأنكر صاحبه ل يز 


اقراره فى الال الا فى روايةءن ا بوسف رحمه لله) قال وز اقراره ويكون نصف البيت 
| للمقر لهلان كل جز زء من الدأر مغك هما فاقرأ ره 0 فى نصف البدت لافى ملك نفسهفيكون 


| صحيحا وشريكه وان كان يتصور عند الوسمة تغرق ملكه ولكن هذا الضرر لا بلمقة ١‏ 


بالافرار اعا يلحقه بالقسمة معأقرار المهر اله وهو 4.7 بح وان أدىالىالا رار بالغير ىَ ؤ 


ده )2 


ربيف كنا رْ التصرفات واعتاق 


الباتي كلراهن بقر بالمرهون لانسان فعتقه الدر 


00 الذي يكين اله لك 0 وان كان لوسر به َس بكه فكذلك هنأ»#وحه ظاه هر ارو 
انالو صعدءح نا الاقرا رق و الحال١‏ لضمرر به اله مربدك لابه >تاج الى قسمتين قسمة ال نت م لد 


3 


له وقسمة قية قية الدارمم المهر فتفرى عليهملكه وها الغرر بلحقه من جبة ادر لان الطالية 
بالسمة لسبب الك الثا؛ بت بالاقرار فا يبتتى عليه من الضرريضاف الأول السبسواقرار 

المقر اد س بحجة فى الا.. ر بالغير ولكن الر له لان اقراره فى النصف الذى هو ماوك له | 
| اغالم يكن صيدا لدفم الفرر عن تشربكه وقد زال ذلاك وفي التصف الا + خر ل يكن صرحا 


لعدم مادكه وقد زال ذلك و*>ن أقر ع لا علاك م ماذكه ؤمر السأممة ولصير كالى_دد ٌ 


5 رار العد للك وال وقمع لبيك ف لصيب المي كك فخصيب المهر عنم ككل وان المقر 


له ونغسرب 0 له فيه بذ رعاز ل جيع البيت والفر دل درعان نصف الدار سداوى" البدت وهدا 
قول ألي -: يفسة وأنى وساف مااي وعند خحمد رح_ه الله سرب له بذرعان نصف أ 


ال ات واأغر بدرعان لصف الدار سوق لصف البيدت حي اذا كانت الدار ماءنة ذراع ظ 


واليبدت عشسره 5 أذرع قعئك ألى حنيفة وأنى وسف ريه | الله امقر له لسر با المشرة أذرع ظ 
واللفر خمسة وأرفيث ذراعا ف يكون 5 اعلى اعد 4 ف سهان للحهر له ولسعة ة للمدر | 


اوج غنيم ان عرب له ر له مخمسة أذر والقر مخمسة وأريمين ذراعا فيكون امقر || 


له ع لصيب القر إن وحه قول مد رمه 5 ان أقرا ره ف لصف |( عات صادف لصيب | 


ا 


الشر كك 0 علاك ذلك حينوة | اث 0 مامه فى لصيب الشر بك 5 58 7 ره الخد ا 


ا في نصيب القر 3 به اذا 5 عوضا شدحق امغر له ف ذلك ا فايدا دربأ ا 


ْ 


ا | نصح 4 بدرعان صرف البدت واللغر حم م حديه وهو [<, ذرعان صف الدار سوق اليت ١ ١‏ 


مخلاف مااذا وقع البيت فى نصيس القر لان اقراره فى ا! كل قد صبح اءتبار مين ملكه 
ظ 6 عالت د فلفندةالئر له : ووحه قول أنى حديفه ة وألى وسف رحمهما الله ان ْ٠‏ 
١‏ الفتية ف لين فها ممنى المعاوضة ولمذا لا ينفرد نه أحدن الفيريكين: ولو اغتزيا قار 
واقتماهالم يكن لاحدهما ان لسع نصيبه مراحة فالبيت وان وفع في نصيب الآخر ْ 
| فءوضه وقع في نصيب ادر وحم الموض حم الاصل فها أنه لو وقم الييت فى نصيبه أمر أ 


سام كه ا لقره فكذلك ان ولع عو فى نميه بت ال قرأ فى جيه نا ظ 

| ضرب بذرعان ججبع البيت وهذا لان الافرار الحاصل فى غير الك 6 يصمم علكه يصحى 
| عوضهالذىهو لم مقامه ولانى زم المقر أنالشر؛ يك ظالم مجحوده حق ار له فى البيبت 
فيجملالشريك معما أخذ فىحتبما فانم بكر نلان ضرر ظامهلا يكون علي أحد الشر يكين 
دون ن الأ آخر فيبق -ق القر له يزعم المقر فى ذرعان الييت و<ق امقر فى ذرعان نصف الدا 
سو اليشفيضرب كل واحد م مي اك وكذكد اوأر أحد اث يكين فى الدار 
يطريق لرجل أو حائط مملوم أو أقر بذلك ف البنيان والارض فو على ماذ كرا فىالببت 
| وعلى هذا لو أوصى أحد الشريكين في الدار يبت » «نها لانسان ثم مات فرو على ما ذ كرنا 
أواعا نص على قول جمد رمه الله فى مسائلة الوصية لد هذا وجوابه فى الوصية والافرار 


3 


واحد الافى حرف واحد وهو ما اذا افتمما فوقم الببت فى نصيب الورنة للموصى له هنا 
نصف البيت يخلاف مسثلة الاقرار فان المآر له هناك اخد جيع الببت لان وصية المودي 
فى نصف الييتصادفت ملكه وفي نصقه صادفت نصيب شر يكه.ومن أوصي بمينلا يكبا 
ع تكالا مع ومن داعبا أمز الورلة بنسليم نصف اليبت حالىالموصى له وف الاقرارأ 
أثر : عالا علك ثم ملكه يؤمر ينسليمه الىالمقر له فلبذا أخذ المقر له جيع اليدت و وفما سوى 
هذا مسئلة الوصية والاقرار سواء فما انفةوا عليه واذا كان حمام بين رجلين فأقر أحدهما 
أن الييت الاوسط منه لرجل ل يز ذلك لما فبه من الاضرار بشربكه بان كان لا يقسم| 
فى الال فاذا امهدم الجام محتمل الفرصة فلو صححنااقرار المقر تضرر به الشرريك لامممحتاج 
الى قسمين واذا لم يحز الاقرار هنا ذلاممّر له ان يضمن نصف قيمة الببت لان تصحيح 
الاقرار بالقسمة هناغير ممكن فان الجام لا يقسم لان الجبر على القسمة لتحصيل المتفمة لكل 
واحد منهما وفى قسمة اا م تيل للضة فنا يكن متملا للقسمة بق نصف الخام فى بد 
كل واحد متهماق زعم المقر ان البيت الاوسط لاممّر احتيس نصفه فى بده ونصفه فى بد 


شريكه فيكون ضامنا لما احتبس منه فى بده لان ملك ااغير اذا احتس منه فى بده وتعدر 
عليه رده لايكون مانا بل يكون مضْمو:ا عابه شيمته ولو أقر له بنصف الام أو ثلئه 
كان اقراره جائزا لانه لا ضرر على شريكه فى اقرار المة ر مجزء شائمع للمقر له لافى !لال 
ولاني الال عدار بين دجلين فأثر ادها ثوب منه سه نه لرجل كذ 
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أصادف ملكه ولا ضرر فيسه على شريكه فصح مخلاف الدار الواحدة لان المرافق هناك | 
أ متصلة إعذما ص 6 6ت الافر | كرا 0 بلك ا 0 ا 5 ال متصلة ظ 


' لمر 0 قلى عل بإب فى ذلك ٠‏ ولو كانت 
دار بين رجين فافر أحدهما ببيت ينه لرجل وأنكر شريكه وأقر كك نكر أ 
صاح.ه ذلك فالدار ” تسم بينهما نصفين وان وقم قم اليت الذى أقر نه فى نصيبه يسلمه 
له وان لم نم ؛ 6 نصيبه قسيمما أصابه بدله ا له ء على البيت وعلى نصف ما بق من الدار 
عد البيت ا نافى الفصل الاول من قسمة تصييه بينه وبين القر له على الاذدلاف 


| 


الذى ذ كر نا اقرا رأحدها نه ولو نا را لعوم عا, هاباب منصوب أقر واحسد متهم | 
طرق يرول ]ير 1 _ أره على ثر كانه و 5 نلامقرله أن يمرفيه حتىيقةتسموهالان | 


|مروره فى نصيب امقر لا تتحقق قبل القسءة فان وقع موضع الطريق إلقسسة فى نميب | 
ْ 
03 


| الله ر جاز ذلك عليه لان الذسرر الدع عن تراك وان ولم ‏ عيبا خراء 00 
أن ما سم المقر به نصيبه مخصة ذلك الطر يق على مابينا فى اليبت وقد قدم ب 
فى كتب الدعوى وأعادها هنا للعرق يدمسا وبين الهر اذا كان بين قوم أ أجدم 
أبشرب فيه لرجل ل يحر على شر كانه نه لماقنا فان كانوا ثلانة فافر أحدهم أن عشر النهر لمدا | 
| الرحر ل دخل عليه فى حصته فكانتيبنه وبين المقر له على مقسدار نصيبه وعلى عشره ولو | 
| قال لهعشر الطر, إن لم .يكن للممّر له أن مر فيه لآن الطريق لاتقسم يم وعند المرور ف المر | 
| تحاصون فيه بقدر شرمهم فيكو ن ذلك قسمة بد بيجم ف الماء قال الله تعالى ونبثهم أن اللءقسمة | 
ينهم وقال الله تالى لماش ب ولع شرب يوم معلوم فيمكن ادخال امقر مع له رله فينصبيه | 
ا من غير أنيكون فيه ضر على شر كانه. وكذلكلو كانت عينأو رىبين 0 
ْ أنعشر هاار جل دخل المكر في حصتهفان قالالمقر له المشر ولىالثاث لصته تكون مفسو مة| 
على ذلك يغرب امقر له ف سه إسهم والمقر بثلاثة وثلث فاذا اردت تصحيح السبام فالنسة | 


ْ ينهما على ثلا ب#عشر سهما للمقر له ثلاية وللممر عشرة وان قالله المشر وليزدعلهدافةسمة | 


| أصبيهيمماعل أرمة 7 سبم ولدثر ثلانة ولو أسيفارينرجلين ته فضة أقرأحدهما| 


أأحليه زجل 1 


ز ذلك على 5 5 وضون امقر لحر له لصف قبيه ةَ الا 3 مصوغة من 


الذه بأو فاكانت لان ١‏ 0 الاقرار بالفسمة غير مكن وق زعم امغر أن الماية للحقر له 


ْ 


| احتس نصغها فى بد كل واحد مم.ا فيكون هو ضامنا 1 احتدسعنده من ملك المقر له واعا أ 


| ضمن قيمتهمن الذهس للتحر ز عن الربا وكذلك أحدالشر يكينفيالدار اذا أقر يجمذع فيسقف 


ا 


| 


ا منها رحدل صضون صف قمة الجمذع للمغر له لا<:.اس هذا النصف في بده من ملاك قر له 
ْ زعمه. وكذلك لو 1 نينا خرف حائط مهأ أو لعود من 4 أو لوح من يأب بشهو ين اخر 
إٍ | لان تصحيعح الاقرا ر فهدهاا واضع بالقسمة خ عير مكن ٠‏ فان المغر به وان وقم 6 نصيب المقر 


1 


الابلزمه تسايمة 1أ فى نزعه من ا .ولو كانت دار ارجلين باع أحدهما لصف بت 4 ع 


| لعينه ل كز ابعة الا في رواية ء عن أبى بوسف رحمهه الله ول إل عه ضادف ملكه وذ سليمة 


| بالتخلية مكن فكانل ببعة صداء وحه ظاهر الرواية أنه لو حاز بدعة لصيف الت اتذضرر به 
تبر يكة لابه يحتاج الى قسمتين قسمة 6 الشترى فى البيت وقسمة مم الشريك فى شية الدار 

ا | فيتضرر يتفرق مللكة والبيع اذا وقع علي وجحده م ررايه به البائع لم جز فاذا وم على وحه 
: تضرر هشر يكه ول .رجل قال ا لك على أو علي مكانى فلان اأف درهم بازمه 5 دىئ' 
|فى الال لان اللكاتى في حّه كالمر لا لك الاقرار عليه بالدين فكانه قال لك على أو على 
إفلان المر الف درهم وفي هذا لابلزمه ثيء لأن حرف أو في موذم الاثبات له فى 


! انرات اك الذ كورين فلا يكون مائزما لال مدا الاقرار حين حعله مترددا دنه وبين 
. 0 يكون الأقراد باطلا وان مز ورد فى 


|استااف الاقرار قال لك 1" 71 ا عبدى هذا الف درهم ولا دبن 1 العيد بسباترار 1 
| وتخير ببن أن يلزمه لنفسه أو عبده لان كلاءه الا ن صار التزاما بين فان الدين لايجب | 
ظ علي العبد بل بكو نشاغلا مالية رقءتهوذلكخالص<ق الولىعيزلة ذمة نفسه ولانه لو أقر على 0 
عبده صح الاقرار ولو أقر على نفسه صح أيضا فاذا جعل اقراره مترهدا بدمبما كان رحا 


0 
0 ع الكتابة 0 د عل ا 33 ن الاغرار تعيسا الاأنسجر| 


غرمانه فلا علك الولى انطال ده بم ولا ابنات وام حم لم دوله كآأرهون ا صارحةالاءر من ٍ 


لامك الراهن ابطال حتّه وا بات مزاحم له باقراره وصحدة اقرار اللولى على عبده باعتبار 
| ماليته دون ذمته فانه فى حق الذمة مي بق على أصل الحرية فان 6 العيد لَه غرماته فى دهم لم 
يلزمه الدين الذى أقر نه اولي وكذلك أن عق لا به ازداد لمدا عر ن مولاه ده الاب باب 
ولو أقر أن لفلان ألف درهم عايه أو على فلان أاف درهم نم مات فلان والقر وارنه ورك 
مالا فالاقرار بازمه أرا كان عليه وارما كان فىمال الميت لانه لوجددالاقرارفى هذه الحال 
كان مأتزما اياه وهذا لان موجب الاقرار بالدين بوجه المطالبة قضائه منماله وقد صار هو 
المطالب شضاء هذا الدين من ماله عينا لانه ان كان مراده الاق ا رار علي نفسه فعليه قضاؤه 
وان كان مراده الافرا رار على مورءه فعليه قضاؤهمن نركنته وتركة المورث <ق الوارث فابذا 
ؤ احم لصحة أقراره وجما ل البينة على اللذر فى ذلك واذا 1 ر أن ذلان علي أاف درم 01 
إفلان والّر وار فالدين فى رله اميت عنزلة مالو وجد الاترار بعد مونه لان الاقرار فى 
ظ حق المهر خبر ماز م غير محتمل للفسخ وان جبة الصدق منفية فيه فى <ق الهر وفسخه فى 
| لعيين جبة الكذب فيه ولعد ما نعينت جرة الصدق فيه لا بتصوراعيين جبة الكذب فيه 
| (' فلبذا جمائاه كحدد الاذرا رار فى هذه الفصول بعد ماخلص ١ق‏ له فان كان علي المت دن 
إفى ته أو فى مرضه فدينه واجب فىثركدتهمن هذا لان ة اقرار الوارث باعتبار التركة 
ظ وذلك حين بخاص حقاله ومادام علي اميت دين أقربه فى ته 0 عرضه فلا دق لاوارث 
2 تركته تحمل هذه الال كحال حياة المورث لو قال له على ألف درهم لا, بل علي لان 
لزم المقرالمال لانهالتزمها بافر راره تم أراد الرجوععنه والزام غيره وله 7 ل على فلان لان 
كله لاابل الاسم تدراك بالرجو عن الاول واقامة الثانى ما م الاول ول س لهولاه الرجوع 
ولاو ايه الزا م القر نه غيره فيان أل كلامه وو 17 باعتبار أول كلامه لانه نخااف 
مأسبق فان حرف أوللتش كيك ذلا 00 ملتزما لهال باقراره دار بإن رجلين أفر 
أحدهمااً مها بننهما وبين فلان وأقر لحن . مأ بينه وبين هذا اللآر له وبين 0 أرياعا فانا 
نسمى الذى أقر له متفةا عليه والذى أقر له أحدهه| زرا واللاق أقر للها مقر وشربكه أ 
| مكذبافنةول على قول أنى بوسف رع الله .أنى المتفق عليه الى اللقر فأخذ منه رلع ماقى بده ْ 
ا ونضمه الى مافى بد ال.كذب فيةسمانه ا بتى في د الفر يكون د 
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اعرد ادس فسا اجات كله منين نموي ننه قم تصني وأفل لعسةة أ 
| عشر فيجعل سهامالدارستة عشر فى يد كل واحد منهماتمانية ثم بأخذ المتفق عليه من القرريم | 
| مافى بده سهمين فيضمه الى م فى بد المكذب وهو ثمانية فيصير عشرة أسرم نسفين لكل | 
واحد منه.ا خجمسة ومابق فى د المهر وهو ستة بينه وبين المححودنصفين قال وهذا قولألى أ 
بوسف ره الله الذى قاسه على قول أبى حنيفة رحه الله فأما على قول شجمد رجمه الله على | 
قيأسقول أبى حنيفة المتفق عليه يأخذمن القر خس مافى بده والباق كا قال أبوبوسف ْ 
ظ رحمه الله ٠وأصل‏ المسثلة مافال فى كتابالفرائض رجل مات ورك انين فأقر أحدهابانين 
آخرين للميت وصدقه أخوه في أحدهما وكذيه فى الا خر فيل قول أنى بوسف ره الله 
الذى قاسه على قول أَلى حثيفة رحه ال يأخذ انف ق عليه من لمر ردم مافى بده وعلى قول | 
| ممدرجه الله خس مافى بده ووجه قول أبى بوسف رحمه الله ظاهر لان التفقعليه تهول 
للمترقد أقررت أن الدار ييننا ارباعا فلي ريع كل نصف من الدار وفي بدك النصف فأعطنى 
' ردم مافي يدك لاقر ارك لي به فاه لا يجد بدا من قوله نم فاذا أخذ منه ريع ما في بدوضمه 
| الى مافى بد المكذب لانه تقول له قد أفررت ,أن حقما في الدار علي السواء واقراره ملزم 


أفى حمّهوجه قول ممد رجه الل ان القر ول للمتفق عليه آنا قد أقررت بأن حق فى سهم 
وحق المجحود فى سم وحك فيسهم ولكن السرم الذى هو حك نصفه ف بدىوتصفه فق 


بد شريكي وهو مقر لك ذلك وزيادة فلا يضرب عا فى بدى الا ع ا أقررت لك به وذلك 


| نصفسيمفأنت تغر ب عا فى بدى منصف سوم و سلسم و الممحود بسيمفليذا أخذ منه خحس 
إمافى بده وضمهالى مافى بد المكذب فاقتسما نصفين لا نغاقهما على أن حةبماف الدار ٠‏ عسواء 
| واذا نازع الرجلان فى حائط ووحه اليناء الي أحدهما فبو بدهما نصفين على قول ألى حنيفة 
رح اله وتمكيم وجه البناء لس وعندهها الحائط من اليه وجه البناء وانصاف اللبن وقد بينا 
هذا فى كتاب الدعرى فى, المئط والحصن جيما فاعاديه ها لفروع ذ كر نأها علي سييل 
ا | الاحتجاجج لا بي حنيفة رحمه الله وقال قد ممءل الرجل وجه الحانط الى الطريق فلا يكون ا 


1 ذلك دليلا على ا نالحائط غير مملوك له وقد يكوناحد جاني الحائط خصصا فلا يكو زدليلا 
ْ | عر انفحاء اخلط إن ع .يكون جاسه خصصا وكذلك قد يكون فى أحد الوجهين من الحائط 


إ 


روازن أو طاقات فلا 3 دللاعلى رجيحاحدها 1 ب وأبو بوسف | 


. . |الباب على المالطيجمل الغلق في جانبه وأبو حنيفة اعتير القياس أن الغاق متنازع فيه كالاب أ 


ؤ مستوأ وا بمتبر المائط من جاب سه لا من جاب ار ولهذا جمل وجه البناء حكيا 
| فكذلك الطاقات وقال وان كانت الروازن فيالبناء من الاجر فبى مثل الطافات فبذا الننظ 
| دليل علي انهما نمال يمتسبرا الروازن الموجودة فى الحائط فقد حفر ذلك صاحب الهائط 
| وقد حفر جاره ليدخل فيه الضوء فاما ماكان يعلم أله مبنى مع اللمائط من الروازن فانه يحمل 

حكيا عندهما منزلة الطاقات وتقضي بالحائط لمن اليه استواء تلاك الروازن لان البانى لاحائط 
| برا الاستواء منجائب نفسه لامن جانب جاره وان كان البابق حائط فادعاه كل واحد | 
| منهماوغاق الباب الى أحسدهما فالباب والحائط بينهما أصفين فى قول أبى حنيفة رحه ال أ 


| وفي قولىا الحائط ينهم نصفين والباب الذى اليهالفلق اعتيرا فيه المادة قاف الدى برك أ 
أ 5 " | 


ا 
ا 


أ والعادة مشتركة فد حمل الذلق الى جانبه وقد يمل الى جاب جاره فكان بدنهما نصمين فان 
ْ كان له غلمان من كل جاب واحد فهو هما نصفين عندهم جميمالا ستواهما فى الدعوى 
والشاهد بالعلامة ولا تعارض العلمَان جمل كانه لا غاق على الباب ب فيمغي ٠‏ نه بنهما نصفين 
| كالحائط ل و أعم امراب 


ش 


ْ 


ا باب الاقرار لثى' لغير عينه ينه م 


ظ ( قال رحمه الله ) واذا أقر اارجلارجل إشاةمن غنمه صح اقراره لان اللقر له معلوم 
ؤ ولا تأثير لمبالة القر به بالمنم من كد الافرار لامها جبالة مستهرله بجبار امقر على البيان 
| فاذا ادعى الممر لدشاة بعيمها فان ساعده القر على ذلك أخذها وان أنى ذلك م , بأخذها الاباقامة 
| البينة لان المقر مبا منكر والمدعى معين والمنكر غير الممين فلا بأخذها الا باقامة البينة عليه أ 
أأو سكوت المدعى عليه بعد استحلافه ولكنه بدعوى هذه الشاة صار كالراد لاقراره فما أ 
سواه فاذا حلف المدعى عليه فى هذه الشاة لم ببق للمدمى خصومة بسبب ذلك الاقرار فان أ 
| ادح اللقر له شاةبغير عينها أعطاه امقر أي شاة شاه من غنمه ذلك لانه أسهمالاقرار فسكان | 


ْ 
| 


امار اليه ويانه مطارق للفظه فسكان متبولا م: 00 : قبل ذلك 


وبر علي أن بمط.-ه شأة مها لان الاستحقاق بالاقرا ر م تتصديق امغر له فما أقر به ولا 
بطل ذلك بالمين الكاذية لاف الاول فان امّر له هناك صار رادا لاقراره فها سوى 


اا تى عيسهاو أ راره غير مو+<ب استحداق لاك الثأة ١ه‏ , ا وال : لمن وادد مهمأ هذا 2 ع8 


وقال لاأدرى 3 دجم امقر عن أقراره وجه-د فبو شريكه هأ وقد جمع فى الس_ؤال بين 
الفسلان واعات عن أح_دهها وهو ماذا قال لاأدري فبناك .كون الشركة بنهما ثاتة 
لاختلاط ملك أحدهها بال" خر علي وجه تعفر تميزه حتى اذا كانت ا/ نم عشرا فله عثر 
كل شاة وان مانت شاة منهاذهيت من مالهىا وان ولدت شاة منبا كان لما جيما على ذلك 
ظ المساب هذا هو الع في امل الشترك أن الزيادة مما والملاك عليما اما اذا جحد القر 


ا أمملا ومنع الثم م فيو ض امن (: نصات أله رلاحتى اذأها كت شاةم: باضمنمهدار أصيب شربكه 


منباوهو ا وان مات المآر فورته فى ذلك عمزرا هلام خافاؤه فيماكهواءا كان الشأن 
للمقر لاختلاطملكه علك غبره وورته فى ذلك عير لزه الاانمم ستحاهوذعل الم إن عيذم 

على فمل الغير وأنواع اليوان والرقيق والعروض فىهذا مثل الام . ولو قال له فى 0 
عشرة درام م دهن مائة فللممر له منها عشرة دراهم وزن سبعة ما بينا أن الدراهم عبارة عن 


وال كان في الدراهم صغار فص وكبارومال افر عشرة #صس يصدقلان هدا بان فيه 


لغيير موجبت كلانه ولا شيل مه مفصولا وان كان فيهأ زوف فال هى منبأ صدق لابه 


لس فُْ هذا بان الغيير موجب كلامه بل فيه تقر بره وهذا عنزلة الاقرار بالخصب ا والوديعة 


لماعين له محلا سوى ذمته وقد بينا فى الخصب والوديءة انه اذا قال هى زوف صدق وان | 
كان مفصولا ولو قال له فى طمائى هذا كر <نطة ول بلغ الطعام كرا فبو كله له لانه أقر 
يمه فى محل عين ولكنه غاط فى العيارة عند مداره والزيادة على ذلك القدرلو ازمته اا 
تازمه فى ذمته وهو ما أقر له بثىء فى ذمته ولكنه تحاف انه مااستبلكمن هذا الطعام شيئا 

| وهذا اذا ادعاه المدعي لاه بدعى عليه السبب الموجب للغمان فى الزيادةعلىالوجود الميتهام | 
| الكروهو لذلك منكر فيتوجه عليه المين ولو قال له هذه الشاة أو هذه الناقة نم جحد 

| ذلك وحاف مالهمنهما ثى* وادعاها الطالفانهقضىله بالشاة لانه حينادعاهاصارمصدةا | 


- 


أله فها أقر نه وهو أحدهما لذير عينه..دعيا فى الزيادة على ذلك فم استحقاقه فى القر نهولا .بطل أ 
ذلك بالمين الكاذنة فالاو كس متيقن به وهو الشاة فابذا زمدذلكولا يكون امثر له شر رم أ 
فى الناقة لانه مجحوده أنى حقه علمماولو ننى حقه عن الناقة وحدها بأنعينالشاة كانمئي ولأ 


منه فكذلك هنا تشبسل منه نفى <قالمدر له عن الناقة فلا يكون شر با فها ولو شبد الشبود أ 
أعلى اقراره يذلك وقلوا سمى لنا احداهما فنسيناها ل نز شرادته.ا لاقرارها على ما أ 
بالشفلة ولانهما ضيما ما تحملا من الشهادة فانهما تحسلاها على الاقرار بالمين وقد ضيما ذلك أ 
بالنسيان * واذا أقر رجل يق دار فى بده فانه جبر علي أن يسمى ذلك ماشاء لانه أمم أ 
الاقرار جزء له من الدار فعليه ببان ما أسوم فان أقر بالمشر وادعي القر له أ كثر من ذلك أ 


حلفه علي الزيادة لانه خرج عن عبدة أقراره بما بين فالقول قوله فى انكار الزيادة مع عينه ْ٠‏ 
وان أبى أن يسعى سعى له الحا كنم وقفه علىثى' من ذلك حت اذا انتهى الى أفل ما شربه 1 
له عادة استحلفه ماله فيه الا ذلك لان قدر الاقل «تيقن به وذلك معلوم بالعادة وعليه ينبنى ْ 
مطلق الاقرار فستحلفه على الزيادة اذا ادعاها الطالب ثم بقغى له بذلك القدر والاعيان | 
الملوكة كلباعلي هذا. ولو أفر أن لفلان حمًا فى هذه الننم قال هو عشر هذه الشاةفالقول | 
قوله مع عينه لان ببأنه مطابق لاقراره فقسد يضاف المقر به اللي محله لماص نار ة والى العام | 
من بخلسه نار 5 فبقبل بيأنه وعليه امين ان اد ااقر له الزيادة ٠‏ ولو أقر أن لفلان حم في أ 
هسذه الدار نم قال هو هذا الجذع أو هذا الباب امركب أو هذا البناء بذيرأرض لم يصدق أ 


ظ 


د 


وهذا الببال سس ديه عن رقيها ول" لصدق ف ذلك الا موصولا وحقيقة المى ف الفرق 


ين وزا وين الذم ان ف الدار مأ للاصل ولمذا بدخل ف الييع من غير ذكر واستحق 
بالشفمة وقوام البناء بأصل الدار وقد أضْاف اقراره الى أصل الدار فلا يقبل بيانه في المدنة 


. 
1 


و الييع تعد فامااق النتم بعض ليس بيعا للبعض فبيانه فى أصل الم كاقراره فلبذا قبل ظ 
منه قال أرأّت لو عنيت به الثوب أو الطعام الذىفى الدار أ كنت أصدقه وهذا اشارة الى 
ماقلنا ان الوضوع ف الدار ليس من رقبة الدار فى ثى' واقراره يتناول رقبها ٠‏ ولو أقر أ 
ان له فى هذا البستان حما ثم قال هو مرة هذه النخلة لم يصدق لان اقراره تناول أصل 
ظ البستان والرة لبستمن أصله فى ثى* وان أقر بالنخلة بأصلبا فالقول قوله لانه أقرله يمر أ 


)2 
ْ من الارض فكان بيأنه مطاتما لاقراره وان قال هى له بير أرض 
| مطابق لاقراره فان حرفف حقيقة للظرف واسمالبستان لاصل البّعة والاشجارفيه وصف أ 
| وتبع لان قوامبا بالبقعة وائما يتناول أأصل اقرارهشيئا من البدّمة أو جمل البقعة مأفر به من 
ْ المق فاذا فسره بالنخلة من غير أرض لم يكن التفسير مطانها لافظه . ذان قبل الظرف غير 
| الظروف فاما جمل البستان محل حتّه فاذا فسره بالنخلة فالإستان مل حمّه قانا لا كذلك 
ْ فانه اذا فسرهبالاخلة فحل حقه موضهها من الارض وذلك الموضم لا يتناوله اسم البستان 
|فاما حمق كون البستان ظرفا له اذا كان اأقر به جزأ منها ولو قال له فى هذه الارض 


١ 


ٌْ حق ثم قال حقهفمبا افىأجرتها ايأه سنةليزرعبا لم يصدق لانهأقر له بالحق فى رقبها نم فسره 
| بالنفمة فلي يكن تفسيره مطاتا لافظه وكذلك لو أفر ان له فى الدار حمًا م قال سكنى شور 
| فتفسيره غير مطابق للنظه وكذلكلو أقر ان له فى هذه الدار ميراما أو ششراء ثانا أو بابا أو 
ملكا ثاتائم قالهو هذا البابالمناق يصدق لانهجمل رقبة الدار ظر فا ما أقرلهبه فلا يدمن 
أن نفسره جزء من رقينها »ولو قال له فدار والدي هذه وصية من والدى م قال له سكنى 
| هذا البيت سنةلم يصدق حتى /قرله بشركة فى أصل الدارلانه جملالدار ظرفا للموصى 


١ 


أ 4 وامنافم أغراض محدث شيعا فشيئا فلا يكون نفسيره مطانتا لافراره ما ل شر لثى' من 


أ 


١‏ أصل الدار ولو وصل |أنطق في جيع ذلك كان ممّبولا لان ظاهر اقراره منصرف الى ثى' 
ظ م نأصبل الدارعلى احمال أن يكون اللقر به متفنها لان المنافع محل الاعيانفاذا يإنهموصولا 
| قبل بيانه وان كان منيرا لموجب مطلق كلامه ه وك.ذلك لو قالله ذها ميرأثإسكنىشبر وف 


| هذا نوع اشكال فاناأنافم لاتورثعندنا فينبىان لا بل انه هذا موص ولاو كذا يكون 


| ييانه من عتملات كلامه فان توررث الماغمة عتهد فيه ولو قضى نه القاضى شد قضاؤه فلمله 
ْ أقر له بذلك سدماقغى له به قاض فكان هذا بيانا من هذا الوه وقيل هو على الملاف 
أ وخبنى أن يكو نهذا الموابعندهنا بناء على ماتقدم واذا قال لفلانعلى ألف درهم من ثمن 
ْ خر لم لصدقعند أبى حنيفة رحمه الله وانوصل لان كن اخر لابجب للمسل شرعا وءندهها 

يصدق وكان ذلك بيبانا منه على ظنه وكذلك هذا ولو كانفى ددهعششرة من الدمم فقا لفلان 
فيها شرك شاة ثم مانت النتم كلها فتال لتر لهدأنت خاطت شان بغنمك لم يصدق علي ذلك 
و يضمن امقر شيثا اذا حل فلا ناقراره بالشركة فى المين لابتضمن الافرار بوجودالسبب | 


ؤ لوج ب اضمان عليه فان نصيب كل واحد من الشربكين فى بد صاحبسه أمانة والاختلاط 
أنحصل من غير خاط فدعواه االخاط دعوى السبب الو جب للغوال عليه اتداء فلا إصدق | 
في ذلك الا محجة ٠‏ ولو قال فى زبتى هذا افلاذ رطل من زثبق وقال كل واحد م'هما أنت أ 
خلطته لم يصدق واحد منهما فى دعواه الا يحجة لانه يدع السبب الموجب للضمان علي | 
شر كه أبشداء ولكنه نحاف كل واحد منهما علي دعوى صاحبه واذا حلفا فهما شر,كان فى | 
الزيت باع فيض ب صاحب الزثبق فيهةيمة رطل من زيتلاقيمة رطلمن زدّقويضرب | 
لاخر تييمة ما بنى من الزيت قال لانه قد صار زينا كله وممنى هذا أن الزيت هو الثالى أ 


| 


ظ والزئبق يصيركامستهلك فبه وقيمة الرثيق تنتقص بالاختلاط وهذا التقصان حصل من غير أ 
| فمل أحد فيكون على صادي الزثبق وانما يضرب كل واحد منهما فى الن نقيمة ملكه م أ 
يأناوله المقد وعقد الكل زيت فلهذا ضرب تقيمة رطل من زيت .ولو كان ارجل خسون أ 
رطلامن زتق فاقر أنفيه أرجل رطلامن بنفسج لعته وقسمت الهْن بينهمايضربفيهصاحب أ 
ابنفسجفيمة رطل منه وصاحب الرئيق بقيمة ؤئبقه لان البنفسج بالاختلاط باوث تزداد أ 
قيمته وهذه الزيادة حصات من ملك صاحب الزئق فلا يضرب بها مم صاحب البق واا ظ 
يكون ضريه شيمة ملكه وهو رطل نفسح وان شاء صاحب الزئبق أعض صاحيه رطلا | 
من البنفسح والزّق كاهله واللبار اليه دون صاحب البنفسج لان البنفسح صار مس هلم 
أبار مق فان الزثبق هو الغالي وعند الاختلاط الاقل يصيرمستملكا بالا كثر وال للغاال 
فيكون الميار لمن كان حقسه قأئمامن كل وجهني أن تملك على صاحبه نصينه بضمآن المثل 
ألا ثرى أن ثوب النسان لو وقع فى صبغ غسيره فانصبغ به كان لصاحب الثوب أن يم 


ظ 


ا لصاحب الصبغ قيمة الصبغ لان الثوب قم من كل وجه والصبغ فيه مسمهلك من وجه 
فكان الميار اصاحب الثوب فبذا مثلهرجل بده ثوب مصبوغ بمصفر ققال لرجل فى وى أ 
هذا لك قفيز من ءصفر فى صبذهفصاحس الثو ب بالخيار أنشاء رد عليه مازاد قفيزا منءصفرفى | 
| وبدلان ملك المقر له صار وصفالملكه ذكان له أن تتلكه بضمان بدله وان أبى بيع الثوب | 
| ونضربيه صاحب المصفر قيمة ملكه وهو مازاد قفيز منعصفر فىثوبه وصاحب الثنوب ظ 
| تقيمة وندفان كان صبنه أ كثر من قفيز ضر ب صباحب الثوب بالفض لمع قبمةالثوبالايض | 
لان امقر له ما استحق الا مقسدار قفيز من المصفر الذى فى الثوب لان استحقاقه بافرارم أ 


014 


|واتها أقرله 5 اللتداروا وال اختلما فال أله رأ سس فيه 1 الوب 517 قفيز من | ش 
أعصغر وقال صاحب الثوب بل مه زيادة ء على ذلك لاقام أهل الم ذلك من الص باغين أ ظ 
ا لابه حتاج إلى معرفة ا لحق مهما فيرجع فبه الى من له نظر فى ذلك الباب "كا اذا احتأ تاح | 
| الى معرفة قيمة العين سأل عنه من له نظ را على ذي ٠‏ يعرف في ذلك 0 ظ 
ش والا القول فيه قول صاحب الوب لانه صاحب الام_ل والقر له اعا ستحق من + 
00 الول ف بان متدار مايستدق ادر له قول صاحب الثوب ولو أن رجلا فى يديه أ 
عبد فقال لفلان في هذا اليد شرك أو وال ؟ ركة ذله النصف فى قول أبى بوسف رحمه الله 
ذ! وقال محمد رحه الله اللقول قول اأمّر في بان ممدار ما أفر واتفقا انه لو قال فلان شربى |" 
0 ف هذاالعميد أوهمشترك بنى وبين لال أو هولى ولو كآنٌ بنبما نصفين لان لفظة الشركة 
ى المساواة قال الله تالى فان كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء في الثاث ثم إستوى فيه 

د ورهم وانامم وكدلك لفظ بين ستفى اللناصفة بين المد كورين ومطاق الاضافة اليهما 
| تقتغىالتسوة بينبما فاما فى قوله شرك أو شر كة فى المبد فكذلك يول أبو بوسف رمه 
| اشلان افظ الشر له نض ى التسوبةوقال #د رحمه الله أذاذ كر الشرك منشكرا فهو عبارة عن 

| النصيب قال الله تعالى أم له ( شرك فى السموات وقال الله تهالى ومالم فهما من رركا ى 


“كن نصيب فبدا وقوله لفلان فى عيدى نصيب سواء وهناك الى أن فيه الى الله ر له والى | 


0 

.| 

ا 

ا 

ا 

| 

ظ 

١‏ نفسة ففتغي 1 سأواة وهنا حعله صفة للدمر 4 فلا :حدق فيه اعتبار معى المساواة في دأ كان 
ا 

| هو وذ كر النصيب سواء وان فصل الكلام فال هو شريى فيه بالعشرأو هو معىشربك 
ا 

ظ بالمشر فالقول قوله لان الافرار بالشركة يهاضي المساواة و[ .كن على اخيال |1 تفاوت 5 ذكال 
| أنه مغابرا لا انتضاه مطلق علامه فيصح بواضولا لا 0 وكذلك لو قال هذا 0 
ا العيد إلى ولفلان لى الالثار"ف وافلال الثاثك واذا قز أن لفو لال وؤلال معه رك ف هذا 
1 

0 فهو ينهم ثلانا فى قول أبى بوسف رم مه الله بمنزلة ما لو قال فلان وفلانفيه ش ركانى وءند | 
امد ره ه ألله الييا ن فيهالى ا أمر 3 فى الفصل الاول واذا قال قد أ* ركت فلاناى ظ 
ظ | نصف هذا العبد فق القياس له ريعه لانه لو قال أشركت فلانا في ه -ذا اليد كان له تصفه ظ 
|فاذا قال فى نصف المبد كان له نصف ذلك النصف وهو ماده الاشراك قتضى | 


اله 7 م فى أرض كان له الكرم بأرضه كلها لان ) سم الكرم م مع الشجر والارش اد 
0 2 0 العتاد وا , نت 5 ١‏ اننص لي وين 5 ظ 


1 


ا 0 قلذغراد لقره أن أذ الارضكام: يكن 1 ع ْ 
اسم الشجر ولكن لاببسيا ل لاوس بت ابد اتييسى جلو شغول مرت 
منالارض لغرورةالتنصيصء عل اسم النخل فى اقراره وهو لا يمد وموضم أصولها من | 
ظ ا ا ود ارين ولا ْ 
الكرم ممروفة كن لدتلك المشرة اس ول بكو لمان الشجر سوال وار ا 
فى هذا الومْم كالنخل لانه ماأفر له بالكرم وام أقر لهباشجار معروفةمنها فتدخل أصولها 1 


أ 


لدلالة لفظه ولا بدخل ماسوى ذلك من الارضه ولو قال ناه هذه الدار لفلان كان له ظ 
البناء دون الارض لانه نص في لفظه على البناء والارض ليست من اليناء ف ثى' مخلاف | 
الحائط فانه اسم للبناء فى موضع من الارض وفرق ببِن البناء والنخل فقّال التذل يخرج 
| منالارض والبناء لاتمخرج من الارض ومعنى هذا الكلام أن اسم البناء بثبت بفعل العبد | 
0 الارض فلا يستحق شيئا من الارض بذ كر البناءفاما | | 

اسم النخل فلاتحدث غعل العباد بل بالنبات من الارض ولا يسمى مخلا الاوهو نابتفلبذا ِْ 
د النخل موضعه من الارض وكذلك لو قال له ناء هذا الحائط لم إستدق 
الارض لا قلنا واذا أقر له جمزء ٠‏ من داره نصح وبيان اللقدارالى المقر لان لفط اقراره حتمل 
الكثير والقليل فالجزء من الجزأين يكون نصفا ومن عشرة اجزاء يكون عشرا فكان يال | 
مقر را لما أقر به لا مغيرا فصح موصولا كان ام وكذلك النصف والنصيب والحق | ظ 
والطائفة البياذىذلك كله الى المْر ويقبل بيأنه فى القليل والكثير لانه من محتملات كلامه ظ 
ولس فيه تغبير للفظ عن ظاهره فكان عنزلة كنايات الطلاق اذا نوىالروج بها شيناانصرف أ 


ْ 


0 
ظ 


ظ 


ظ 


160 


اليهو لو أ 


له سوم فىداره فكذلك الجوابءندهما وعند أبى حنيفة رحهالنّلهالسدس وأصل ظ 
المسثلة في الوصايا وهو مااذا أوصي سيم من ماله عند ألى حنيةة رمه الله بنصرف السمم | 


الى السدس أه_ذا تول ان مسمود رضى الله عنه واحتج ول اباس بن مماوية رضى الله | 
عنه وجاعة من أهل اللفة رجهم النمان السيم هو السدس وء:_دهما السيم يتناول القليل | 
والكثير فان سبما من سرمين يكون النصف ومن عشرة يكون المشر فرو والجزء والنصيب ) 
| سواء واذا أقر ارجل نمض المائط فله البناء دون الارض لاذالتقض امم لما ينى «هالخائط | 
ٍ' من الوواحن وخشس فليس فى لفظه مابدل على استحماق ٠وضعه‏ من الارض وكذلكاوأقر أ 
مجذعهذه اانخلة فله الجذع دون الارض والله أعلم 


يها باب اطبافة الافرار الى حال الصخر وما أشمبا دم 


(قال رحه الله )رجل أقر انه كان أقر وهو صبي لفلان بالف دره, وقال الطالب بل 
أقررت مها لى بعد البلوغ فالقول قول المقر مم عينه لانه أضاف الاقرار لوحال معبودةتناى ظ 
| الوجوبيه نان قول الصي هدر فى الاقرار والصبا حال مدبودة فى كل أحد فكان هو فى | 
المنى مدكرا لهال لامقرا به ٠‏ فان قبل هو قد ادعى ارخا ساتما فى اقراره والشر له منكر ظ 
لذلك التاريخ فينبنى أن يكون القول قوله قانا المصير الى هذا الترجيح بد بوت السب | 
|| ملزما واذا كان الافراز فى حال الصبا غير مازم أصلا فض يكن هو مدعا للتاريخ بالاضافة 
اليه بل يكون منكرا لاصل امال عليه كن تقول امبده أعتتتك قبل أن أخاق أو تبسل أن | 
تخاق فكذلك لو قال أقررت له بها في حال نوى لان النوم حال معبودةتنانى وجوبامال 
بالاقرار فنها فان أصل التصد يندم من النائم والقصد المتبر بنعدم من الصبي فاذا كان 
اضافة الاقرار الى حال الصبالا يكون اقرارا فاضافته الى حال النوم يكون انكارا بطريق | 
الاولى وكذلك لو قال أفررت مما قبل أن أخاق لانه مستحيل فى نفسه فكان منكرا لامقرا | 
ومثل هذا الفظ انما يذكر لامبالئة فى الانكار عادة ولو قال أقررت له وأا ذاهمب الشل أ 
من برسام أو لم فان كان يعرف أن ذلك اصابه لم يلزمه ثى' انه أضاف الاقرار الى حال 
معبودة تناف صعة الافرار فها وان كان لاسر ف ان ذلك اصابه كان ضامناليال لانه يضف أ 
| الانرار الى حال معرودة فيه فكان هوف الاضافة الى الال التى هى غير معبودة مدعيا لما ظ 


)04 ) 


ظ سقط عنه تعد اأقرارة افلا قبل ة زلا ذات ؤهذا لان الافرار الاصل ملزم فح | 
| العمل هذا الاصل مام يظبر لماثم منه و المأثم اضافته الي حالمعهود تناى صمته فالاضافة أ 
الزعال ع ممبودة لايصاح مائما بل تنكون دعوى المستقط بعد ظهور السيب الملزم فلا | 
| قبل ذلك الامحجة ولو قالأخذتمنك أافدرهم وأ أناصبي أوذاه المتّلمن مرض يعرف | 
ظ انه كان أصابه فبو ضامن للمال لان الاخذ فمل موجب 5 على الا” خحذ صييا كان أو ْ 
| بالنا :ونا أو عافلا فان الجر بسبب الصبا والجنون عن الاقوال لا عن الافمال لان 


|ذمة صحة لانصعةالدءة لكونه آدمياو بالرق لا مخرج من ذلك وكذلك لوأقرانه كان أقر ا 
ؤ ا 0 اقرأر المبد مازم فى <ق نفسه لكونه مخاطاواما لاقبلق ١‏ 
ظ 5 لاه فتكان مؤاخذا به بعد المق و كديك ارق ل 5 قر أنهكان قد أقر.لفلان | 
ففدار الاسلام الك درهم فى دخلة دخلبا ؛ أمان 5 قال دخل علينا أمان فافزرت له وأنا فى ١‏ 
دار رالحرب وهوفدار ر الاسلام أوالمسم بغر أنه كان أقريه لفلان حين كان حربيا فذلك كله | 
ملزم ايأه لانه أضاف الاقرار الى حال لا تنافى دة الاقرار ووجوب المال مها فانا لو عابنا | 
اقراره فى ذلك الوقت كان مؤاخذا به بد الاسلام فكذلك اذا ظبر ذلك باقراره ولو أنه 
كان أقر بأاف درم لفلان قبل أن ل 5 لعدما أعتمّت زمه المال | 
4دلاه أضاف الافرار !لى حال رق الثر له وذلك لا بننى كون الاقرار ملزما فكان متزماأ 
اللل 1 أرة تاصدا 0 و بلدمن اللة ره الى مولاء 00 دا حال قه وار 


المين ى الال ا مملوكة ا علكبا عليه باضافة الاخذ 00 د 
ظ نصدق فيه الاحجة 0 اليك ك عليه مانادي ا كان ا وتان 


ْ لدف تن 57 ح-: شرن ونشرعبا الله تلد ونع 5 الول دمر ولاذيان عل عليه |!. 
فى ذلك وكذلك لوقال لمعته احذت منك ألف دره, حال ماكنت غبيذا ل أو قليتك 
بدك حال ما كنت عبدا لي وقال المقر له لابل فملت ذلك عد ما أعتةتتى فالقولقولالمقر له 
والدّر ضامن فى قولما وعند مد رحمه الله الول قول المدّر وجه قوله أنه أضا ف الاقرارالى 
حال معرودة نافى وجوب الفمان عليه بالاخذ والقطم فى تلاك المال فيكون منكرا لا 
مرا م لو قال لمعتقته وطئنك حال ما كنت أم-ة لى أو قال امتقهأخذت منك الغلة شبر 
كذا حين كنت عبدا لى أو قال القاضى بعد ما عزل قضيتعليك بكذا فى حال ما كنت 
]| قاضيا وأخذته فدفنتهالىالةغى له فالقول قوله وان كذ امقر له ىهذه الاضافةوكذلك || . 
لو قال الممتق قطءت بدك وأنت عبد وقال المقر له بل قطسها بعد المتق فالقَول قول ار أ 
للممنى الذى بيناه وأبو حنيفة وأبو بوسف رهما الله قالا أقر على نفسه بالفسل الموج أ 
للغمان عليه 3 ثم ادعىما ١‏ سمط الغمان فلا بصدق ذلك الو فالفتأت عينك المنى وعبنى 0 
صبحةم ذهيت وقال الاخربل فتأنها وعينك ذاهية كان القول قول المقر له والممرضامن 
للارش وتاشهو ا أفر بالاخد وهو سيب موجب لاغمان عليه م قال صل الله عليه وسلم | ْ 
على اليد ما أخذت حتى , ةا واضا الافرار الى حالرق المّر له وذلك غير مناف لاغمان ا 
| عليه دسب الاخ. د والقطم في اج4-لة فان العبد إذا كان مدونا كان أخذ المولى كسبه سببا ظ 
لوجوب الضمان عليه وكذلك قطم , بده موجب للغمان عليه وكذلك أخذه من الخر ى قد | 
يكون موجبا للغمان عليه في اجلملة اذا كان المربى مستأمنافى دارنا فلم يكن هو فى اقراره أ 
منكر! لاصل الالتزام .بل كان مدعيا لما يسقط الضمان عنه مخلاف ما استشبد بهفان مله | 
المول أمته غير موجب علية المبر سواء كانت مدبوية أو غير مدبونة وكذلك قضاء القادضي ْ 
فىحال ولابته غير موجب للغمان عليه حال فانما أضاف الاقرار فى هذهالمو اضم الى حال أ 
معرودة بنافي الغمان أصلا ذكان منك رالا مقرا فلبذا لا بازمه ث ي' والله أعلم بالصواب | 


2 باب 0 ار 0 0 


| تعالى الس 

|الاقرار وكذلك لو قال أما أقرضتى أمس أو قال لتفرضتى أمس فبذا استفهام فيه ممتى | 
التقرير قال الله آءالى ألم يأ:.؟ رسل ٠:.؟‏ وكذلك وقال الطالب أليسلى عليك أاف درهم | 
فقال بلى كان هذا اقرارا لان قوله أليساستهاموقوله بلي جواب عنه فيكون ممناه بلى | 
لك علي ألف درهم كما قال الله تعالى ألسث بر قالوا بلى ممناه بلى أنت ريا وهذا عليما | 
|أقال أهل الاغة ان كلة بلىجوابالاتداء بل هوننى وقد قرن به الاستهبام وكلة أمجواب | 


5 5 
الله كاف عيذه ومعنى 


الاستفهام الحض وكان الممنى فيه أن الاستغهام متى كان يحرف الاثرات فول نم جواب ظ 
صالم له ومى كان حرف الننى ؤواب ما هو البات بعد النثى وهو كلة بلي تقال فى لبدل | 
الكلاملا بل كذا فابذا كانت كلة ببلى جواا للاستفرام بافظ الننى وهو قوله أل تم ذ كر 
مسائل تدم بيانما فى قوله أقرضتنى وأعطيتنى اذ قال بمد ذلك لم أقيض وزاد هنالو قال ظ 
أكدت من كالف درهم فل تتركى أذهب مها لم تصدقق ذلك وان وصل كلامه لاله اقر | 
على نفسه شعل موجب لاغمان وهو الاخذ فكانهو مدعيا اساط الضمان عن نفسه بمدما | 
تقرر سببه فلا يصدق الامحجة كالناصي بدىى الرد وكذلك لوقال غصبت منك ألفدرهم 
ظ فانتزءها منى لم إصدق وان كان موصولا لان دعوى الاتزاع منه دعوى أسماط الضمان 
لعل تقزر سيية عنزلة دعوى الرد وهذا لان الوصل بالسكلام اا يكون معتبرا فيا هوبان 
فأما دعوى الامل المسقط للضمان فلس برجم الى بيان أول كلامه والموصول والمفصول فيه 
سواء ولوأفر قصار أن فلانا سل اليه ثوبابقهبره ثم قال ل أقبضه فانوصله بكلامه صدق وان 
د قطعه لم يصدق وف إعض النسخ قالأسل اليه وهما سرواء فان الاسلام والةسليانة فى الفمل 
الذى يكون قامه بالق ض ولكن علي ا<مالان يكون اأراد نه العقد دون المبض فاذا قاللم ظ 
افبضه كان هذا بيانا معتيرا لموجب ظاهر كلامه فيصح موصولا لامفصولاولو قال أرجل ؤ 
| أعطيتتى امس الف دره وهل هى أاف فرذا استفهام لا يازمه به ثى' ولو لمبنقد الالف كان | 
ظ اقرارا لانهاذا ند الالف كان اخبارا بالفمل فيكون اقراراعوجبه واذا ققد الاان ققد ضم | 
صيغة الاخبار للدعل بأّاف الاستفهام فيخرج من أن يكون اخبارا فال الله تمالى أأنت قات | 
| الناس امخذونى وأ الحين ولم يكن هذا اخبارا عن وةله ذلك لانهلو كانهذا اخبارا الكان | 
| تبرؤه منه بققوله سبحانك نكذببا فعرفنا مثلهذا اذا قرن به حرف الاستغهام مخرج منان. | 


شفة 0 


ْ 0 ن اخبارا خلاف 1 اليس قد اعطيتنى وفيا مَيمَة لاذرق فان ألف الاستة,ام بدل على 

[ فى ما قرن به فاذا قرن حرف الننى وهو لبس بدل على ني ذلك ان فكون تريرا راذا | 

ظ فرن بالفعل كان دليلا على ننى ذلك الفعل فل يكن مرا بالاعطاء واذا أثر أن لفلان عليه ماكة | 

إدرهم أولاثىء عليه أو قال أولا فالقول فوله لان أو للتخرير بين أحد الذ كورين وقد 

| دخات بين نق الاقرار وإم_انهفكان الول قوله لان أو للتخيير فى اختبار أ مما شاء ولان ٌْ 

| حرف أو اذا دخل بين الشيثين كان هتتضاه الرات أحد المذ كورن بنير عينه وقولنا اله أ 

ا للتشكيك عاز فان التشكيك لايكون مةصودا ليوضم له لفظ ولكن ا كان ممتنضاه أحد 

١‏ المذ كورين بغير عينه عبر عنهبالنشكيك عمازا فبنالما كان عمله فى اليات أحد المذ كورين اما 

ظ | الاة رأر وإمالا نكار لم تعينالافرار فيه وكذلاك لو قال غصبتك عدر ة دراهم أوم أغصيك 

ظ | وكذلك لو قال أودء: ىق عشسرة ة درام أ اوم توده: نى 1 يازمه ثى* لما قلا وكذلك و قال علي 

| عشرة دراهم 9 على فلان قال متتغنى كلامه أن المال على أحدهما بثير عبنه فلا يكون به 

| ملتزما لهال عينا وما لم يكن كلامه النزاما لايكون افرارا وكذلك لو كان فلان ذلاك عبدا أو 

| صبيا أوحر يا أو مكانبا لان لمؤلاء ذءة صاللة لالتزام الدين فادخاله حرف أو بين نفسه 

ْ وبينه فيه يشتغى أحدهها دغير عينه و كذلك لو قال غصيتك أنا أو فلان وكذلك لو قال لك 

ا علي عشرة دراهم أو قال علي هذا المائط أو الجار ازه-ه المالفى قول أبى <نيفة رحمه الل 
أولا الزمه نا وهو نظير اختلافهم فى مسئلة كاتاب المتاق اذا جمع بين عبده وحائط. 

ْ أأو بين حي وميت ا كاحر طٍِ سجيل الانداء فى هده 1 م 0 ل ش 


فى ' وأو حتيفة رم الله 2 قوله اك عل نزام نام واعا ترق الالير ام بالتردد 
| م 0 عل لانزام الال 


1/١ 00‏ 
ولا يكون هو هذا الكلام ماتزها تع وكذلك قوله لاك على عشرة درهم أو هلان 0 
واابار اليه ان شاء عين ذمته وان شاء عيده لانه هو اللتزم لا ف ذمته او السب عيده 
وهو ملكه وان كان على عبده دين حيط شيمتة م يلزمه ىء لان كست عيده وماللته حق 
غرمائهفكان عنزلة مالو ذ كر غري العبد مم سه ق الأقرار وادخل ترق أو انان 
سقط دين العيد لسبب من الاسيأ م حالهل با يازمة بسع اقرز اره لابه : 


سةوط الدين عن ع الع مك كالمودد لاة رارهوالله أعر,الصواب 


-<نا بإب الاقرار تمبض ثى' من ملك انسان والاستثناء فى الاقرار 86 


٠‏ (الرحهاشه)واذا أقر فر أنهة قبض من بدت فلان مائة درهم ثم نم قال هىلى أو قالهي لفلان 
ا تلزمه لصاحب الببت لان مافى بدت فلان فى بده فان أصل الببت فى بده ويده الثاتة 
علي مكان تكون ثابنة على مافيه ( ألا ترى) أله لو نازعه انسان فى شىء من متاع ييته أو فى 
زوجته وهى فىببته كان القول قوله باعتبار بده ورترجح بالبينة فى الزوجة فاقراره باللببض 
من بيته كنز تزلة الاقرار بالقبض من بده قمليه أن برده مالم شت لنفسه حقا بالبيذة ولاقول له 
فها أقر به لغيره بعد أن صار مستحقا لصاحب البيتفان زعم انه لا خروانه قبضهمنهضمن 
له مثله لان أقراره .يح وقبضه مال الغير موجب لاغمان عليه مالم برده ععزلةقوله غصبته 
منه أو أخذتنه وقال الشافنى رحمه الله اقراره بابض من الغير لايكون موجبالاغمان مخلاف 
اقراره بالاخذ والخصب لان لفظ الا<ذ يطاق على قبض إغير حق وافظ المّبض يطلقعلى 
بض مق كمض البيع ويحوه وهذا لس إمحع 1 فان انغل الاخذ ند يطاق على ماإبكون 
من قال الل تعالى لفذها وة وقال الله تءالى نفد ما 1" تبتك وكن من الشا ؟ رين ومع ذلك 
كان الاقرار به موجبا لاغمان عليه فكذلك فى افظة العبض وكذلك لو قال قبضت من 
صندوق فلان الف درهم أو من كيس فلان أو من سغط فلان نوبا أو من قرية فلان كر [ 
حنطة أو من نخل فلان ل عن أو من زرع فلان كر 0 نهدا كله اقرار بالفبض من مده أ 
أو حمل المقبوض وا عن ملكه فيكون مقرأ باللا: ؛ 
عدل زطى فانه نتغى بالزطي لصاحب الارض لا 


:: نال قبضت من أرضفلان | 


لم يعرف سبب ذلك فلا ثبت #جردد عوأه واذا ل يثبت ماادى بق | 


اقراره بالمّبض من يده فعليسه رده وعلى هذا لو قال أخذ تمن دارفلان مائة درهم ثمقال 
كنت فيها سا كنا أو كانتمتى باجارة لم إصدق لانه مدع فهاذ كره منسبب نبوت بده 
فى الدار فلا يصدق فى ذلك الامحجة فان جاء باليينة أنها كانت فى بده باجارة وانه تزل أرض 
فلان أبرأنه من ذلك لانه أب تسب ثروت ,دهف المكان بالمجة ولانالثابت باليينة كالثابت 
بالعابنة فلو علم كون الدار فى بده باجارة أو كونه نازلا فى أرض وعانناه انداخلاها متاعا كان 
ذلك التولقوله في أن هذا ملكه فكذلك اذا أندتبالبينةدارا فى بد رجل فاقر امها لفلان 
الا ينتامعلوما فانه لى فهو على ماقال لان الكلام اذا فرن به الاستثناء يصير عبارةعما وراء 
المستننى فكانهقال هذه الدار ماسوى هذا البيت من الدار لفلان وهذا لان اسم الدار يتناول 
مافهاءن البيوت والمستننى اذا كان مما يتناوله لفظه كان استئناؤه صحيحا لانعمل الاستثناءى 
اخراج ما يتناوله لولاه لكان الكلام متناو لاله وكذلك لو قال الا ثاهالى أو قال الا نسعة 
أعشارهالما ببنا أن الاستثناء صريح اذا كان ببق بعد المسثنى ثىء قل ذلك أو كثر ٠‏ ولو 
قال الدار لفلان وهذا الببت لي كانت كلبا لفلان لان قوله وهذا الببت لي دءعوى وليس 
باستثناء فان الواو للعطف ولا يعطف المستثتى على المستثتى منه فصار جميم الدار مستّحةاللمقر 
له باقراره وكان المقر مدعيا بيتا فى دار غيره فلا دق الا محجة وكذلك لو قال الدار 
تفلان ولكن هذا اليب تلى أونال الدار لفلان ونناؤها لى أو الارض لفلان وتخلبا ليأو 
النخل باصر فا لفلان والْمْرة لى لايصدق فى ثىء من ذلك الا بحجة لان البناء تع للاصل 
والنخل بع للار ض والهر علك علك الاصل فكان هو في اآخر كلامة مدعيا لنفسه شا من 
ماك الغير فلا يستحقه الا محجة . ولو قال هذه الدار لفلان الا بناؤها فانه لى لم يصدقأيضا 
على البناء والبناء الم وليس هسذا باستناء وممنى هذا الكلام أن اسم الدار لا يتناول البناء 
مفصولا فان اسم الدار لما أدبر عليه الخائط من البتّمة والبناء دخل فيه ترما والاستثناء انها | 
يكون ما ئناوله الكلام نصا لانه اخرابج ما لولاه لكان الكلام متناولا له ذان الاستئناء ظ 
ظ لصرفق جميع الكلام مله عبار ما وراء المستثتى فا ا يتناوله الكلام نصا لا.تحقق فيه ظ 
[أعمل الاستثناء فهذا ممنى قولله ولي هذا باستثناء وهذا لان المنى الذى لاجله > ان بدخل | 
البناء لولا هذا الاستثناء لابنمدم بوذا الاستثناء فان ممنى كو ؤ 


ظ نه ترما للاصل أنه ذهالتبعيةقاة | 


الاستثناء في منع بوت المي فى الستثتى فدليل المعارضة عنزلة التخصيص في ااءموم وهذا 
| تحقق فما بدخل ف الم نبا كا تحّق فمايتناوله الفظ قصدا ويانه يأنىفى بابالاستثناء 
ان شاء الله تعالى . وعلى هذا لو قال هذا الببستان لفلان الا نمخلة بنيرأصابا ذانها لىأو قال هذه 
اللي ةلفلان الا بطائمها فانها لي أو قالهذا السيف لفلان الا حليته فانما لي أو هذا اللمالملفلان | 
الافصه فانه لى أو هذهاللقة لفلان الافصبا فانه لى فنى هذا كله ماجمله مستثتى لم يتناوله 
الكلام نما وانما كان دخوله نما فلا يعمل استثناؤه وان كان موصولا بلهو والدءوى 
المبتدأة سواء فلا يستحته الا حجة. ولو قال هذه الدار لفلان ثم قال بمد ذلك لابل لفلان 


فهى للاول وليسللا خر ثى“ لانه رجع عن الاقرار به للاول وأقامالثالى مقامه فى الاقرار أ 
ورجوعاعن الاقرارباطل ٠‏ وكذلكلو قال الدار لفلانثمقال بعد ذلكلهوافلان أولي ولفلان 
فالدار كلها الاولورجوعه عن عض مأأقر به للاول باطلك فى جيعه وان قال ااتداء اما 
افلانولغلانفوصل المنطق فرو بذهم نصفين لانهعطف الثانى عل الاول والعطف للاشتراك بين 
المعطوف والعطوفعليهفى امبر وى آخر كلامه مايغابروج ب أوله فيتوقف أوله على آخره 
وصار كةولههى لبما فاذوصل ذلك فال لفلان الثلثانواملازالثاث فرو م قال لان مقتغى | 
أول كلامه المناصفة بينهما على احتمال التفاوت فكان الخر كلامه يانا مغايرا وذلك صحيح | 
منه موصولا واذا ولدت الجارية فى بد رجل ثم قال الجارية لفلان والولد لي فرو كا قال | 
لانه لو سكتعن ذ كر الولد لميستحقه الّر لدفكذلك اذا نص ادر على أن الولد له مخلاف | 
ماسبق من البناء وهذا لان الولديمد الانفصاللِيسئبما للام مخلاف النخل والبناء فاته تبع 
للارض ثم فرق بين الاقرار والبينة بانه لو أقام رجسل البينةأن المارية له به استحق ولدها 
معبا والفرق ان الاستحمّاق بالبينة بوجبالملك للمستحقمن الاصل ( ألا ترى ) أ ذالباعة 

برجع العطهم عل البعض بالمين فيتبين ان الولد انفصل من ملكه فكان تملوكا له فأما ؤ 
د 


١ 


ا 


١ 


الاستحقاق بالاقرارفلابوجب اللك لامقرلهمن الاصل حتى لاير جمالباعة عضوم علي لعض 
إلمين ولكن استحةاق الملك له مقصور على الخال ولهذا جءل الاقرار كالايجاب في بعض 
الاحكام فلا يقبين به انفصالالولد من ملكه فلبذا لايستحقه ولاشافنى رجه الله فى النصلين 
ظ قولان فى قول يستحق الولد هما وفى قول لايستحق الولد فهما وعلى القولين لا بفصل 
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يق النة والأتراروعل ذائوك باز الكو اثأكبولتارالمدودة» الاشجارءو رقف | 
بذه صندوق فيه متاع فقا لالصندوق لفلازو التاع الذى فيه لى أو قالهذه الدار افلان وما 
| فها من امتاع لى فالقول قوله لانه لوم بذ كر فيه كان لايستحقه المقر له فكذلك اذا ذكره 
لنفسه نصاوهذا لان ما فى الصندو ليس ينيع للصندوق فالصندوق وعاء لما فيه واللموى 
لا يكون نما لاوعاء وكذلك المتاع يكون فى الدار ا لبس بتبع للدار ولو قال بناء هذه الدار 
واردظ بالفلان كانت الارض واليناء لفلان لان أول كلامه وهو قوله هذه الدار لي غير |) 
معتبر فانه قد كان له ذلك قبل انيد كره فق قوله وأرضبا لفلان اقرار بالاصل والاقرار 
بالاصل يوج سروت حق القر له ف الببع الو ة لأرضهذهالدار لفلانلاستحق الارض 
والبناء ججيءاولو قال البناء لفلان والارض للا خر كانالبناء للاول والارض لاثانى م أقر به 
| لاناول كلامه هنا اقرار ممتبر بالبناء للاول فرب أن آخر كلامه اقرار بالارض والبناء 
ولكن اقراره فما صار «ستحمًا لذيره لادصجفان لاثاتى الارض خاصة فأما فى الاول فا خر 
كلامهبالاقرار بالارض والبناه وهماججيماء لكه(توضيمالفرق)انالبناء لماصار لادقر لهالاول 
خرج من أن يكون نما للارض فاقراره بالارض لك_انى بعد ذلك لا تعدى الى البناعوق 
الاول البناء باق على ملكه فكان تبما للارض فاقراره بالارض يعبت اق لامقر له فى البناء 
والارضمءا ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان فالعيد الاول لان رجوعه 
عن الاقرار باطل والثانى قيمته لانه أقام الاقرار للثانىبااخصبفيهءقام الاقرار للاول وذلك 
| منه صبيتح فى حق نفسه فاذا صار مرا بالغصب من الثانى وتمذر رده عليه ضمن له قيمته 
سواء دفمه الى الاول بقضاءأوبنير قضاءقال وك.ذلكالوديمة والعارية وهو قول مد رحمه 
لاما عايد أبى بوسف رحمه الله فى الوديهة والعارية ان دة م الي الاول تقضاء القاضي لم ظ 


ؤ 
| ودلء 4 عندى هلان 19 ثم قال وا لابل هه ودبمةائلان أودعبا فلان فالااف 


لصون للثالى شيعا وان مم لغسير قضاء فرو ضَامرء نللثالى(وم 5 به )اذا قال هذه الااف لعينها | 


| للاول وان دفمبا اليهبفير قضاء قاض ضمن لاثانى مثلبا لان افراره حجة عايه وقد أقرأنه 
صار متافا لما على الثانى بالافرار والدفم الى الاول ذبو والنصب سواء وان دفمما مَضاء 
| القاضى لم يضمن للثاتى ذيكا عند أبى بوسف ره الله لانه مجرد اقراره لم ياف على الثانى 
| شبئا والدقم حصل قضاء القَاءنى فلا بوجب الغمان عليهما لو قال هذه الااف لفلان | 


لابن فلان وه ودفم الى الاول 2 قضاء قاض لم يضمن للثانىشيئا وعند محد رمه ال قول ظ 
| الو ودع ملتزم حفظ الوديعة لالمودع وقد صار بالاقرار الاول تارك ما التزمسه من اللفظ 
للثانى بزعمه فيكون ضامنا له 6 لو دل سارقاعلي السرقة وهذا تخلاف الاقرار بالمال مطلتالان 
هناك ل يلتز م الحفظ للثانىو لكنه شاهد بالملك للثاني علي الاول والشاهد اذاردت ش,اديه م 

يضمن شيا ولو قال هذا العبد الذى في بدى وديمة لفلان الانصفه فانه لفلان كان ك! قال 
ألانه استثناه بعد ما تناوله الكلام نصا فبتى مقّر! للاول عاوراء المستثتى وذلك لا عنم اقراره 
بالمستثتى لاثانى(توضيحه)انهقال الانصمهفانه لى كان بحا فكذلك اذا قال فانه افلان وكذلك 
لو قال هدان الم.دان لفلان الاهذا ذانه لفلان لان اسايق نمض ما ننأوله الكلام نصاءولو 
قال هذا المبد افلان المقر له الاول الا الاول فاه لى لم تقل قوله ولا يصسدق وكانا جيما 
لفلان لابه مد كام بكلامين أحدها ممطاوف ل الا در رف الواوتم | ستتى ججيع ما 
يناوله أحد الكلامين واستثناء اللكل باطل ل با ان عمل الاستثناءفي جمل الكلام عبارة | 


| 


جما وراء المستئنى فان كان لا ببق وراء المستثئى ثى' لم يكن هاا استثناء بلى بكون رجوما | | 
خلاف الاول فال الاقرار بالعيدين كلام واحد وكان !أ انعا تثناء أحدهها 3_4 يحاولوقال هذ االعيد ظ 


لفلان أو أنه لفلان عندى وديمة كان للاول إغرم للثابى قيمته وعلي هذا الملاف الذى 
ذكرنا اذا دفمه الى الاول قضاء العَاضى ولو قال هذا الميد لفلان وهذا لفلان الا نصقدفانه 
لفلان والا نصف الاآخر فانه لفسلان جاز عليما قاللان الكلام موصول إءضه ببعض وقد 
فى المنطة والشعير والذهى والفضة والدار والارض والله أعم بالمواب 

مع باب الاقرار بالمجرول 1 وبالشك هد ْ 


(قال رحب الهأ" أن لفلان عنده وديمةويين مله فا أقر به من * ذي' فهو مصدق | 
فيه وقد 6 نظيره فى الغصب ففى الوديمة ول لان ١‏ المودع ادن فكرن متيؤل القول | 
فها بين لد 3 كو نما بين سببا تمصد به به الابداع وان ادعى الممر له شنا آخر فعلى مدر أ 
| المين لا نككاره ماادعاه وكذلك لوأقر ثوب وديعة وجاء نه معيبأ وائر الشسيدك به عنده ْ 


اهدا الميب فلا دْهال عليه ف ذلك لابه لو هرات 6 بذه ل إصودن شذا واذا 0 صاحبه ! 


أن يكون استودعه فالجواب كذلك لانمافي يده لم تقر على نفسه بالسبب الوجب لاغمان ظ 
عليه وانما 0 بأنه وديعة فى دده فصاحبه بدعى عليه السبب اأوجب لاغمان وهو الاخد 
بير رضاه وذو اليد منكر لذلك فالقول قوله مع عينه قال (ألاترى ) انه لو قال وضعت || 
خائمك في «دى فضاع كان الول قولهلانه ميض فالى نفسهفى ذلك فعلا يضمن به واءاأراد 
هذهالاشارة الىالفرق بين هذا وبينمالوقالأخذته .نك وديءة فانهناك اذاأ نكر صاحب 
الابداع كان لودع ضاءنا لاقراره بالفمل الموجب لاغمان عليه وهو الاخذ فأما هناتقدأضاف 


الفمل الى صاحبهةوله أودءنى 3 وضعهق بدىولو كانت الوديمة نوبا فلسه لودع أوداءة 


ظ فركها 9 قال هملكت مدأ ننزات عمها وكذيه صاحيه فووضاءن لانه اقر بالسبب الموجب 
لاغمان وهو اببس والركوب فى هلك الغير 9 ادعيما ببرثه عن الغمان فلا بل قوله الا 
أن قم ابيشة على ما ادعي وكذلك لو قال ركيتم-ا باذن المودع وأنكر لودع الاذن فبو 
ضامن الا أن يدم البينة على الاذن لاقراره بالفمل الموجب لاغماذ عليه و كذلك لو دفمبا 
الى غير صاحبها ثم أقر انه دفعبا باذنه فبو ضاءن الا أن ميم البينة علي ذلك وعلى صاحما 
المين فى ذل ككلهلدعوى الرضا والاذن عليه وهو مقط لاغمان عنه ولو أقر به٠واو‏ قال 
|| لفلان على ألف درهم أو افلان على ألن درهم وافسلان مان دنار أو افلان ذالااف الاول 
لانه أقر له بها عينا حين ل تمرن به حر ف التخبير وذ كر حرف التخيير بينالا خربنؤمائثة || 
ديثار فيكوت المواب فى حهما مشل المواب فى المثلة الاولى من حك الاصطلاح | 
والاستخلاف ولو قال لفلان علي مابة دينار ولفلان علي كر <نطة أو لفلان كر شعير والانة أ 
الدمنار للاول ثانتة لانهأقر لهسها عينا ولاثىء للآ'خربن لانه ماعين فى الاقرار لواحد منهاشياً | 
حين أدخل يذهماحرف أووقد يبنا أن حرف أو عنمعينا فيحق من اقترن به ولكن لكل | 
واحيد منهما أن تحلقه على ما بدعيه عليه كانه لم يقر لما نثى' ولو قال له لكعلى آل درهم 
ولفلان أو لفلان فللاول نصف المانة والنصف الباقي صحاف لكل واحد من الآ خرين عليه 
الاأن بص طاحا ء علي : ثى'فيكون بيهما فانه عطف أحد الآخر نعلي الاول فم هو موجب أ 
خرف أو كانه قال لفلان على مانة درهم ولاحد هذبن الاخرين فنصف الائة للاوللانه ظ 
لازاحجهمن الا خرء نالا حدهاواائمث ايد رمتردديينالا خرن والنشحق منيماغيرمعين 1 
ظ والحكم قينة لأسن أوالا الاستحلاف وان قال لفلان 5 مائة درم أو لفلان وفلان أ 


/) 
فالنصف للثااث والنصف الباق بين الاولينكابينا فيالمسئلة الاولى بين الآ خرين لانهعين | 
| الاقرارلثالكهنا حين لم تقرن به حرف أو وأثبت المزاجة لاحد هذين ولهذا على مالة | 
|درهم فنصف الائة للثالك وفى النصف الااخر حكم الاصطلاح بينالاواين أو الاستحلاف ظ 
قال وقوله على وقبلى دبن وقوله عندى ودلعه وقوله من ملي وديعة وقوله فى ملكى واف 
| مالى ثشركالان كل لفظ مول على ماهو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم وقد بينا هذا وان 
ظ قال لفلان علي مائةدرهم والا فتقلان ذنى قول أبى.:وسف رمه الله هذا مثل قوله لفلا نأو 
| لفلان وفى قول د رحمه الله الالف للاول ولا شىء للثانى(وجة)فول تمد ره الله انه أقر 
للاول,امالعيناو فيح قالثاتى عاق الاقرار بالشرط فان قوله والافلفلان يعنى انم يكن افلان 
على مأ ةدر هم و هذا تعلق بالشرط والافرار لاحتمل التعليق بالشرط ببق اقرارهللاول مازما | 

وفىحق الثاتى باطلا(ألا ترى) أنه لو قال لفلان على مائة درهم والا فسدى حر أو فامرأنى أ 
طالقأو فملى حجة ازمته المأئة دون ماسواهالان كلامه الثاتى تمليق بشرط عسدم وجوب 
المألوفى هذا الفصل دليل من وجبين أحدهما أنه لو لم يكن المال واجما باقراره للاول 
لكان يازمه المتق والطلاق ويازمه الحج لوجود شرطه والثانى أنه جمل هناك آخر كلامه 
ظ تمليقا فلم بؤثر فى الاقرار السابق فكذلك هنا وأبو بوسف رمه الله تقول مثل هذا النفظ 
| انما يذ كر عند التردد بين ا مذ كورين على أن يكون أولى الوجرين في ظنه الاول فان الرجل | 
قول هذا القادم زيد والا فم.رو وكل هذا الطمام والا فبذا يكون المراد أحدهها على أن | 
يكو نأولى الوجبين للاول فبنا أيضا يكون مذا الافظ مقرا لا<دههما عنزلة قوله لفلان) 
أو لفلان وهذا مذلاف قوله والا فمبدى حر أو فل حجة فانه لاعانسة بين الاقرار وبين أ 
انثاء المتق والتزام المج حتى بحل كلامه على ممنى التردد فكانآخر كلامه مولا أ 
1 ممنى المين ولانالمّق والطلاق والحج مع قبالشرط فيمكن تصحيح آخر الكلام تمليا ظ 
فأما الافرار فلاتحتمل التعليق بالشرطففى جملنا اياه شرطا الغاؤه من كل وجه فلبذا جملناه | 


|عمنى أو ليكون مقرا لاحدهما بير عينه.وان قال لفلان على مائة درهم بل لفلان أولا بل ظ 
| لفلان فهو سواء ولكل واحد مهمأ ما'ية درهملان آخر كلامه لاستدراك الخلط بارجوع 
عن الاقرار للاول واقامة الثانى معامهق الاقرار له بالما'نة والرجوعى<ق الاول باطل 
1 والافرار للثاني بالمائة ويح ٠‏ ولو قال لفلان على مأثنة درم بل علي دحة زمته اللائةوالحجة | 


بوت النسب حكما بانه مخلوق ٠ن‏ مائه | 


وماه الحر جزء منه فيكون حرامالم يتصل برح الامة وحين لم يسموا أمة ف الشبادة لأ 


يظبر اتصال مائه برحرالامة فب على الحرية فوذه م وجبةالينة حرية الولد فلا يمارضها قول ظ 


ا لاساته دعوأه بالمحة وحمل حرأ لان 6 || 
ا 


ذىاليدفي انباترقه.وكذإك لو كانالذى في ديه بدعى أنه انه فالمدعى الذي أقام الينةأولى 
| بالقضاء بالنسب له لان البينة لايعارضها اليد ولا قول ذى اليد. وكذلك لو كان المدعى ذميا 
أوعبدا ثبت النسيمنه لاثياته دعواه بالحجة والمد والذمى من أهل النسب كالمر المسلفان 


أقام ذو اليد اليئة انه ابنه وأقام امار البدةأنهابنه قضييت بنسبه لذى اليد لانهذًا فى»منى 
النتاج وقد يبنا أن بينة ذى اليد هناك تترجح على بينةالمارج. وكذلك ان أقام كل واحد 
منهما البدة أنه ابنه من امرأته هذه قشى بنسبه من ذى اليد ومن امرأته وارن جحدت 
هى ذلك لان السبب هو الفراش ينب قم والممتى ظبر عقيب سيب ظاهر يحال به على 
ذلك السبب وذلك الفراش بينهما بثيت النسب منهما فن ضرورة لبوته من أحدهها بذلك 
السيس تومن الأ لخر فلاينتنى مجحودها وكذلك اوجحد الا بوادءتالام . قال ولو كان 
الصبي فى ,بد عبد وامرأتالامة وأتقاما الييذة أنه |بنهما وأقامآخر من العرب أو من الموالى 
أو من أهل الذمة أنه ابنه من امرأته هذه وهى مثله فانه نهى بدئة المارجين لان فى بينتبما 
زيادة امات الخر بة للولدوالبيينات للابات فتترجح بزيادة الانبات. قال ولو كان الصى في بد 
رجل فأقام رجل البينةأنهابنه من امرأأتههذه وهما حر انوأقام ذو اليد البيئة انه ابنه ولمينسبوه 
الليأمه فانهةضي به للمدى ازيادة الانبات فى بينتدوهو ثبوت الس من أمهفصارت الزيادة | 
فى انبا تالنسب كزيادة انيات الحربة وكذلك ان كانت الام هى المدءية فان بوت النسب أ 
| بالفراش ينما فيكون احدهه! خصما عن الآ خر في لا أنبات ولو أقام امارج البيئة انه ابنه | 
وشبد شبود ذى على أقراره أنه ابنه قغى به للمدى لان نوت اقرار ذى اليد بالبينة لا | 
يكو نأقوى من سماع القاضى اق أرهوذلك بندفم يينة امارج لم أعاد مئلة الرجلين وامر انين 
وقد بيناه (فرع) عليه مالهوقت كل واحد منبما وقتا فال ينظر الى سن الصبي فان كان مشكلا ظ 
| فهو ومالم بوقتاسواءتض بهلماوان كانء شكلا فى احدهماوهو أكبرسنامن الآ خر أوأصنر | 


معروف قضيت ت به للمشكل لان علام.ة الكذب رك عاد خرن أظرر فى 

| شبادة هؤلاء لكوهه محتملا للوقت الذىوقتوه قال ولو كان الصى فى بد رجحل فاقامت 
رانف اهن الها نبا فت الشيب: بالا ندا عرض امد وان .كان ذو الكاريدعية 
ألم نض له به لان مجرد الدعوى لا بمارض البينة فان( قبل ) لامنافاة بين ثبونه منه ومنها 
(فنا)ثم ولكن لايمكن انبات النسبمنهما الابالقضاء بالفراش يدهما ومحرد قوله ليس تحجة 
عليها في انبات الفراش فى النسكاح يينهماولوم تتم الرآة آلآ امراة واتمدة غيلات الباولت 
فا كان ذو اليد بدعى أنه أبنه أو عبده لض للمرأة بشي لان الاستحقاق الثات باليد لا 
بطل نشبادةالمرأة الواحدة فانها ليست بحجة فانطال حق ثابت لامير وان كان الذى فى بديه 


لاددعيه ذالى أقشى به للمرأة شبادةامرأة واحدة وهذا استحسان وف ااقّياس لاشغىلان 
اليد فى الاقبيط مستحق لذى اليد حتى لو أراد غميره ان ينزعه من بده لم علك فلا بطل ذلك 
بشبادة امرأة واحدة وف الاستحسانتمحض هذا «:فمة للولد في انبات نسيه وحرته وليس 
فيه ابطال حق لذىاليد لانه لامدعىفى الولد شيئا انما بده فيه مصيانة عن ضياعه فلهذا أثيتنا 
ا م الشبادةالمالله ٠قال‏ عيد 6 بد رجل م رجل 0 عيده ولد فُْ ماكه وانه 
اعتمه وا قامذواليد البينة أنه عبده ولدفى»لكدفانى اقفى نه للذى اعتمّه لاذف هده البينة زيادة 
الحرية فلو رححنا بنة ذىاليدجعاناه ملو م له وكيف عل ملو ما وقد قاممت البيينة على ار نة 
ولو كان اللدعى دبره أو كانبه لم إستدق بهذا شيأ أما فى الكتابة لا اشكال لانه عمد محتمل 
للفسخ كالبيع والاجارة فكانه أقام البينة علي تصرفه فيه يديم أو اجارة فلا يترجح بهوأما 
6 التدبير فقد اعاذ امسثلة 0 الكتاب 0 000 0 000 أن 
اليد سددله ف اوضق خا وأذا ع 537 يع تترجح بئة سين اللو 
لهذا وحه هذه الرواءة أن التدبير لاخرجه من : أن يكون مماوكا كالكتاءة فكان الملك هو 
المقصود بالاثيات لكونه قاع انترجح بينة ذى اليد لاثبات الولادة فى ملكه مخلاف المتق 
فانالملك لايق بعد المتق فيكون المقصودهناك اثبات الولاء ولو أقام الخارج البينة انه ابنه 
ولد فىملكهوأقام ذو اليد البينة انه عبده ولد فى ملكه قغى به للمدعي لان فى ببنته اثيات 
رايد اد 0 ن أمتهنى الخدر 0 واذا كان سخ عنده اثيات حر به دن 


أبراءة الكفيل ء 1 0 حال وكذ لاك , براءةالكين: بالاندقناء مه وجنت تزاءة الاصنيل ١‏ 
فكان فى هذا الافرار منفعة الوارث ببراءة ذهته . وكذلاك لو أثر بالبض من أجني نطوع 
نه عن الوارث أو أقر نحوالة أجني عن الوارث فه_ذا باطل لتضمنه الاقرار ببراءة الوارث 
وان كان فض اال ن الوارث أو ممن أدى عنه عماءنة الشهود جاز لانتفاء الهمةعن المّبض 
المعاين وانما فارق المر يض الصحيح لمدم تمكن الصحة في تصرف اأريض وفها لامهمة فيه 
الأريض كالصحيح .ولو وكل رجل رجلا ينيع عبسده فباعه من ابن الا مر ثم عرض الأهر 
فافر بض الْهْن منه أو أقر الوكسل به ودفمه الى اأريض لم يصدق فى ذلك لا فى 
.]|| هذا الاقرار م منفعة الوارث ببراءة ذءته عن المين.فان قبل اليس أن الوكيل منزلة العاقد 
لنفسه وه ويح #قانا فيحةوق المقد ثم فاما فى الواجبءن الهين فلا حق لهبلهو لادوكل 
وفى هذا الاقرار اذا صصح سلامة المين لاوارث وسةوط «زا<ة سائر الورئة عنه فلبذا 
لا يصدق الوكيل على ذلك فان كان اأريض هو الوكيل صدق وان ححد الا مر ذلكلان 
الشترى أجني هن الوكيل واقرار المرريض باستيفاء دين واجب له على أجنبي صيح فلان 
نصح اقراره باستيفاء دين واجب لتوه كان أول وعال مرض الوكيل فى هذا الدن كال 
صرته لانه نصرف ليس مع وار رنه ولافى محل فيه حق قزفاته أ وركته وان كآن المترى 
وارثا لا وكيل والا ‏ .راوها اريقادا) لصدق الوكيل ء علي ذلك لانيرد مرض الأأمر ينم 
صحة هذا الاقرار فر ضما أولى وان كان الشسترى وارما للوكبل دون الآ هر فان أقر 
الوكيل انه قبضه ودفمه الى الآمر أو هلك ال.و ضفي بده فهو مصدق على ذلك وان أفر 
|| تقبضه فقط لم يمدق علىذلك لانه اذا أقر ف الدين بالقبض لزمهضان المقبوض اذا مات 
مرا به فكان هذا الافرار منه اما ييرى* ذمة وارنه ويلزمه امال فهو عنزلة قبول الموالة 
والكفالة عن وارثه بالمال أو تبرعه بالقضاء عنه واء اذا قال دفءته الى الآ هر أو ضاع منى 
| فليس فيه التزام ثي' فى ذمته لانه أمينف اللقبوض فالقول قوله ولئن كان فيه منممةلاوارث 
| فليس فىمال تملقيه حق الوريةوالري ضفي ذلك والصحبح سواء ٠‏ ولو ان مريضا عليهدبن 
حيط ماله أقر بض دين له على أجنى فان كان ذلك جائزا اذا كان وجوب الدينفي الصحة 
لان الغر 3 استدق براءة ذمته عند أقرار الطال بالقبض منه فلا بطل استحفاقه عرض 
الطااب ولان حق الغرماء لاتعاق فى«رصه بالدين واعا تماق <ه ا انا استيفاء الدبن 


ظ 


بان فحن ماله في 
المرض والصحة سواء مخلاف ٠١‏ اذا كان الدبنعلي الوارث لان بطلان اقراره هناك لمق 
الوارث وحقهم تماق بالدين والمين فان كان الفريم اخاله وله ابن فات الابنقبل الابحتى 
صار الاخ من ورنته لم يز اقراره شيض الدبن منه وقد بينا هذه الفصول فى اقرارهيالد 


بن 
من لم يكن وارثائم صبار وارنا بسب قائمو قتالاقرارفضار غير وارث فكذلكهذهالفصؤل ظ 
فى الاقرار بالاستيفاء ان اقر بالدين اذ الاقراربالاستيفاء بالدبن على ماييناء ولوخامامر أنه في | 
مرضه على جعل واتفضت عدتبا فاقر باستيفائه منها وليس عليه دين في المحة ولا في ظ 
المرض كان مصدقا لامها بانتقضاء المدة خرجت من ان نكون وارنة بيقين فاقراره باستيفاء 
الدين منها ومن اجنى آخر سواء واشتراطه التفضاء المدة صحييح لان اقراره قبل السدة 
تسكن فيه تهمة المواضمة فانها اوم تساعده على الخلم <تى فارقها لامخرجج عن أن نكو نوارنة 
فحتمل انها ساعديه على الخلم ليتتضح اقراره باستيفاء الدبن منها فازواله-_ذه الهمة شرط 
اتقضاء المدة وكذلك اشتراطه أن لادين عليه فى المصحة لان دين الصحة مقدم علي ما يقر 
نه فى المرض فأما اشتراطه أن لادين عليه فى المرض فسبب معابن يح وان كان امراد 
سيب الاقرار فالمراد فى حي الاختصاص انها انما تختص عا فى ذمنها اذا لم يكن على المقر 
دن فى مرضه وكذلك لو صأل عن قصاص فى مرضه على مال ثم أقر تفبضه وهو على غير 
وارنه صدق فى ذلك مخلاف ما اذا كان على وارنه لان بالصلح قد اثقلب الواجب مالا ففى | 
اقراره بضه من الوارث انصالمنفعة المالية اليه والمر يض لا لاك ذلك في حق وارئه لاف 
عفوه عن القصاص فان ذلك ليس عال انها عنم المريض من أنيقر لوارثه بما هو مال وان 
أقر المبد التاجر تمبض دين كان له ءلى مولاه فان لم يكن عليه دبن جاز لان كسبه خالص 
حق مولاه ولاث العبد لايستوجب على مولاه دنا اذل يكن عليه دين فبراءة الول 

لانكون باقراره وان كان عليه دين لم يجزافراره بذاك لان الولى نخاف عبده فى كسبه 
| خلافة الوارث حتى تتعاق سلاءته له بشرط الفراغ عن الدين للعبد فيكون اقراره أولاه 
| فى مرضه اذا مات منه عنزلة اقرار المورث لوارئه وما تمكن هناك مهمة إيثاره على سائر 
الورية تمكن هنانهمة ايثاره مولاه عليغرمائه وكذلك اللكاتب اذا أقر بفبض دسه من 
| مولاه وهو مريض ثم ماتوعليبه دبن والمولى وارثه فاقراره باطل وان لم يكن عليه دين | 


)5( 


أثلانا ) ولهذا نظائر واضداد ومن نظابرهاالو صى لهمجمع المال ومنصفهعنداجازة الورئة و الو ص 
له بعين مم المومى له بنصف ذلك المين اذالم يكن للميتسواه ومن اضدادها المبدالأذون 
المشترك اذا ادانه أحد الموليين مالة وأجني ماثة نم بيم عالة فالقسمة بين المدين والاجنبي 
عند أبى حنيفة رحنه الله لطريق المول اثلانا وعندهما بطريق امنازعة ارباعا وكذلك المدير 
اذا قتدل رجلا خطأ وفقاً عبن آخر وغرم المولي قيمته لحها وكذلك العبد اذا قتل رجلا عمد 
واخرخطأ وللمتتول عمدا ابنان فمفا أحدهما نمدفم العبد بالجناتين وما انفقو على ان القسمة 
فيهرطريق العول التركة بين الورءة والغرماء وضاقت التركة عن اغاء حمّوفيم والوصى له 
بالثلث والموصىله بالسدس اذا لجز الورية ومما اتفقوا على أن القسمة فيه بطريق المنازءة 
أأفضولى باع عبد رجسل بير أمره وباع فضولى آخر نصفه فأجاز للولى البمين فالقسمة بين 
المشتريبن بطريق المنازعةأرباعا وأصل أبى «وسف وحمد رحد,ما الله ان قسمة المينمتى وجبت 
يسبب حق فالمين كانت السقمة على طريق المول فالتركة بين الورية ومتى وجب ت يسبب || 
[أحق كان في العين كالااصل فالمسمة على طريق المنازعة يا في بيع الفضولى فانحق كل واحد 
من المشتريين كان فى الممن حول بالشراء الى المبييع وفى مسئلة الدعوي حق كل واحد من 
المدعيين فى العين فكان تالقسمة علي طريق العول لءبىان حق كلو احدمسهماشائع فى العين 
فا من جزء منه الا وصاحب القليل مز احم فيه صاحب الكثير ينصييه فلردذا كانت القسمة 
بطريق العول والاصل عند أنى حنيفة رمه الله ان كل واحدد مهما اذا كان دلى بسبب 
٠‏ صحيح معاوم فالقسمة على طريق المول كالورنة فى التركة واذا كان بدلى لارسبب يح 
نابت فالقسمة على طريق النازعة ومالامنازعةفيه لصاحب القايل بسل لصاحب الكثير ف سم 
الفضولين نان بسع كل وا<د مهما غير بح قبل اجازة امالك وهذا لانااضارة اا يصار 
]| الباعند الضرورة وذكغندقوةالسبب واستواء السببين فوصفة الصحةفق مسئلة الدعوي 
سبب استّحمّاق كل واحد مما الشبادة وهى لا توجب شيئا قبل اذصال الفضاء ف يكن 
كل واحد من السببين معلوم الصحة فلرذا كانت القسمة على طريق النازءة وما قال ببطل 
أأبحق الغرماء في التركة فان قسمة العين بسبب حقٍ كان فى الامة ومع ذلك كانت القسمة 


|أعوليا . قال فان كان المدعون ثلانة بدعى أ<_دهم يمرا والآخر نصمها والآ خر ثائها 


وأقاموا البينة فمند أبى بوسف وتخد رحمبما الله النسمة بطرين الهول فتكون أصل اسئلة 


)86( 


|| من ستة بضرب مدعى الكل بسمام الدار سستة وم.دعى الثاثين بسهام الثائين أردمة ومدعى 
الصف نثلانة فيقسهم الدار لمهم على لا نه عشر سهما وعند أنى حنيفة ر 0 القسمة بطريق 
المنازعة ولامنازعة لصاحب النصف والثثين فما زاد على الثاثين وصاحب اجميع بدي ذلك ْ 
فب له بلا مناز عةوما زاد على النصف الى ام الثثئين لا منازعة فيه لصاح النصف فيكون 
ان صاحبف ب ابيع والعاه ان نصفين مق سكة 0 منازعمم فبهفكال ينهم انا يدل 
لمدعى النصف سدس الدار ولمدعى ااثا؛ ثين ربع الدار ولمدعي اجيم مايق ذلك سبعة يون 
اننى عدم ٠‏ قالولو كانت الدار ف 55 رحاين فادعى أحدها نصفهاوالا خر جنعبا فاليينةعل 
مدعئى اجيم لان دعوى كل واحد معنا ملمصرف الى مأ ف بدهأولا ليكون بدمحقةق 
دوه وهذا لان عل 1 ال لمين على الصحة واجب قصا<ب النصف لادى شيئا ماق ا 
ند صادت ب ابيع وصاحب لجع ددع شيثاما فى بد صاحب النصف فمليه انباته بالبينة فان 
أقاما البية فالددر كلبا لصاح ب ابيع لايه ان اجتمع بنة ة المارج وبينة .ذى اليد فها فى بد |] 
صاحت الندصف قفئة ة امارج أولى بالقدول ٠‏ قال ولو كاك الدار ى بد ثلابةنفر فادي 
أحدهم جيمبا والا حر 0 خر نصهما واقاموا الينة واستحلف كل واحدم بمو نكل ا 
فملى قول الى حنيفة رمه الله الشسمة على طريق المنازعة يهم فتكون من ارمةوعشربن | 
ديا لان ف بد كل واحد مهم ثلث الدار ودعوى كل واحد منوم صر ف إلي ماق بده 9 
واحد منهم فيا في دده فاما الثاث الذى في بد صاحب النصف لا بينة له فى ذلك وصا<ب ) 
الميع بد اللمييع وصاحب النصف بدعى الثثئين لابه بدعى الثاثين ثلث في دده وثلث فى | 
بد ضاحية فيكون دعواه فا فى د كل واحد منهمأ نصف القاثك فلم لصف هذا الثاك 
لصاحب ابيع 1 منازعة و الصف الآخر مهمأ تصفان لاستو . منازعتهما فيه فصار هدا د 
ْ الثاث عل أردمة والثاك الذى 6 بد صاحب النلثين صاحجبت جلي بدعى تيده وصاحب ا 


| اانصف 0 لاءه بدعى النصف والثاث فى بده فاها بق الثاثؤ. بد صاحبهة كان دعواه | 


ظ 0 0 ستوت «نازعتها في الربع ف كان 0 00 ظ 


بدعى اا الثنين..ه صقة وصاحب الف رلعه وف . 3 ع4 اد كل و اد 38 


ظ نم مات الشترى وأحد النرماء وارنه وا كتسب المبد مالا فى مرضه ثم مات فاذماله يقسم 


بين غرمأئه الثلاية البافين كل مهم لسرب بديله ويضرب الوارث ليله ولا بغر بالذى 
أعتقه يدينه لان الديون كلبا واجبة فى ذمتهلم يض ثى' مها من ثمنه والدبن الواجب ى 
ذمة العبد تغى هن كسبه بعد مونه الا أن دين الشترى قد سقط عنه لانه ملاك رقبته 
وام ولىلا.ستوجب على عبده دينا وقد كان حو ل حقه الى الم نالذى قيضه القاضى فلا هلك 
ذلك فات محل حقه أصلا فسقط دينه فلبذا لايضرب في الكسب الذى لمد العتق بشيء 
وأما وارث الشترى فبو أجني عن العبد فدينه نابت فى ذمته بعد المتق كدبن الأخرين 
وهو وان صار وارثا للسد عوت الشترى فاعا صار وارثا بسبس حادث بعد الاقرار وهو 
الولاء فلا بطل ذلك اقرارهفلبذا يضرب مع الآخرين ددينه وكذلك انكان أحد غرماء 
الدين أقر لم واري العبدلابهحين 1 له مركن وارثنه فلا بطل اقرارهله وان صار وارثا بعد 
ذلك ولو أن مريضا أقر لابه بدين وابنه عبد ثم عتق ثم مات الاب وهو وارثه فاقراره 
بالدبن جائز لان السب العبدإولاء فبذا الافرار حصل من المربض فالمنى للمولىواأول 
أجني مئه فيان صار العبد من ورثه لاسطل ذلك الاقرار وهذا هو المعنى فى الفصل الاول 
أن الدين الواجب على العبد باقراره بتعاق برقبته وكسبه وذلك لمولاه دونه فبان صار المقر 
له وارنا له بد ذلك لاسبطل به الافرار المتقدم وان وجب قضاء من كسب هو خااصحق 
العبد بعد التق لان هذا حم , نشت إسبب حادث وهو الاعتاق وقد بينا أن من فار وارنا 
لسبب خادث بعد الاقرار لانبطل الاقرار به خلاف من ورث بسبب قم وفت الاقرار 

وا نكانالعبدتاجرا وعليه دين والس.ئلة حالما فالاقرار باطل لان كسس العبد التاجر لاييكون 

مولاه ففى هذا الاقرار منفعة للعبد من حيث انه تقضى به دينه وقد صار وارثا لسبب كان 
ائًا وقت الاقرار فابذا بطل اقراره فأما اذالم يكن عليه دين فكسبه يكون ملكا مولاه 
ويجمل هذا كالاقرار للدولى ولو أقر المريض لابنه وهو مكاتب ثم مات الاب والابن 
مكانى على حاله فاقراره له جائز لان المكانب ليس من جلة الورة فائما كانمقرا مبذا الدين || 
لاجنبي وان عتق اللكانب قبل ٠وت‏ الاب ل يجز اقراره له لانه صاروارنا يسبب كان قاما 
وفت الاقرار وكسبه نمد المتق له فكان هذا الاقرار موجبا ايصال النفم الى واره فلبذا 
]بسح .واد أقر الكائب فى مرمنه و م أو 24 


أعم بالصو اب 


مج باب الاستثناء دم 


( قال رجه الله ) واذا أقر الرجل أن لفلان عليه الف د ر هالا تسعائةو سين درهها 
فاسةثناؤهجاخمز وعايه حمس ون لانه عطف الس يز عل التسمما لقو حك المعطوف حك العطوف 
علمهفاذا كان الممطوف عليه مستتنى فك ذلك المعطوف وقد بينا أنالاستثناءصحيسحاذا كانبيق | 
ما وراء المستثنى ثيء -ؤمل الكلام عبارة عنه قل ذلك أو كثر والباق وراء المستتنى فكان أ 
مقرأ . | مهأ مهدذه الء مأرة مخلاف مالو قال الاألفدرهم أنه لابق وراء المستثى يء م تناوله ْ 
كلاه ليصير الكلام عبارة عنه4 فيكون هذا رجوعا عن الاقرار لااستثناء والرجوع باطل ظ 
وان كان موصولا لانه اما يصلح موصولا ما يكون فيه معنى البيان لاول كلامه والابطال | 
لبس من البيان فى ثيء فلم اصح وان 3 ل «وصو لاولو ا على الف فر 0 دينارا | 


ولاب :* ناء جائز و,طرح من الالفقيمة الدينار وهذا قول أبىحنيفة رجه ألله وأنى وسف 
ظ | استحسأنا وف لدان 3 هج هن الاستثناء وهو قول مد وزفر رحمبما الله وكذلك لو | 
| قال الافاسااوك ر حنطة او استثني شيثا مما يكال او وزدذاو مد عدا فبو علىهذا الملاف | 
ظ |افأما اذا قال الاشاة أو نويا أو عرضا من العروض فالاستئناء ٠‏ باطل عند ناو قال الشافهى رحمه 
ظ الله يح وبطرح عله تدر قيمةالستثئى ونآها الكلام بالداتورمة الله بناء على الأختلاف ظ 
فى موجب الاستثناء فمنده موجب الاستثناء امتناعنبوت الحكم فى المستتى ليام الدليل | 
| العارض عنزلة ذل ديل ا قن ف القذق 3 قال تلاذعل عشرة الا درم نصير كانه هل ظ 


الدعوتين الول قول صاحب ال 3 الو تنازعا ف داة لاح د ها عار | با حمل كان هر أولى 
مهأ ولان الظاهر شاهد له ولان وضءه الجمذوع دليل عل أنه ىالا لط كانه اذاوضم له ِ 
عليه ومثل صذه الملامة شت الزجيعح م6 اذا اختاف الزوعال 6 مداع الت ءل ما 
إصلح للر دا ل للرجل ومأدصاح للنساءللمرأة وان كنلا حدهماعليه هوادى أو بواريلايستحق 
به شيثا لان هذا ليس تحجرل مةصود نى الحائط لاجله فلا ثدت هالتر جيم م لو : تنازعا فى 
دابة ولاحدها عاءه عغلدة عامها لاحن به الترجيح مخلاف الجذوع واه حمل مقع.ود دى 
الخائط لاجله فيئيت له اليد بأعتبارهو كذلك ان كازلا<دههما عليه جدوع أو انصالوللا خر 
فصاحي الإسذع أولى ومراده من هذا مداخلة انصاف اللإن بعضبا فى بءض اذا كان من 
5 الجانبين هذا النوع من الانصال ببناء أحدهما لان وضم الجذوع استمال لادائط 
والانصال عاورة واليد تثدت بالا--ستعمال دون الجاورة فكان صاءب الجذوع أولى م او 
"نازعا 86 داية واحدهارا كع الخ متءاق با<امبا فاارا كب أولى ود و الطداوى رمه 


الله أن صاحب الانصال أولىلان الكل صارفى حك حائط واحد فهذا النوع من الانصال 
في لعضه متفق عليه لاح دتما فيرد المفتاف فيه الى التمق عليه ولان الظاهر انه هو الذي 
ناه مع حائطه فمداخلة انصان لائ لا دور الا عند بناء لائطين مما فكان عر ارلا قال 
د فى الكتاب الا أن يكون اتصال : ريع 0 دار فيكون لصاحب الا(صال <يلاد وكان 
| الكرخي رحمه الله ول صفة هذا الانصال أن يكون هذا المائط اللتناز عم من الداسين جيءا 
| متصلا نحائطين لاحدهما والهانطان متصلان تحائط له عتابلة المائط اللتنازع حتى يصصير 


مراما شبه الب فينئد يكون الكل فى <ي ثى' واحد فصاحت الاتصال أولى والمروى 


عن أبى بوسف رحمه الله أن المتسبر انصال جاني المائط التنازع : حا ئطين لاح_دههما فأما 
اتصالالجائطين يحائطاً خرى يمر وغل ! كثر نك انار جم اهلان الثرجيح اا تع له 
يكون ملكه حيطا بالمائط المتنازع من الجانبين وذلك يم بالانصال يجاني الخائط المتنازع 
ولصاحب الجذوع مومع جدوعه لان استحقاق صاحب الانصان بالظاهروهو حجةلدفم 0 
|| الاستجماق لاالاستحقاق على الغير فلا يستحق به على صاحب الحذو عد فم <دذوعه فان 
(فيل)نا ففى بالحائط لصاحب الاتصالفينبئى أن 2 ل خر رفم م الجدع لانه+*ل مو نع 


3 ا مساق تسق حا رفم جذوعه عن ملكه وان لم يكن متصلا بيناء 0 
| ول يكنعايه جذوع فهو بدهما نصفان لاستواتهما فيه فى اليد حكا فانه بكونه بين دارمهما 

شت لكل واحد مهما عايه اليد حا وان كان لاخدها عليه عشر خشيات وللا” خر عليه | 
| خشبة واحدة فلكل واحد منهما ما حت خشبته ولا يكون ينهما نصفان استحسن ذلك فى 
| الحشة والمشبتين وهكذا ذكر فى كتاب الصلح ٠‏ وقال في كتاب الاقرار الحائط كله 
| لصاحب عشر خشبات الاموضم المشبة فانه لصاحهها وروى بشر عن أبى بوسف عن أبى 


ْ حنيفة رحمهم اللدان الحائط بينهمانصفان وهوقول أبى وسف رحه الله وهو القياس ووجبه | 


ا 


|ان الاستعمال بموضع المشة بشنت بد صاحبها عايه فصاحب القليل فيسه يستوى بصاحب | 
| الكثير كا لو منازعا فى وب عامته فى بد احدثها فطرف منه في بدالا خر كان بينهما تصفين 

ؤ | ووجه رواءة كتاب الاقرار لصاحب المشر خشيات عليه +_ل مقصود بنى المائط لاجله ا 
| ولس لصاح الخشبة الواحدة مثل ذلك ولان المائط لا .نىلاج_لخشبة واحدة عادة | 


أ 


|أوانما بصب لاجلبا اسطوانة فكان صاحب المشر خشبات أولى به ما فى ال انه اذا كان 
١‏ 
ْ الاحدضاطليا +ل متصود وللا خر غلاة شغى مهأ أصاحب الجل الاأله ا ظ 
| | ال خرلان استحقاق صادب المشبات باعتبار الظاهر السدحق نه رفم المشبة على الا * خروانا ظ 
| وحه رواءة كتاب الدعرى ان الاستحماق باعتبار وضم االمشية ماحل واحيد منهمأ 08 
ْ الماك فما حت خشبته لوجود سبب الاستحاق به في ذلك الموضم فأماما ين م ا 


| بذ كرفي الكتاب انه قغى به ا من أصابنا 0 ض قل فى فى بالكل يها 


#0 
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رهما الله وعليه كر حنطة وقفيز شعير وجه فولما أن الكلام موصول وفي حق الشعير 
انما استثى نعض ما أفر نه فيكونٌ صحيحا م لو بد باستثناء الشعير فال الا قفيز شعير 
وكر حنطة وأو بوسف ره الله ول استكناؤه كر حنطة باطل فيكون ذلك لموا من 
ظ الكلام و قدخال بين الستثنى والمستثني منه فى الشعير وهتى لل بين المستكتى والمس:أنى منه 
كلاملنو كان الاستثناء باطلا لان شسرط صحة الاستئناء الوصل والكلا م الاغو فاصل عزن له 
السكوت أو أبلغ منه فان التدكلم باللغو اع ار ارت اعراضوهذا 
| باطل نظير اختلاذ بم فيمن قال لامراته أنت طالق ثلانا وثلاما ان شاء الله أو قال ليدءات 
ظ حر وحر ان شاء 00 أبى حنيفة رحمه الله الاستئناء باطل ولة م الطلاق والعتاق جميما 
ظ لان كلامه الثأبى لنو فصار فاصلا وعندهما الاستثناء صحيح لكو 5 مو صولا ظاهرا 

ولو قال لفلان على لك در م ولفلان ماثنا دينار الاااف درهم كان 0 وهام 
الدنانير لان المقر له اذا كان متلفا فالاستثناء من المال الذي وصله به واعا وصل 6 
ظ بالد نائير هنا واستثناء الف درهم م من مائتى دنار صحيح عند انعد مف ة وأى بوسف رحههما 
١‏ الله لابه استثناء عض ما تنكام به بطريق المستانى المعين . ولو قال افلان الف درهم استغفر 
ظ الله الا بالةدرهم 50 ناء باطلا لا فصل بينه وبين الاقرار عا لبس من جنسه ولاهو 
7 اجع الى نأ كيد الافرار فكان عتزلة االفصل بالسكتة وكذلك لو وك بيناللستانى والستتى 
منه تمليلا أو تكبيرا أو تسبيحا لان هذه كلة لبست من الاقرار فى ثى' فيتحةّق الفصل ما 
| كا تحقق بالسكوت وشرط صحة الاستثناء الوصل ٠‏ وو قال لفلان على ماثة يافلان الا 
م كان الاستثناء جائزا لان قوله بإفلان نداء للمخاطب لينببه فيستمم كلامسه 
| فكان كلامه راجما الى تأ كيد الاقرار فلا وجب الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بخلاف 
ظ ماسبق. ولو قال لفلان على مائة درهم فاش بدوا على بذلك الا عشرة دراهم كان الاستثناء 
| باطلا لوجبين أحدهما انه أمرهم أن يشهدوا على الف ولا يكون ذلك مع صحة الاستثناء 
|| والثانى أن قوله فاشبدوا على ذلك كلام اخ رأعةب الاقرار به تحرف التعقيب وهو القاءولو 
|| عطف عل الاقرار حرف الواو كان فاصلا بين المستثنى والمستثتى منه فكذلك اذا أعقبه به 
| وهذالانه كلام مفيد مفيوم المعنى بنفسه فلا يكون انما للكلام الاول بل يصير فاصلا 
لاف قوله يافلان فانه ليس بكلام منهبوم المنى . بنفسه فكان من ثمة المراد بالكلام الاول 


ألا وجب ب الفصل به بين اناف البق مئلة ٠ولو‏ ول لما لفلان ا درهم الاعشرة ْ ٠‏ 
درأهم أقبضتها أياه كانت عليهالالف كلبا لان قوله أقبضتها صفة ة المشرة وقوله إلا عشرة ْ 


. 0 


00 “ 


فدعواه المضاءق 0 حرف اك ا كد سواء . ولوقال ا 1 
ظ دراهئ وقد أقبضتها اياه كان عليه الالف الا عشرة لان قوله وقد أقبضتها كلام معطوف على | 


| منه دعوى القَضاء فى أصل امال فييق استثناؤه المشرة صعيحا مخلاف الاول فانه لم يذ 

أ حرف المطف هناك بين المشرة وذ كر الفضاء ( ألاترى ) انه اذا قال زيد عالم كان صدة 
| لزيد رائ' تالز:. وعالم ٠'‏ .يكون قوله وعالم صفة لزيد لان الوصف لا يمطف على الموصوف 
| ولو قالله على الف درهم الادرهم أقبضتها اياه كانت عليه ألف درهم لان قوله أقبضتها لأ 
ْ كن أن يمل صفة لمستثى نان ذ كر 0 دبارة| 


ا القضناء 0 فصار التضاء على أف. درهم 0 | تعليل ال 0 5 اعا إصير 0 
| صنة الدائق اذا وصضيله به وقد تخلل يينهما كلام آخر هنا وهو قوله من عن فل فصار 
| دعوى الّضاء منه على درهم و-هذا التعليل يتبين ان المواب الصحيح ماذ كره فى نسخ أبى | 


9 


أن تمطمها الا محجة و 209 0 ححة كذلك الا أن نكوز د ذوعا لامحمل د ْ 
شكا اعا هو أطراف جدوعخارجة فى داره ينقد بكو زله أن قطهبا لازعين الجدوع غير [ ا 
ظ مقصودة ليما انما اللقصود هو اليئا عامافا لابنى على مل لا يجوز أن يكون مستدةقا له و 
ؤ ٠ك‏ الغير فكان لصاحب الدار أن تقطعها وما ببنى عايه جوز أذ كول فد 20 ؤ 
يكون كه قطممأ مال , شين أنه أحدث 7 ٠.‏ قال واذا كا زالسغل 7 واللولا جر | ِ! 


فله حق 0 39 نفسه كأنشاء 6 اوناء 0 كان 525 السفل ه هو الذى ظ 
هدمه لايه صار «تمدنا با باللهدم ا لصاحب الملو في بناء السفل من <ق قرار العلو عليه فيجبر ظ 
على بنانه نحمه كالراهن اذا قبسل الرهون أو اأولى قل عبده الدون فاما عند الامهدا م ؤ 
بوجدءن صاحب السفل فل هو عدوان ولكن لصاحب العلو أن ببنى السفل'م يني عليه ظ 1 
الملو لانه لا توصل الى بناء مدكه الا ببناءالسفل فكان له أن طرق بمناء السفل ايتوصل | ؛ 

ا الى حقه 9 عنع صاحب السفل م من أنيسكن سفلهحتى برد علي صاحيه العلو قبية البناء لا نه 
مضطر آلى بناء السفل ليتوصل ال ىمنفعة ملكه فلا يكون متبرعا فيه والبناء ملك الثانى فكان | 
له أن بمنعه من الانتفاع بالبناءحتى تملكه عليه بأداء القيمة وذ كر االحصاف رجه الله أنه انما أ 
يرجمعلى صا<ب السفل عاأفق في بناء السفل ووجبه أنه ٠أذون‏ فىهفا الانفاق شرعا 
فيكون كامأمور بودن صإحب السفل لان لاشرع عليه ولاءة #ووحه هذه الروابة أن البناء 1 
ملكه فيتملكه عليه صاحب السفل يمت ه كو بالغير اذا انصبغ بصبغ غيره فأواد صاحب | ظ 
الثوب أن أَخْذثوبه بعلى صاحب الثغوب مازادالصبغ فى فى الثوب لان الصبغ ملك صلحب 

ْ الصبغ في ” نويه وذ كر في الاماليعن أبى بوسف رحمه الله أن السفل كالأرهون فى بد صاحب| ا 

ْ الملو ومراده ٠ن‏ ذلكمتمصاح ب السفل بن الاتام بسغله معزلة الرهن.قال واو كان بيت | 

| بين رجلين 3 دا رافامهدءت لم ؛ كه ن لاحدهيا أن يجير صاحبه علي البناء لان : ييز نصيب ظ 

| أحدهماءن نصيب الآخر تقس.ة الساحة مك فانيناما أحدهما م يرجع على شرك هئ أ 

1 لانه غير مشطر قهلااب 0 ويلا بلعاسة إذى واسيب نس | 


ْ 5 الأ 0 ل د 5 اانا 1 
| يناه واذا ناه أحدها مع صاحبه من الاشفاع هدي برد عليه قرمنة ١‏ مه كالء. بد امم ترك اذا ١‏ 
ظ 1 7 كديرا 30 لايك مد الشريكين من الافاق عليه كان أصضاح بحأ بره 0 ْ 


0 500 


آ 0 ير ذلك 7 ننفسه 9 عنع 21 50 حتى رد عله قبية حسته ْ 
من البناءلان الكل واحد معبادق ق ذصبيب صاحبه من حيث وضع المذوع عابه وذلك ١‏ 
| ببطل قسمةأس الحانط انبا فان كان الجذوع علي المائط. لاحدهها دون الا خر قصاحب 
| البذوع ان بين اطاط ولا يشاجر صاحبه على المطالبة نقسمة الحائمط لان له حق وضع 
| الجذوع على نصيب صاحبه فان كان هو الذى بطاال ب بالقسمةفليس له أن عتنم ٠ن‏ ذلك لان | 
| ترك القمة كان لمقه وقد رض في هر بسقوط حقه وصارهو فىحق الآ خر كانه ليس لواحد 
| مهما عليه جدوع وكذلك الما مالشترك اذا امهدم فهو ععزلة الدار لان قسمةالساحة مكن | 
نا به أخدهام يرجم على سه ب ى' .قال واذا كان لرجل باب من ع داره فى دار رجل | 
0 | فأراد أن عر فى داره من ذلاك الباب نيه صاحب الدار فصا<ب الباب هوالمدى للطريق 
فى دار الذير فليه البأنه باليينة ورب الدار هو المذكر فالقول قوله مم بعينه ويفتح الباب لا | 
يستحق شيئا لان 3 ذم الباب رفع جزء 7 ن الخائط ولو رفم ججيع حائطه لا يستحق ه فى | 
| للك الغير شيا فكدلاك اذا فنم بايا وقد ييكون قبس الباب لدخول الضوء والريح وقديكون| 
للاستثناس بالجار وااتحدث مءه فلا يكون ذلك دليلا على طريق لهف الدار اننا الينة الهأ 
| كان ع عر فى هذه الدار دن هذا الباب م يستحق .هذه الشيادة شيذا لا-هم شهدا ريدكانت له | 
ُ فى هدا الطريق فما »مي وحهذه الشبادة لا ب تحقالمدعى شيئا ( ألا ترى) انا لولو عابناه مر را 
فيه مرة م إستحق به شيثا الا أن يثبدوا انه فها طرتا تابنا -شئد الثابت البية كالثابت | 
ْ بأقرار الخصم والطريق مجوز أن م «ستحما له فى دار الخار فى أصل القسة أو أوصى | 
ا لهنه فتقبل البينةعلى أنبانه وان لم مجدوا الطريقولم يسموا ذرع المرض وااعلول ١‏ لمك أنة مولوا | 
ان له طرعًأ في هده الدار. دن هذا لباب الى باب الدار فالشرادة مبولقومن أسحانا جيم 
ال من بقول أره اذ اشبدواعلى اقرار ا الله ع 1 الاح حة الأتزار فأما اذا 


2210 


| وأنوحنيفةوتحد رحبا الله قلا الاقرار وااشبادة كل واحد ممهءا خبر عن أمر ماض وما 
كان ٠أضيا‏ فلوس »< يقن عنده فى الال لافى <قنفسه ولا فى <ق غيره و ازأنيكون 
عنده أن الدين واجب عأيه ولس بواج لابراء الطاا انام نينا كه برا مويعالة 
أو اع اح القضاء عنه أو سد يكن فى أصل ا اذب فين وجرت الم به وكان 
قوله فما م أعلم استثناء لايةين فى الفصلين جيه أوعلى هذا االملاف لو قال له ء علي ألف درهم فى 
علبى وان القة عايت انه على ألف درهم فب ذا اقرار بالاتفاق وبه يستدل أو وسف 


رجه الله واافرق هنا أن حرف قد لدأ كسد فقد أ كد علمه ما أخبر نه فكان ذلك منه ْ 
| تأكدا لانراره وأا اشاهد لو قال قد علمت فأنا أشيد عليه عا قد علمت لم ؛ كن ذلك قدحا فى 
شهادنه فكدلك لا يكون قدحافى اقراره «ولوقال له علي ألف درهم فها أن أو فما ظننت 
أو فا أحننت أوفها حسدت أو فما أرى 5 فم أ ذو كله باطل لان هذه الالفاظ 
اما بذ كر في العادة لبيأن سكة فيه واستئناء شية وة رق بين قوله فها رأرت ت أو حسدت وبين 
قوله فها قدعلدت لان مطلق العلم بطلق على ما يتيقن به مخلاف المسبان والظن والرؤية ققد 


يتراءعىثى* للانسان وان ليكن لمحقيقة كالظا ن برى السراب»ن ' لعيد فيتراءى|نهماءولا 
حقيقة لذلك. ولو قال له على الف درهم ى شبادة ذلان أوف عم فلان م باز ازمدة ذى ان 
هذه اللفظة فى العادة اما نذ كر لبيان ان الامر مخلاف هأرشبد به فلان أو لعلمه ويكون 
هذهانكارا لااترارا لاف مالو قال شبادته أو نعامه لان الياء للالصاقو لاتحقق الصاق 
بشبادة فلانوعامه عا اقر به الالمد وجوبه فكان مرا وجوب |لمال عليه مؤكدا لذلك بعلم 


| فلان وشهادته وان قال فى قوله أو وله أو محسابه أو فى حسابه أو فى كتابته أوفي كتابه 


لم لزءه ثىء لان قوله فلان لا أثر له فى وجوب المال ولا حسابه فقتصوده من هذه 
ظ الالفاظ ببان أن الامر مخلاف ما بقولهفلان وبحسبه ويكتب به مخلاف الشبادة والمل فان 
ا الشبادة مما بذ كد ما الواجب و الع يطاق على ما بتيةن به فلبذا فرق ببنهذه الاافاظ ولو 
قال نصكه أوى صكه أو فى صك وم يضمه الى أحد فالمال واجب عليه لان الصك اسم 
خالص لاهو وثيقة بالأق الواجب فهذا مننه تأ كيد لما أقر به من الال (ألا تري) 
أنه لو قال في جل أو سدله كان الال لازما له وكذلك لوقل فى كتاب أو من كتاب 


ش اق ولاه أو “ن حساب ا ف حساب بدنى ويفةه فهدا كله اقرار لان مثل هذا الافظ 


)ةه6١‎ 


| نذ كر لبيان سبب وجوب! ال وبيان الحل الذى أثبت فيه وجوب امال عليه فلا يكون | 
قدحا فى اقراره وكذلك لو قال علي صلك بالف درهم أو كتبات او مات بالك زمه الال 
لان البساء للالصاق ولا تتحمّق الصاق الااف بالك والكتاب والمساب الا بمد 
وجويه ٠‏ ولو قال لهعل” الف درهم من شركة بينى وبينه أو من شركة مايني وبينه أو من 
يجارة بينى وبينهأو من خاطة ازمه الااف فى جيم ذلك لان حرف من للتبعيض ولاتحةق 
كون الااف من ااشركة والتحارة وال,اطة يبي الا بهد وجوما.ولو قال له على الف درهم 
فى قضاء فلان وهو قاض أو فى فلا النق. 508 هنا أو فى فقبه ل يلزمه ثى' لان قوله فى 
| قضاء فلان كقوله فى شبادة فلان افق علم فلان وقد بنا أن المراد من ه_ذا اللفظ بان 
| الامر يلاف مافىعلمهفكذلك هنا وقوله شبادة عتزلة قوله مولفلان لان شباديه قولهفان 
قال قضاء فلان وفلان قاض .زمه المال ك.ةوله شبادة فلان ويعلمه لانه ألصق القضاء بالمال 
| فالمال|اتمغخى به لايكوزالا واجبا وان لم يكن ع فلان قاضيا فقالالطاال حا كتهاليه فتغى لى 
ظ عليه زمه المال لان قضاء ا فى حق الخص.ين كقضاء ا فاح الناس كافة فكان 
قوله شضائنه بمانا ل كيد الم ال عليه مهذا السبب وان تصادقا على أنهم با 5ه اليهلم يازمهثى' 
لانه ل ينتصب قاضيا فى حةّبما قط فلا يكون فضاؤه ملزما ايأه شيثا فبذا وقوله بين فلان 
سواء وان قال لفلان على ألف درم فى ذ كره أو بذكره ل يلزمه ثى* عنزلة قولدفى حسابه 
ظ أو حساءه أو في كتابه أو كتابه لانه ذ كر كتابه وذلك غير ملتزم فكيف يلزمغيره وان 
| قال لفلان على كر حنطة من لم أو بسل أو بساف أومن سافازمه ذلك لانالساف والسلم 
غارتان عن كر * واد وهذا أخذ الماجلبالا جل ذكان هذا منه بيانا اسبب وجوب الكر 
عليه وعلى هذا لو قال له عل قله رق من عن لسع 31 أو ينيع أو لبيع أو من قبل بع أو من 
قبل أجارة أو باحارة أو يكفالة أو لكفالة أو على كفالة ازم امال لان هذا كله بيان وسدب 
وجوب الال منه وهو سبب ريم فيلزمه امال به. ولو 1 لفسلان على ألف درهم الا ثبىء 
بلزمه حمسماثة وزيادة نه ل لانكون ]ا كثر مايرا م ن المبالة 
| في المقر به فكيا أن جبالة الممر به لا : كنسع صحة الاقرارفكذلك جمالة الستثتى لاعنع صوة 
الاستثناء بل أولى لان القر به مثدبت والمستئتى غير مثيت فاذا صح الاستثناء 5 الجبالة 


كان يندنى أن تجءل الو و ف بان ١‏ أ *: نى سواء اله قدر النصف أو ل أو د أتل 


ظ ولك 7 ركتام هذا ذا القياس فبه لاعادة ابن العادة جارية أن اأستتى يكون أفل لفك 
| وانه آنما مختار العادة عن الواجب يذكر له معالاستثناء اذا كان المستثني أقل من الواجب 
أ وتنضح هذهالمادة فى هذا الفصل فان قوله الا ثى' انما يمبر .ه عن القليل ءادة فهو وقوله 
| الا قليلسواء فلبذا لزمه حهسماثمة وزيادة ولا طريق لنا ال يمعر فةتللك الزيادة سوى الرجوع 
ْ الى بيأنه مخلاف الا تسما'ة فان هناك نص على بان قدر الستثبى ولا ممنى للمادة مع النلص 
|| مخلافه وكذ لكلو قال له على زهاءالف درهم أو عظم الف درهم أوجلالن درهم أو قرب 
[ من أل ف درهم فهذا وما سيق سواء لاله وص م الواجب بأنه عظم الاافوان تحقق ذلك 
| آلا اذا كان أ كثر من النصف وقدر الزيادة على النصف لا طريق لنا الى معرقته سوى 
| الجوع اليبيانه فان ماتالمتر كان القول فما زاد على خمائة الى ورنته لامهم قائعوف 
ْ٠‏ مقامه وقضاء المال من التركة واجب عاهمفلا كان بيانه مقبولا فكدلك بيامم بمده و كدلك 
ظ هذا فى الغنصب والوديمة وغيرهما وكذلك هذا في المكيل والموزون والثياب وكل ثي' 
ؤ جوز فيه السلم ولو قال لدعلى ما بيندرهم الى مأثتى درهم فتسمه ونسعون درههافى قول أبى 
ظ حنيفة رجه الله وفى قول أبى بوسف رجه الله وتمد رحمه الله ماثنتا درهم وفى قول زفر 
ظ رحمه الله عليهمائة وتمانية ونسعون درهما والقياس ماقاله زفررحمه الله فاندجمل الدرهمالاول 
ظ والا'خر حدا ولا يدخل المد في الحدود أن قول لفلان من هذا الحائط الى هذا المائط 
ظ أو بين هذين الائطين لا بدخل الحانطان فى الاقرار فكذلك هنا لادخ_ل الحدان لان 
ؤ المد غير الحدود وا.و بوسف وممد رحمهما الله قالا ه_ذا كدلك فيحد هو قم بنفسه كافي 
ظ ال حسوسات فأما فما لد س قم بتقسه فلا لانه انما بتحةق كو نه حها اذا كان واجبافاماماليس 

ظ بواجب لالتصور حدا لاهو واج وأو حنيفة رج هالله شول الاصل ما قاله زفر ره الله 
1 | أنالمد غير الحدود ومالا تقوم سه ذ كرا وان لم يكن واجباالا أن الغلة الاوليلا بد من 

ؤ ادخالما لان الدرهم الثأنى والثالث واجب ولا بّحةق الثانى بدون الاول لان الكلام يستدعى 
ظ اتداءفاذاالخرجنا الاول من ان يكون واجبا صار الثانىهو الابتداء فيخر جهو منانيكون 
ظ 9 اجبائمالثااث و الر ارفك لعدده فلاجل هذهالضرورةادخلنا فيه الغاية الاولي ولا ضرورة 


ادال ال الغايةالثانيةفأخذنا 5 لمباس» ةن ماين ترشير 3 ل حنطة فعليهقي 


ولع ” 


| قو ل ابى حنية رمه الله كر شعير وكر حنطة الا قذيز حنطة لان القفيز الاخر من الحنطة أ 
| هو الغابة الثانية وعند أبى بوسف وممد رحمهما الله يازمه الكران.ولو قال له علىماببنءشرة 
دراه الى عشرة دنائير فند أبى حنيفة رحمه الله يلزمه الدراهم وتسعة دنائير وعندهما ,لزمه 
الدر اهم وعشرة دبانير و كذل كلو قال له على مابين عشسرة دثانير :0 عشرة در لهم فمايه الدر رام | 
واسعة دانير فى قياس قول أبى حشيفة رجه الله وقم فى نمض 0 ا الله فى ْ 


2 ذا 0 أن عليه عشره ة دناير ولسعة ة دراه وهو ظذاه 5 الله 0 


| 
1 3 01 سواء 0 أ 9 أو! انما فبو الور مالا 0 اللغانة ٠‏ نبذا 0 


مال 3 مأناةة تفص باعتبار المغابة عنضهة م ن الافضل 3 ار لانة لابازمه اللا الت در التيقن 


واحدى الغلتين ا صار خا رحا وجب الاخد بالاحتياط فيه وجعءل ذلكم.ء نالافضل -قى) 
لا.بلزمه الا المتيعن به وقوله من كذا الى كذا عنزلة قوله مابين كذا وكذا فى جر سر 


ع 7 الا: وه غير سم لهل البلغ 4 
٠1٠122‏ ل م سس سس 
) قال رحمه الله ) واذا 1 رأن لفلان عليه درام و و إسمما لزمة ثلانة لك افراره ' 


حصصل نصينة الآ ع وأدى اسع التيقن دراهم ثلانة والشافبى رحه الله قال انه يازمه أ 
| درمان بناء علي 7 ان أدنى للم الث لان ىق الثنى ممنى الاجماع ولكنا تقول لكلام ا 
| العربميان لابه الفردواك: مك ة واجخم فذلك دلمر ل أن المع غير 11 نيه ومن <ر بت العقول 


في اك نى عارض الاقرار 7 1 ولا يترجح فيه ايند الث وف الثلانة اا بمارض | 
ْ فرض الثتى فيغاب فيه مه فى امع علي معنى المفرد ولم برد فى الكتاب على هذا وذ كر إن 
| سماعة عن أبى بوسف رما الله اذا قالله علي هراهم مضاعفة لزمه ستة لا نأدنى المع ثلانة 

أد أدنى التضعيف مرة .ولوةاللهء على دراهم اضمافا 0 مه كانية عثسر درها لاناضعاف 
لفظله المع فبصير لسعة فبااضاءفة مرة نصير كانة عثسر و كذلك لو قال مضاعفة اضْعافالان 
| المضاعفة يصير ستة والاضءعاف جم وكذلك لو أفرفقاللهعلى عشرة در اهم وأضحاة, أمضاعفة 
ْ بازمسه كانون 00 قو ا ثلاثون وهى غير المشرة > رف العطف فصارت | 


ْ 


040 


| أريمين وبالمضاعفة تصير ثمانين.وان قال له على دراه كثيرة ازمه عشرة فى قول أَبى حنيفة 
رمه الله لان أ كثر مابتناول هذا الافظ ممّر ونا بالعد عشرة فتَالعشرة دراه 7 قآل بمده 
]| أحد عشر درها وعندها باز مه ماثتا درم م لان الكثير من الدراهم ا لصاحيه 
وهو النصاب الذى نجي في سه از كاة وأو حنيفة رجه الله ؛ سى 1 واب على النفظ وجماعل 
المعسنى المقصود بالافظ . وكذلك لو قال له علي دانير كثيرة فعلبه عشرة دنائير عند أبى 
حنيفة رمه الله وعندهما عشرون دنارا باعتبار نصاب الزكاة ولو قال له على كذا كذا درههما 
يازمه احد عثر درها لانه ذ كر عددين مهمين فر كان عن سوط ف واد السددن 
المفسرين مهذه الصفة احد عشر ولو قال كذا وكذادرهما ,ازمه احد وعشرون درهما لاءه 
ذ كر عددين مسهدين أحدهمامءطوف على الآخر وأدنى ذلكف المفسريناحد وعشروت |[ 
فكذلك المهم يعبر به وعلي هذا الدنانير والكيل والوزن حي اذا قال كذا وكداءتوما من 
حنطة كان عليه احد عشر محتوما ولو قال له على كذا كذا درهماوكذا كذا دينارا لزمه من كل 
واحد منهما أحد عشر اعتبارا لالة ابقم : محالة الاقرار مخلاف مالو قال كذا كذا دبنارا أو 
درهها يازمه أحد عشر منهما عمنزلة ما لو فسره فى الفصلين جميعا ولو قال أحد عشر دبنارا أو 
درهما بازمه من كل واحد ممما النصفذكلاف مااذا قال حد عشر دنار | أو درهمافكذلك 
عند مهام العددين ٠‏ ولو قال له على مال عظيم من الدراهم فمليه مانب فيه الزكاة فى قول أبلى 
بوسف ود رهما الله وهو مائتا درم على قياس مذهبهما عشد الوصف الكثرة وم 
يذكر قول أبى حنيفة رجه الله هنا 0 الفصل 5ذهما لاه في الفصل 
الاولبى على لفظ الدراه وذلكغيرموجود هنا والاصحأنقوله إنىعلى حال المفر فى الفْقر 

والغنى فان القليل عند الفمير عظم واضعاف ذلك عند الننى ليس لعظيم وكا أن المائتين مال 
اعم وخ اركاة لطر ة مال عظم فى قطم السرقة ودر المبر مها فيتعارض فيرجع الى 
| حا لالرجل وعلى حاله ,بنى فما ببنه وعلى قول الشافى رحد الله البيان الى امقر فى ذلك فأي 
مقدار بين يؤْخْد به لان الام أم حصل من جبته وهذا بعيد فاه لو قال على مال ثم يينه 
بشى» قبل ذلك منه ولا مجوز الناء قوله عظيم ولو قبلنا بيانه فى القايل والكثير كناقد ألغينا 
تنصيصه على وصف العظيم وذلك لا جوز ٠‏ ولو قال على مال فالقول فى ببان مقداره قوله 
قال والدرهم مال وهذا اشا رقا أن أن فها دون إن الدره م لاتقبلياه يأنه لاذما دون ون الدرهم من 


| الكسور لابطاناء الال ء عليه عادة قال الحمن 1 من اللّالدائق و 5 بن دلق الدائق. ولوقل لأ 
علي حنطة ا ذلك ماقال ربع حنطة شافوفه فا الريع أدنى المقادبر فى المنطة كالدرهم 
فى الفصل الاول . ولو قال له على عشرة دراهم ونيف فالقولف النيف ما قال درهم أو أقل 
منه أو أ كثر لان الذيف عبارة عن الزيادة تقال جبل منيف اذا كان مششرفا على المبال ومنه 
سمى الانف اربادة خلقنه فى الوجه فكانه قال عشرة وزيادة واسم الزيادة ياناول الدائق 
وما زاد فاذا كان ببأنه مطانتا لافظه كان متّبولا منه وان قال له على لضعة وخسون درهما 
فالبضمة ثلاثة دراه, فصاعدا ليس لهأ بنقصهعن ثلاثة لان البضم من 'لامةالىسبعة على ماروى 
أنه نزل قوله تعالى س سيثلبون فى لضعسنين خاطر أو 5 ر رضي الله عنه ة ريشا على انالروم 
3 فارس في اك سين اكير بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فال صلوات الله 
يآ أمدون البضع فيكرقالمن ثلاث الميسبع فقالصلى الله عليه وسل زد فى الخطر وأنمد 
فى الاجلفبذا دليل على ان البضع ثلانة :ولو قال لهاع على حق أوله قبلى : ي* فالتول فى سان 
مقداره وجنسه قوله لان ماصر به فى اقراره ينطاق علي ماقل وكثر من امال ولو قال له 
على عشرة دراهم وداذق فالدائق فضة لانه عبارة عن سدس الدرهم والعطوف من جذس 
المعطوف عليه .وكذ لكاو اللهعلي” عشرة دراهم وقيراط فالقيراط من الفضة لان المعطوف 
من جنس المعطوف عليهوقد بينا فما سق أن الدرهم أرئعة عشر فيراطا. ولوقال لهعلي ماثة 
ودرهم فمليه ملةدرهم ودرهم عند ناوقال الشافى رحمه الله درهمو احد والقول فى بان المانة 
قوله وكذلك لو قال مأنةودينار أو مائة وقفيز حنطة فذ كر شيئا من الكيل أو الوزن فبو ا 
كله على هذا الملا ف وان قال ماثة وعبد يلزمه العبد والقول في بيان المأبة قوله . ظ 
ظ | ان قال مائة ووب فى ظاهر الروابية وروى ابن مماعة عن ع أبى بوسف رهما الله في قواه | 
[ مائة ونوب أن الك لمن الثيابوكذلك فى قوله مائةوشاة أماالشافي رحمه الله فقال انه [ 
ظ عه الاقرار الألكوقولدودرهم ليس تفسير لولانه عطنعليه حرف الواو والعطفلموضم | ظ 
لتفسيراقةفلزمهما أق به مفسرا فى القصول كلباويكون القول فيا م قوله وكذلك | 
٠‏ علي ما ثةودر همان مخلاف مالو قال مائنة وثلائةدراهم لانه عطف أحد المددن المهمين على | ظ 
| الآخر ثم فسرهبالدراهم فينصرف التفسير الييما جيماالماج.ة كل واحسد منهما الى التفسير | 
| #وحجتنافيذلكةو لدودرهم بين للاثة عادة ودلالة اما منحيث العادة فلان الناس محترزون | 
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ثيلا عكن انكاره ( (الأرق )اع ولون احد وءثرون درها فيكتفون بذكر الدرهم 
مرة ويمملون ذلك نفسيرا للدكل .وأما من حيث الدلالة فلان العطوف مع المطوف عليسه 
عنزلة اللضاف مع المضاف اليه اذ كل واحد منهما لاتعريف ثم المضاف تحمل تمربفا 
للمضاف اليه اذا كان صالا له فكذلاك المعطو ف يمل تمر غا لادمطوف عليه اذا كان صالها 
له والصلاحية موجودةفالمكيلات والوزونات لاما ثبت فى الذمسة مع جيم امعاملات 
حالا ومؤجلا ويجوز الاستقراض فيها واعدوم البلوى جملنا العطف فبها تفسيرا #لاف 
قوله وتوب وشاة لان الثوبلانبت ف الذمة دمنا الامبيعا مسلا فيه والشاةلاشت دبناى 
الذمة أصلا يدنى نه البونا لازما فلم يصاح قوله وثوب أن يكون تفسيرا للاانة لان قوله على 
مالة عبارة جما شت فى الذمة لاما ات .حأ فلبدا كان البيان اايه وجه رواية أنى وسف 
ر جه الله ان الثياب والغم , يم قسءة واحدة اا ف البد ذا جا لاقم قسمة واحدة :حدق 
فى أعدادها الحانسة فيمكن أن يجمل المفسر منه تفسيرا لهم ومالا نقسم قدمة واح_ددلا 
تحقق فى أعداده الوانسة فلا عكن أن بحل المقسر تقسيرا للميهم ٠‏ ولو قال له على ما'نة 
ومائة أثواب فالكل من الثياب بالاتماق ما بينا انه عطف المدد المب,م على عدد مبوم ثم فسر 
مما يصاح أن يكون تفسيرا الكل فيكون الكل من الثياب والقول فى بيان جنسما قول 
المقر ٠ولو‏ قال لهعلى ماثتا مثقال فضة وذهبا فمليه من كل واحد منهما النصف لانه أضاف 
العدد المذ كور الى الجنسين واللساواة فى الاضافة تقتضي التوزع على سبيل التساوى الا أن 
الواجب هنا من كل جنسءثثّال نخلاف مالو قال له على مائتا درهم ودبنار فبناك يلزمسه 
ماك ةدنار ناما يل وماثة درهم, وزن سيمة لابه أص علي المثاقيل هنا فال مائتا مثقال 59 فدرأ 
بالذهب واافضة فيكون من كل واحد منبما ءاثة مثقالوهناك أطاق | سم الدراهم والد نائير 
| والدراهم عبارة عن وزن سبعة ثم الول فوله في الجودة والرداءة لانه 0 لفظه مابعين 
ا وعلى هدا جيع #أنقر :* من المكيلات والموزويات بأى سيب أقربه ولومال 
له على كر من حنطة وشعير اك من كل أحد الثلث لان اللكر عبارة عن أربمين || 
قفيزا وقد فسسره بالاجناس الثلانة فيكونمن كل جنس الثاث.ولوقال له على قفيز من حنطة | 
وشعير الارنعا فان الاسقناء حائز لانه 8 ا ثلاية اماع تغيز من كل | ْ 


مثاقيل 
من مسك وزعفران وكذلك او قال لفلان وفلان على فيز من حنطة وشمير فءليه للممامن | 
كل واحد مهمانصف تفيز للتسوية بدمهما فى الاقرار والنسوية بين الجنسين ف التفسير وان 
قال استودعنىثلانة أثواب زطى و-بودى كانااقول قولهفان شاه قال.مودى وزطيانفيقبل 
قوله مع عيئه لا نالثوبالواحد لا يتبعض فتعينأحدالثلانة يهوديا والأاخر زطيا بتي الثالث 
مترددا بين وصفين فان ينه بالهودى فقد العزم الزيادةوان بنه بالط فالقول قوله مع عينه 
عنزلة مالو قال له على ثوب زطي أو موودى. ولو أقر أن الدبن الذى له على فلان افلانوكان || 
امقر لهعلى فلان مائة درهم فى صك وعدرة دنانير فْصك فتال المثر ءنيتأحدهما وادعاهما 
المقر له فهما جميما لامر له وأماصحة الاقرار بالدين فلانه اخبار من الذائ عن واجب ساق 
| وذلك تحقق فى الدبون كا بتحقق فى الاعيسان مخلاف القليك ابتداء وتصحيح الاقرار 
لبس على وجه نصحيح القليك فان الاقرار بالجر سبح وتمليكها اتداء لابصح من السلم ْم 
أدخل الااف واللام فى قوله الدين الذى على فلانوذ لك لاحذس عند عدم المعبود فيتناول 
جنس ماله على فلان نصأ فتوله ب.د ذلك عنيت أحدهما يكون رجوعا ولو غاب المقر لجيكن 
لامر له أن بتقاضي المالمن الفريم وان صسدقه الغريم لانه أقر له ذلك ولا مجبر على الدفم 
اليه لانه أقر له بالملك لانحق القيض ولبس من ضرورة كون الدين ملكالامةر له أنيكون 
حق القبض اليه فال لاوكيل بالبيع <ق قبض الْمْن وهو ملك للموكل وله_ذا قال لودفمه 
الغريم اليه رىئ' كأ لو دفم المشترى الْهْن الى اأوكل وفى الاصل علل فى السثلة فال لان ْ 
فى هذا قضاة على الغانب وفى هذا التعليل ذظر فان القضاء على الغا بالاقرار جائز ولكن | 
مراده أن تقال ان فىهذا ابطالحق الغائي فى القبض من غير حجة وكذلك لو أقر,نصف | 
الدبن الذى له علي فلان لغيره جاز والمقرهو الذى تَمَاضى فيعطى الثّر له نصف الدينالذى | 
له على فلان ليره جاز والمقر هو الذى تقاضي فيعطى المثر له نصف مايستوف لا ينا فى | 
الفصل الاول فان ادعى الم له الغمان على الممر وقالأديته بشير أمرى فان قال المقر لهللمضس أ 
ذلك فالقول للمقر ولا ضمان عليه لانه ليس من ضرورة صيرورة الال دينا ليه مباشرة | 
لادائه فامله صار دينا عليه باستهلاك منه أو بادائهما جيما فاممر له يدعى عليه نسبب الغمان | 


ْ 


ْ 


ذلك كلانه أقر بالسبب اللو جس 77 عليه و 207 الست وهو ٠‏ الاذن ولو كان 57 1 "' 
رجل 1 شعير وثر 5 وكر حنعاة فائر أن دف طمامه الذى على فلان لان فله لصف 
المانطة خاصة لان ذكر الطعام مطلدًا يتناول الأنطة ودق.قها ولهذا لو حاف لا بشترى طعاما 
أووكل وكيلا بشراء اك ثمراء المنطة ودقيةبا خاصة لان ذ كر الطعام معطلا 
يتناول ال: نطة ودقيةها ان بأئعها يسحى يا: اام وسوق الطعا م الو ضع الذى 0 فيه 
المنطةودقةبا ولهذا لو حاف لابشترى ءاما أووكلو كيلا 0 الطعام نصر ف الى * شراء 

ا طة ودقيةها خاصة والاقرار من جاس التحارة فطاق افظ الطمام فيه اول الانطة دون 


الشعير ولو قال له عندى لت دره قرض وودلءة فهو ضاهون انصفما قرضا والنصف 


الآ خرودءةلان قولهقرض ووديءةنفسيرللااف فيتنصف ممما اذهمالاجتمعاذفى عل واحد 
وكذلك لو قال »ضارية وقرض فان وصل الكلام فقال ماثة منها قرض وتسعراءة مضارة أ 
فالتولةولهلانظاهر كلامهأنه ينزك على النصف من كل واحد منهما مع احمالالتفاوت وكان 
هذاببا] معتبرا لظاهر افظه عاهو محتمل ومثلهذا البيان يصحموصولا لامفص ولا وكذلك 


|لو قال له فبلي كر من ح<نطة وشعير الحنطة توم والشعير نسمة وثلاثون محتوما قبل بيانه 
موصولا ما قلنا ولو قال له عندى الف درهم هبة أو وديمة فانها وديمة ولا يكون هبة لان 
الحية لانم الا بالقبض وهو لم ةبضه وكانت وديمة ولو قال غصبتك شياها كثيرة فبو على 
أربمين شاة لما قلناان التنصيص على ما يستفاد به النىمن هذا الجنس وأد ناه أردسون شاة 
ولو قال غصبتك ابلا كثيرة فهو خمسة وعشرون لان الكثير ماحتمل الوجوب من جنسه 
فاما الخسة وان كانت نصاب الركاة ولكنها قليلة من هذا الجنس ولقانما لاتحتمل الوجوب 
من جنسها والكثيرمنهذا الجنس ماحتمل الوجوبمن جاسه وأدتى ذلكخمسة وعشرون 
واذا قال حنطة كثيرة فهى خمبسة أوسق في قول أنى بوسف وممد رهما الله بناء على 
أصلبما ان النصاب الذى يجب فيه العشر خمسة أوسق والوسق ستون صاعا وم بين قول 
ألى<: يفة رحمه اللدفيه وقيل الببان فيه الى لمر علي قوله بعد أن سين أ كثر مما يتناوله ا سم 
الحنطةان لى أقر مها مطلًا لانه لو أققر بالمنطة مطلقا ويينه بالريم كان مقبولا منه فاذا نص 
| منه على صفة اللكثرة لبد من أن بين أكثر من ذلك على 0 هذا الافظ لو أقر 
د أن الوديمة النى عند فلان لفلان فبو جائز وليس للمقر له ان .أخذها من الستودع ولكن ا 


ظ 0 
ار يأُخذها فيدفما اليه على قياس ما 


بيناه فى الددن وفى هذا بعض اشكل فان قبض 
الوديمة الى صاحم-ا ولكنه اعتبر اقرارهوليس من ذرورة ملك العسين له ثروت حق 
التيض اه لمواز ان يكون المقر مرتمنا فيه أو بائما من لمر له وكان بوسا عنده بلمين 
فى بد الودع فلبذا كان حق البض الى المقر وان دفعبا الم._تودع الى لمر له برئ' على 
قياس مابينا فى الذين وهذا لان وجوب الغمان عليه بالحتمل لا..يكون بل حق “ابت للمفر 


فى العين وذلك ايس نظاهر وان كانت له عنده و دائع فال عندث لعضبا ل يصدق لادخاله 
الالف واللام فى قوله الوديمة ما يبنا فى الدينفان قالفلان مااستودعني المقر شيشا وقال امقر 
له استودعتها ااه بغسير امرى فالمقر ضامن لما بمد ان حاف لمر له ما أمره بذلك لانهأقر 


بالابداع هنا وهو فمل موجب للغمان عليه الا ان يثبت الاذن ول ثبت الاذن اذا حاف 
اللآر له وان أقر بالامر وقال المستودع قد رددتما الى الّر أو قال دفها الى لمر له أو قال 
قد ضاعت فالتول ف ذلك قوله ع لانهأمين 0 عا هو مساط عليه والكن الذى 059 


ظ 


خصومته فى ذلك واس:حلافهالمفر اذا كان أودعهباذن امقر لدلان <ق الاسترداد اليه قتكون 


اللضوعة له المودع 6 الاسةت<لااف وذكرفق الاصل معن هذا المنس كاه أخرئ اذا 
ال له عل الف فالةول 6 بأنه قوله لابه لفسره الى" فالقول 5 لفسير ه اليه سواء لسر ه 


على غير الالف فءليه ألفان ولو قال له على غير درهم فعليه در همان لان الغير اسم لا شابل 


الثى' فيوجب اأغابرة فيسه وفى الدراهم انمانيت ذلك بدرهم اخر وف الأالته .الك اخن 
وفهما دونه لاتغير الفط الاول لابه قال الف ومائة ولسعالة فاعاشبت الغايرة لف آخر 0 
ارم لذن والله عم ظ 


ا تت ا اااااا060ا1010ا0001010100101010101010606060011 يلت 2-2 هئ 


هجا باب الاقرار بكذالابل كذا .- 


( قال رحمه الله ) واذا أقر فقالعلى لفلان الف درهم لا بل خجسمائةفءليه الالف وكذلك | 
| لو قال سمائة لابل الف لان كلة لابل لاستدراك الغاط ورجوع ما أقر به لا يصح] 
واختياره بوجوب الزيادة عايه يح فاذا قال حمسمائة لابل ألن فقّد استدرك النلط بالتزام ٍ 
| سمائة أخر ى زيادة علي المسماثة الاولى فعليه أاف واذا قال الف لا بل خممائة ققد | 


0 
| 
ؤ 
1 
ظ 


: د مع تلاق يده وعل عدا لوول ل4 
| على عشرة درأجم بض لابل سود أو قال سود لابل برض أو قال جد لابل ردىء 
| أو ردىء لابل جيسد فمايه أقضاب.ا لان الجنس واحد ومثل هذا الخاط فى ااجذس الواحد | 
ظ على در هم لابل دبنار فطيه درهم ودنارلان ااجنس تاف وااخاط لابقع فى الجذس الختاف ظ 
| عادة فر دوعه عن الاول باطل والتزامه الثابى 2 وماذ كره انا م :ةناولهالكلامالاول | 
[ أصلاخلافالاول فان مأذ كره ثانيا قد تناوله الكلام الاول باعتبار أصله انل يتناوله بصفته أ 


| عرفنا أن ااراد هناك الماق الوصف بالاصل وهنا المراد التزام الاصل المذ كور وعلى هذا 
| لو قال على كر حنطة لابل شعير فمليه الكران جيما وان قال قفيز حنطة جيدةلا بل ردىء أ 
ْ 3 رديء لابل جمد فبو نف جمد وكذلك لو قال توم من دقل لابل فارسى وكذلك لو أ 
قال محتوم دق ردى:٠لابل‏ حوارى فهو حواري لان الجنس وأحد وذ كر االكلامالثانى ْ 
| لاستدراك ااماط بالتز ام زيادة وصف ولو قال له علي رطل من بتفسج لابل حبري ازماه أ 
| جميما لان الجنس مختاف وكذلك لو قال له على رطل من سمن الم لابل من سمن البقر أ 


|| فعليه الرطلان لان الجنس مختاف ولو قال لان على الف درهم لابل لفلان فمليه كل 
1 واحد ممهما الف لان لمر له #تلف وهو نظير اختلاف الحنس فى الر نه واللممنى فيه أنه | 
| 
ْ للمقر له الاول أو عبدا تاجرا له طيه دبن لان المولى من كسب مكانبه وعيده المددون عثزلة 
| 
ا 


١‏ رجوع عن الاقرار للاول واقامة الثابى مقأمة 6 الاقرار له وكذيك لو كانال الى مكانا 
| 


أجني أ حدق اقرار ه لشخصين صورة ومعنى وأن لم يكن على العد دين ففى القياس 
كذلك لان الدين فى الذمة مجرد مطالبة فى امال وفها للمبد هو المطال دون الولى فكان 
| اقراره لشخصين فيكون رجوعا فى حق الاول وفي الاستحسان لابازمه الا ألف واحدة 
| لان كسب المبد ان لم يكن عليه دين تملوك لمولاه فنى قوله لابل اعبده لا يكونرجوعا عما 
|أقر به للمولى ولكنه بلحم زياد ةكلامه في أن امبده أن بطالبه يذلك المال فلبذا لا باز مه إلا 
٠‏ أأمال واحد ولو قال له على الف هرهم من تمن جارية نبا لابل فلان اعنها بالف درم | 
قطية لكل واحد ملهما الف لانه غير مصدق فيا مخبر به ان مبايمة الثانى ممه كانت على وجه | 
المكانبةللنينة عن الاول قيكون هو راجما عن الاقرار الاول وذلك باطلفليه لكل واحد أ 


ظ 


ا 
ٌ 


)6٠١( 


ظ مها القلاتراره ‏ سقرر بدائه دنه وين و0 إن 2 7 ف الول يد 


ودار درت حى المطالة للثانى وه ع وفصل الأذون 0 د ا 0 


كان لرجل على رجحل عدر ه درام دض وعشره ة درأهم سود ذاقر الطاا”فك 5 اقتضى مة ) 
درهما أَبرض لابل أسود واد الطلوب انه قد قضاه درهمين وأنى ألم الطالب الدرهم | 
الابيض فقط لان الاقرار يالاس.ستيناء عنزلة الاقرار بالدئ فان الدبون هذى با. :الها وقد 

يينامثلهفى الاقرار بالددن أنه يلزمه أفضاب! فبذا مثله .ولو كان عليه مائمة درهم فيصك ومائنة 


في صك آخر فقال قبضت هنك عشرة من هذا الصك لابل من هذا وهى عشرة واحدة 
| فملقياس الاراربالدين يمارا من أبما شاء الذى قضاه لانه هو الذى ملكه فالاختيار فى 

بيان جبته اليه وثتبين فائدنه فيا اذا كان لا حدهما كفرلى. ولو كان له مائنة درهم وعشرة 
دانير فل قبضت منك دار الابل درهما لزماه لاختلاف الجنس م ف الاقرار بالدبن 
ظ ولو كان له على رجلين على كل واحد مهمأ مالة درهم فال قبت عن هذا عشرةلابلمن 

| هذا رمه لكل واحد مهما عشرة لاختلان الله ويستوىان كان كل واحدمنبا كفيلا 
أعن صاحبه أوم يكن وكذلك ان كان كفيلا ذلك عن رجل واد لانقبذهمن كل كفيل 
| ثبت حق الرجوع لذلك الكفيل على الاصيل لأن المدر له تاف وان كان المالواحداولو | 
| كان له على آخر الف درهم فال دفمت الى منها مائة تيوك لا لارماكها لى مع غلامك 
| فهى ماله 0 أنه قيض منه ماله درهم فقال المطلوب وعثشرة ة دراهم أرسات 


ا 5 اليك مع فلال ووب 3 :كه لمثرة ة ذال اال فد صدات قد دخل هداق هده 


المالة فالقول فيه قوله مع عينه لان اه ه_دا وى اير ه أولا فاله قاض منه فاوط 


اليه رسوله وقابض بشراء الثوب أيضا حتى لو حاف لابغارة» حتى بقفبض حقه رض بهذا 
| الطريق برفى عينه والبيان المّرر لاول الكلام مقبول من المبين وفى بعض الروايات فقال 
الطلوب عشرة دراهم أرسلت ما اليك بذير واو وهذا أوضح لانه فى ممنى التفسير لاجبة 
فها أقر أنه تقبضه ولو كان به كيل فتال قد قضت منك مائة لا بل من كفيلك ازمه لكل 
واحد م.هماماثة لان مابقيضه من الكذيل نشدت به حق الرجوع للكفيل على الاصيل 
أخلاماقيض من الاصيل ه فكان المقرله متلها 00 كان مه مرابلالين وان أرادأن ١‏ ستحلف | 


2) 


كل واحد مهما ل يكن عليه كين لانه قد أقر بدلك لكل واحد مهمأ ولا توجه المين للمة 
على امقر له وال أعلم 


هج باب الاقرار عال دفمه اليه آخر )4 


ار | 


( قال رحمه اللّه)واذا قال الرجل دفم الى هذهالاان فلان فهى لفلان ذلوادعى الالف 

كل واحد مهما فهى للدافملانه قد أقر له بالمال أولا حين الاقرار بوصوله الى بده منجبته 
تم اقراره للثانى حصل عا هو مستحق لنيره بيده فلا يكون مازمااياه شيأ وامال للدافم فاذا 
رده القّر عليه برئ' مالكا كان أو غير مالك فان المودع من الغاصب بالرد عليهييرأ كالمودع 
من امالك واذا قال هذه الالف لفلان دفعها الى فلان ذهى للمقر له الاول لان افراره بالملك 
للاولفاقراره بعد ذلك باليد للثانىلايكون صحيحا فى حق الاول فانادعاها الدافم فملهأ ولا أأ 
أن تحاف انها ماهى لفلان لان المر تمول أنا وان أقررت بأنك دفءتها الى ولكن للك كان 
لفلان وقد رددما عليه فليس لك علي ثى' فلبذا توجه المين على الثانى فان حاف أنها ماهى 
لفلانضمن القر له ألما أخرى والوديمة والعارية فيه سواء أما اذا كان دفمبا الى الاول بير 
قضاءالقاضى فهو قوليم جيمالان اقرار ار حجةفي حقّه ققد زعم أن امال وصل اليه منجبة 
الثانى فاذا دفمبا الى غيره باختياره كان ضامنا له عثلبا وان كان دفمها تضاء القاضى فعند أبى 
بوسف رجه الله لاضمان عليه للثانى لانه بتبين الاقرار للاول ما أناف على الثاني شيأ ولا 
اختيار له فى الدفم بل القاضى ألرمه ذلك فلا يضمن للثانى شيأ وعند مد رحمه الله هوضامن 
لثانى ألفا لانه بالاقرار به للاول ساط القَاضى على هذا القضاء وقد زعم أنه مودع فيها من 
الثالى والودع ذا التسليط يصير ضامنا 5 لو دل سارقا على سرفة الوديمة ولو قال هده 
الالف لفلان أقرضاها فلان آخر فادعياها فعى لاذى أقر له مبا أولا لتقدم الاقرار له بها 
وللمقرض عليه الن درهم لانه أقر أنه فبض الفا من الثانى مححة القّرض والبض مححة 
امرض وجب ضمان المبوض على الَاِض واذا كان فى بده عبد فقال هو افلان باعنيه فلان 
آخر بألف درهمفادمي كل واحد منْهما مأأقر له به فالمبد للمقر له أولا يدقمه اليه اؤاحلف | 
|| أنهلم يأذن للأخر في بيمه لتقدم الاقرار بالمين له وتقضى بالمين للبائع عليه لانه أقر بشرائه 

| من الثانى ويثبت هذا السبب بأفراره فى حمه وهو نام تبضه فيمفى له عليه بالهين قال 


ا 


ٍْ 9 يشبه البيع والتَرض الوديمة وفى عض النسخ قال ولاإبشبه القرض والبيع والوديسة ظ 
|ماسواهاوهذا أقرب الي المواب علي ظاهر ماد ملانه أجاب في هذه الثلائة مجواب ) 
| واحد وأشارالى الفرق بين هذه الثلاية وبين المسئلة الاولى من البابحيث قال يدفم المأل 
الى الدافم ولا ثى' عليه لاثأتى فاما اللفظ الاول فرو مستقهم على أصل أنى بوسف رحمه الله أ 
|إلانه فى الوديمة قال اذا دفم الى الاول نقضاء القاضى لم ينرم للشانى وف الترض والبيم ان | 
دفنهالى الاول قضاء القامى فبو ضامن للثاتى ومحتمل أن يكوت الراد بيان الفرق بين 
رض والوديمة فى أن الوديمة لانكون مضدونة عليه لاثانى امام يدفم لي الاول وفى | 
القرض والبيع الال واجب عليه للثانى وان لسدفم الى الاول شأ وهذافرق ظاه ر فان أ ظ 
ا سببا مان لاف الاداع . ولو أقر أن هذا العبد الذى فى بديه لقلان| 
غصيه فلان المثر له من فلان آخر فانه قضى به لامترله ولا تقى للخصوب منه لثى* نأ 
مقر بالملك للاول شاهدعليه بالغصب اثانى وشباديه عليه بالغصب لا دكون مقبولقوق بمعض 
الروايات فى افظ السؤال لفلان غصبه من فلان وليس فيه ذ كر المقر له فيكون المفبوم منه 
اقراره على نفس_ه بالفصب لاثانى وجوابه أن اليد الاول 
(ألاترى ) أنه لو قال هذا الصي ان لان قنع وى قد اخ راد السر انه تراد 
الخصوب منئه أنه عبده قه به للاب وهو ثارت النسس منه لتقد م الاقرار له ( ألا رى ) 
أنه لوقال هذا الف بي ابن فلان أرسل يهالى م مع فلان كان الان للاول اذا ادعاهدون الرسول | 
| لدم انرا له وق عم فيد ان ارول ذلك كان له على امقر مثله لافراره أنه 
| وصلالى بده من جمته ولعدر الرد عليه مما أقر به للاول ودفم اليه باختياره ماخلا الابنفان ظ 
أن يعبر عن نفسه فأئر أله ان الذى أقر به امقر فلا ضمان على الممر للدافم لان من بعبر| 
عن نفسه ماهو فى بدنفسه وليس عليه لاغير بد موجبة للاستحماق اذا لم شر بالرقعلى فسه | 
أوان كان صنير الا تكلم فمل المقر قيمته للرسول اذا ادعاه لنفسه وأنه مملوك له لان الذى | 
م شكام لصغره بثبت عليه بد موجبة للاستحقاق مئزلة البنات وغيرها ولو قالهذه الالف | 
لفلان أرسل مها الي مع فلان وديعة وادعاها كل واحد منهما فى للاول تقدم الاقرار له | 
بها فان قال الاول ليست لىولم أرسل بها فعى للرسول لانه قد أقر بالكلام الثاتى ان | 
إذصضاب الىربده كاتامن وارخرليات أمر بلرد عابه له شوت الاستحماق قفا 


! 


ا 


2) 


اللاول وقد بطل ذلك شكديه وان كان الهر له غانًا لم يكن لارسول أن أخذها لانه ان 
ْ كان بدعما لنقسية قفد صار مكذ أ فم اذا أآر 4 وهو كونه رسولا بالدفم اله وحق 
ؤ الغااب فمأ ا لان الآقر أ ملزم سفسة 0 كل امغر له وان كان اردول مصدمًا له 
فما أفر اله كن 0 فه من حبة فلان مد ات الرسالة بأدصال الال اليه فلا سييل له 
علي الاسترداد سد ذلك واذا أقر المياط ان التوب الذى فى بديه لثلان أسامه اليه فلان 
ا وكل واحد مويا دع 4 شرو للدى 1 له ارلعرة اتقدم الاقرار له ولاضمان عأيه للذانى لابه 
مقر على نفسه مما هو سبب الغمان في حت الثانى فان اسلاءه اليه لا يكون سبافى 
استحقاقه كا فى مسثئلة الرسلة وكذلك سائر الصناع ولو كان اقراره ب_ذا الثوب أ-امه 
اليه لان أبقطمه كما وهو لفلان وادعناه شرو للدى أله اليه لتعدم الاقرار له ب ولس 


للثاتى ثىء وهذا نظير مسئلة أول الباب وهو مااذا قال دفمه الى فلان وهو لغلان ولوأقر 
أن هذا التوب استمارة من فلان فبمث به اليه م فلاث فبو للذى أعاره اياه لانه صارممرا 
بالملك واليد للمعير الذى استماره منه دون الذى أوصله اليه بطري الرسالة ولو أقر أنفلانا 
أناه ,ذا الثوب عارية من قبل فلان فادعاء فهو للرسول لانه أقر أولا بأْه وصل الى بده 
من جيته وذلك الزمة الرد عايه فلا بطل ذلك عنه بأقراره اغيره والله أعم بالمواب 


-:# باب الاقرار بالاقتضاء 6د 


( قال رحمه الله ) وذا أ: رأ رجل أنه افتذيمن رجل افده م كانت له عليه وقيضبا | 
فقا فلان أخدت منى هذا الال ول عدي ي* فرده على فانه تحبر على أن يرد الال 
| بعد أن نحاف أنه ما كان له عايه ثيء وروى أو بوسف رحمه الله عن ابن ألى ليلى ره ال 


| أنه لاثىء ٠على‏ المقرووجبه أنه ما أقرث يء على نقسه لذيره وائا أفر وصول حقهاليهوذلك 


غير مازم أيأه شما وكنا ول الاققضاء عيارة عن فيص مال مطمول من ملاثك الغير لان 


ظ هخ ى لستوق من مال المد ون مكل ماله علية لبصير قصاصا لاله والهعضص الضءون من 
ؤ | ملك الغير سبب لوجوبالضمان عليه وقد أقر به ثم ادىى لنفسه دينا على صاحبه ولا ثبت 
| ادبن له على صاحبه بدعواه وا.كن يتوجه المين ناذا جات زمه رد اللفدوض .وكذلك او 


| تراه بسي كاد شرم ا ا إل مى مالى | 


25 

| قبضته منى فعليه أن برده لاقرا ره بض الال من بد البو وعل اليد ملأخقت حت رد ول| 
55 ماادعى من المق فيه لنفسه فمايه أن إرده ولو قال أسكنت بنى فلانا هذا لمأخرجته ْ 
منه ودفمه اللي وادعى السأ كن انوله فالقول قولصاحس البدت الشادوق السا كن اليينة أ 
أ فى قولأنى دشفة ره الله وقال أو وسفن و تدر جبما الل القول قول اللا كن وهو| 
| القياس ووجبه هو أزالاقرار بوصول البيت الى بده كان من جبة الما كن وادعى لنفسه فيه أ 
اداو شت ادعاه قمليه رد ما آقر شيضه كا في الفصل ولابى حنيفة رحمه الله | 
طر مان أحدها انه ماأقر لاا كن مد أصلبة في البث اا أخسير ان بده كانت بناء عن / 
| هده لان بد السا كن تبنى على اسح ركه ليا يا امن ناه فلم صر مرا با | 
| وجب الاستحتّاق له مخلاف .سئلة الاقتضاء لانه هنا أقر بيد أصلية كانت له فما استوفاه | 
أنه وعخلاف مكل الوديمة لانه هناك أقر شعل نه وهو قبضه المال من فلان وذلك اقرار 
| بيد أصلي ةكانت لغلا فى هذا امال فبمد ذلك هو.في فولهكانت لى عنده وديمة أراد أن | 
| تحمل بده بناء سد ما أقر أمها كانت أصلية فلا تقبل فوله فى ذلك ولان الاعارة بين الناس أ 
ا وفة وفى الول بالقياس هنا قطم هذه النفعة عن الناس لاق امير تحر ز عن الاعارة أ 
للسكنى اذا عرف انه لابءمل شوله عند الاسترداد فترك القياس فيه لتوفير هده التفمة على | 
مي قال هذه الداية اعرنمها فلانا نم قبضتها منه أو هذا الثوب فى | 

أعرنه فلانام قضته منه واذا أقر الرجل أن فلانا الخياط خاط قيصه هذا بنصف درهم 
| وقبض منه ال.يص وقال المياط هو قيصى أعردكه فالقول فيه كالقول فى الاولي وكذلك | 
الثوب أسل الى الصباغ وان قال رب الثوب خاط لى الخياط قيصى هذا بنصف درهم وم أ 


| تقل قبضته منه فق قولهم جيمالا برجم علي الخياط اما عند أبىحتيفة ره الله فظاهر وأما | 
عندهما فلاله لم نر بيد المياط. هنا فى الثوب لانه فد خيط الوب وهو فى بد صاحبه بأن أ 
| كان أجيرا وجد فى بته يعمل له مخلاف الاول فان هناك قد أقر بالمبض منه وذلك اقرار 
| بكونه فى بدة ولوكان الثوب معروقا انه للممّر أو الدابة أو الدار فتال أعرنه فلانا وقبضته 
نه كان القول قوله لان الملك فيه معروف للمقر فلا يكون عرد اليد فيه اغيره سيب 
| الا-تحماق عليه وقد قال فى الباب المتقدم اذا أقر المياط أن الهوب الذى فى بده لفلان 
| أسامه اليه فلال ليخيطه فبو للدى أقر له أول مرة ولا نضمن للثانى مثله وهذا دليل لابى 


2) 


حنيفة رحمه الله فى الملافياتلاقراره أن بد الذى أسلمه اليه نناء لا اتداء ولكن هشاتنا 


رجهم الله قالوا هو على الملان أيضا بناء علي مسكاة الاسكان أو مسكاة ع ى وهوان 
الاجير اللشترك عند ألى حنيفة رحمه الله مؤتمن فلا بصير ضامنا جرد اقراره للاول 
وعندها الاجير المشترك ضامن فيضمن الثوب الذى أخلتة اليه اذا ١‏ برده عليه وهكذا 
ذ كره ابن سماعة عن أنى بوسف رحمهما الله وذ كر أيضا فما اذا قال هذا المال لفلان أرسل 
نه الى مع فلان وديعة ان المال للاول ولا ضمان على اللقر لارس_ول عند أبىحنيفة رحمه الله 
لانه انما أقر له بيد هى بناء وذلك غير موجب للاستحماق عنده مخلاف الدن وهو مااذا أ 
قال لفلان علي أل دره «أرسل مهاالى مع فلان لان حل الدن الذمة و فىالذمةسمة فيكون 
مقرأ وجوب الال عليه للثاتى لما أقر ان وصوله الى بده من جبته وفي كتاب الاقراد أورد| 
السئلة فى موضعين قال فى أحدها لاثىء عليه للدافم وهو الاشبه يول أبى حنيفة رجه أ ْ 
اله وفي الثانى قالعليه مثله للدافم وهو الاشبه تقول أبى يوسف وتمد رحبما اله وقد أ 
يبنا نعضه في الباب المتقدم واذا أقر الرج-ل ان فلانا سكن هذا البيت فادعى فلازالبيت أ 
فأنه بغي به للسا كن على امقر لان السكنى تنبت اليد للسا كن على المسكن واقراره باليد 
للغير حجة عليه وما ثبت باقرارهكالمماين فى <قه وهذا تخلاف ما لوأقر أن فلانا زرع هذه | 
الارض أو بنىهذه الارض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم أو البستان وذلك كله 
|| ففدد امقر فقال كله ليواستعتت ببك قفمات ذلك أو فملتهباجر وقال الآ خر بل هو ملكى 
فالقول فول امقر لان مده لاحال ظاهرة ولم قر أنه كآن فى بد غميره من تبسل لان فمسل 
الزراعة والبناء والغرس لا بوجب اليد للفاعل فى المفمول وقديفعله الممين والاجير والممين فى | 
بد صاحبه فبذا وفوله خاط لى القميص سواء ثم ذ كر الملاف الذى بينا فيها اذا قال لممتمه | 
أخذت منك مالا قبل العتق أوقطمت يدك قبل المتق وائما اعادها لفروع فال وكذلك لد 
اعه أو وهيه وسلمه نم أقر انه قطم بده قبل البيع واللحبة وقال الشترى واللوهوب له بل | 
فملته بد البيع والهبة لان الييع و 0 والتسلم ثبت المق فيه للمتماك م أن المتق ثبت 
المق لامعتق فى نفسه وأطر افه فيكون لحلاف ف الفصلين واحدا ولو قال قطعمت دده 9 لعته | 
أو وهبته فالآولقوله لابه ما أفر ادل الموج لاغمان على نفسة فأنه أقر بالقطم قبل ا 
ا ينه لانظبور البيع رازه دل وقد أر 0 سانا علي الاقرار بالب.ع فابذا كان 1 3 


اللا أذيقهم البيئة على هبته أي ببيعه قبل 0 راره مهدا فيكون علي الاختلاف 21 تقدم لا ١‏ 
بالينة كلثات بالمءامة ولو أ أمة م قال أخدث منك هذا الولد ول متو 0 1 
بالببنه كالثابت بالمما. امه ثم بل الحق 9 


أخلذنه منى اعد المتق فانه ر ده علم-ا وهو <ر لان الولد نم لعينه وقد بدثا في المال القأم 
اذا أقر انه أخذه قبل الفتق :تضفاق وعلةردة.ق: انه اخذه قبل العتق فمليه رده عامهاوالقول | 
ف حر له قولطاولو 0 قلأخذته منك ولكنه قالأعتقتك بعدما ولدنيهوقالت بل اعتقتتى قبلى 
ان ألدهفان كان الولد فى بد المولي ذالقول قوله لابه أقر بيد فيه لها من قبل ولادءها ولامها 
ندعى سيق تاريخ ف الم ححين أدعت أله كان قبل الولادة واأولل شكر ذلك والعتق فعل 
حادث كن الولى فالقول قوله ف انكاره سيق 00 شه ولان عتقبأ ظور ف الال والولد 
3 يدها ١‏ وجب 00 لهاى 07 وقد 0 9 لالد ذو فوجب 0000 حر سه 
ولو ان رحلا أعتق عبدا فآقر رجل اله إخدفقة اننا وهو عبد وقال العيد أغذنا منى لعسد 
التق فالقولقوله لان القادض بددى سيق تاريخ 5 قنصضبه والتا ررد لا شت تجرد قوله 
ولانه أقر بالسببب الوح لاذمان عليه للعبد وهو أخذهمنه وسود عليه أن الملل لغيره وهو 
ال مول فلا قبل شهادنه وق الأل معنا عليه للعيد وكذلك لو كأنبه مولاه لان الكتاءة 0 
وجب استحقاق الكسس لامكاتى واعتبار بده فيه لحقه كااءتق وكذلك لو باعه 9 أقر رجل 
أنه غصصب منه مانة درهم وهو عند مولاهالاول وقال الشترى بل غصبته وهوعندى ذالمال 
للا خر لان الشترى هو ااستحق لكسيه تعد الشراء م أن العيدهو المستحق لكسيه لد 
الكتابة فكي لايصد ق امقر هناك وفها بدعى من سيق التار 3 فكذلك هنا ولو أقر بأنه ف 
عين فلان عمدا م ذهبتعينالفاقء بعد ذلك وقال|انموء عينه بلذةأت عينى وعينكذاهية 
وفت الفقء فالواجب قصاص وهو فما واجب باعتار الماثلةوان كانت عيثه ذاهية فالواجب 
عرد له يل قوله فذلك ولانه بدعىتارنا طلقا ف لفق «والتاريع له كدت الا محجة 
ولو أن عبداأعتق ثم أقر أنه قال ولىهدا الرجل خط وهوعيد وقال ذاك الرجل قتلته لعد ظ 
المتق فليس على العبد في هذا ثى' لانه ماأقر علىنفسه وجوب الغمان فان جناته قبل المتق | 


1 


١‏ 3 ع ع . ١‏ ء 
به على الغير فلا يلزمه ثى' واذا اقر احد المتفاوضين أنه كفلى عن صاخبه عبر أو شمة زوجته | 
أو جناته ازمه وثزم صلحبه أيضا فى قول أَبى حنيفة رحمه الله وقال أبو بوسف وتمدرجبما 


ْ 
ا 


الله للزمه ولا بلزم صاحبه لانه اغا أقر بوجوب اال على صاحبه بطريق فير التجارة ولا 
قولله على صاحبه فى الاقرار بالمال لالطر يق التجارة لان فها يجب لا بطريق التجارة كل 
واحد منهما أجنني عن مباحبه بق اقراره على نفسه بوجوب امال بطريق الكفالة وقد بينا 
فما سبق أن كغالة أح1 المتفاوضين أو افراره بالكفالة يلزم شرركة عند ألى حنيفسة رجه 
الل ولا بار معند هما فبدا بناء على ذلك ولو أغر أحدها أن على صاحيهدننا فل ااشركة لفلان 
فانكره صاحبه والطالب إدعى أن هذا الدبن كان فى الشركة لزمبما حميما المال لان الاترار 
عمطلق الدين بنصرف الى جبة التحارة ولمذا لو اقر أحدهما دين مطاق يلزم تسربكه وفما 
هو وأجب نطريق اتارة واقرار أعهااغاوضين ه على نفس هو على شر بكه سواءء 50 
ه على نفسه وزع انه كان قبل الشركة لا.يصدق فى الاسناد اذا أكذيه الطالب قكذلك 
ظ اذا أقر به عن صاحبه واذا لميصد قف الاستاد ازم امقر امال باقرارهولزمششربكه يالكفالة عنه | 
| لان كل واحد مهما كتفيل عن صاحبه فيا يلزمهمن الال ولو أقر ان ذلكعليه دون شريكه 

قبل الشركة وادعى الطاب أنه عليه من الشركة فالمال علبهما لما يبنا أنه غير مدق فى 


ا 


ْ 
١ 


| حك الكفالة ينهمااها بثبت بالمفاوضة فيكون ثانا فها يحب ,مد الفاوضة لافها كان واجبا 
قبلباواذا اقر احدهما ان لفلان عليه الف درهم وقال الا خر لابل لفلان ازمبماجميعاالماللان 
لمر لو كان هو الذى قال لفلان لزمبما ججيما ولا أثر لاختلاف المدّر لما فكذلك اذاقال ذلك 
صاحبه لان قول كل واحد مهما يلزم صاحبه وها بعد المفاوضة كشخص واحد فىاسباب 
التزام المالبالتجارة واذا مات احدها أو تفرةانم أفرأحدهها بدبنعلهماق الشركة لزمه خاصة | 
لاه ق الاسناد مرتعدق فحن مامه فى لزنا الل في اال ولنن بنبناتيتن ' 
| وجب كفالة صاحبه عنه فها بلزمه من المال فى الحأل فابذا كان المال عليه خاصة وعلي ظ 
ظ صاحبهالمين ان لدعاء الطالب وان ادمى رجل علييمامالا ولم يكنله بينة خف احده.اوأبي | 


ظ 


ا 


ََ إل خر أن تحاف ا الال لان نكوله عن ل كقراره ٠‏ ويا علق أحدغيا| 
| لايستقط الهين عن الا"خر مخلاف ما اذا كانت الدعوى لما على انسان فاستحاف أحدهما 
ظ اللارجات ‏ ؛ 3 ن للاخ رأن سبة<لفه لان النياة فى الاستحلاف يجزى* وفى الماف 
ْ لاد وء فلا يمك ن أن بجمل الحالف ممهمانائا عن صاحيهق الممين ولانه عد ماحلف أحدهها ْ 
1 | كاناستحلاف الا خر مفيدا لا نالناس بتفاوتوذفي التحرزعن المين الكاذ بدأمابسدمااستحلف 
| أحدهماالطلوب كان استحلاف الأآخر اياه غير مفيد لملمنا أنه محاف لامحالة ٠‏ ولو أقر أحد 


| المتفاوضين لابنه أو لامرأنه أو لكاتبه دن يسدق فى نل أن حليفة رمه الله علي 


| شريكه لانه نهم فى حق هؤلاء فها بوجب لم على الشير وعند أنى بوسف وممد رحجبما 
| الل إإصدق على ذلك الآفى الكانب وهو بناء على الملاف المعروف فى الوكيل بالبيع يديع 


ْ 


+ من لخد مؤلاء واه أعلم 
دجا باب الاقرار فى المضارية والشركة :م 


( قال رحمه الله ) واذا أقر اللضارب بدن فى مال المضارية وجحده رب امال فاقراره 


ظ 


جائز لانه من التجارة ولهذا بملكه الصي الأذون والعبد الأذون والمضارب مستند لا هو 
| من التجارة فى مال للضارية وكذلك لو أقر فيها يأجر أجير أو أجر داءة أو حانوت لانه 
مالك لانشاء سبب وجوب هذه الدبون فى مال المضارية فصح أقراره مها وهذا لانه لا 
1 مجدمدا من التزام الدين هذه الاسباب ومحصل ما هو القصود من المضارية فان كان دفمبا | 
ظ الى رب المال فقال هذا منرأس مالك فاقبضه لمأ قر لعد ذلك به عن اد ؟ من الدبنلم 

ظ يصدق لاله مناقض فى كلامه فان المدفوع انما يكو زسالما رب المالمن رأس ماله اذا فيغ 

ؤ عن الدين فكان فى أول كلامه مرا بانه لا ددن فيه ولان - الضارية قد انتهى فيا وصل 

| الى رب المال من راس المال حتى لا يملك المضارب انثاء التصرف فيه وكذلك لا يصح 

| اقراره فى ذلك. ولو كان المضارب رجلين ومال المضارية الندرهم ورمحا الفافاقر احدهها | 
| أن خسمائة لفلان وقال الآخر بل الاان كلبا ربح فانْ لكر يصدق فى ماثتين وخحسين ؤ 
ظ مافى بده لفلان فان في بد كل واحصد منهما نصف امال وقد أقر مخسماثة شائعة فى الكل | ظ 


| نصمها فيا فى بده ونصغهافها فى بد صاحبه فاقرارهفها بده 0 وفما فى يد الآ خر عيكد| ظ 


5 0000 وخسينالى اللقر له ونقسم ميا بين رب امال 57 الا خر لان 
لكر بزع أنه لاحق له فسبأ بل هى لفلان فلا يكون له ذمبا نصيب ب وما بتي من الربح وهو 
خسمائة بينهما على الشرط يا بينا وكذلك ان اقر مهذه الجسمائة لابه او لابنه فبو وماسبق 
سواء لان اقرار المضار بل ؤلاءصحيح ولانشائه التصرف معهم ٠‏ ولو اقر المضارب بربحأاف 
درم في الملل ثم قال غلطت انما هو خمسمائنة درهم ل يصدق وهو ضامن لما اقر بهمن امال 
لابه مناقض فى كلامه راجم عما أقر نه ولانه جاحد 1 اقر به حصوله بده رحا وفوا هين 

فى الربح فيضمن ذلك بالحدود ٠وان‏ قي في دده ثي' من المال فال هذا ربح 'وقددفءت 

اسن امال الى رب الال وكذبه رب المال فالقول قول رب المال لات الضارب بريد 
0 استحتاق * شي مما 6 بده وانما شبل قول الامين في دفم الفماذعنٍ تفسهأماى الاستدفاق 
فلاقبل قوله ولكن ن ملف رب المال بدعوى المضارب فان حلف أخذ مافى بده حساب 
رأس ماله لان حق المضارب فال ربولا يظهر الربح مالم يصل رأس امال الى رب الالواذا 
قال ارجل فلان شربى مفاوضة فال نم اواجل او 0 صدق او قال هوم فال أو قال هو 
صادق فهذا كله سواء وهما شر يكان فى كل مال عين او دي نأو رقي قأو عمّار أو غير ذلك مما 
هو في بد كل واحدمنهما لان أأتىمن الموابغير مستقل بنفسهفيصير ماتقدم من الخطاب 
معادا فيه حتى ثبت به تصادقبها على ش ركةالمفاوضة والثابت بأنفافهما كالثابت بالمعايئة ولو 
عابنا شركة المفاوضة ينما كازما فى بد كل واحد منبما بينهما نصفين لان المفاوضة شتفي 
|| المساواة ولفضل الشركة وجب ذلك الاطمام مشل كل واحد منهما وكسويه وكسوة اهله 
لمن فى بده استحسانا وفى القياس يكون بينيما كسائر الاموال ولكن يصير مستنتى مما 
هو موجب أشركة الله_اوضة لان الحاجة اليه معلوم وقوءبا لكل واحد منبما فى مدة 
اللفاوضة ولهذا لو كانت الشركة ظاهرة بينبما كان مااشتراه كل واحد منهما مشتركا بينهما 
الا الطمام والكسوة .وكذلك اذا ثبتالمتّد باقرارهما وكذلك أمولد احدهماأو مدبرنهلان 
أمالولد ليست مال والمدبرةليست بمحل للتجارة ومةتضى المفاوضة الشركة بينبما في كلمال 
ابل لتجارة والتمرف ( ألا ترى) انهلاتثدت الشركة بينهمافى الدكوحة فكذلك فيالديرة | ْ 
و مالولد فأما اذا كان احدههما مكاتيا قد كانه قبل اقراره فاعليه من بدلالكتابة يكون بينبما ؤ 
دار ل ملك الى ملك 5 هاة اين (ألا 2 أن رقبة| 


16 


ْ | الكت لاتنصير ميرانا وما علب 4 من ١‏ بدل الكتاءة لصير ميرأنا لاورية فكذلك 5 
1 كنت العيد كة للا . خراق يدل الكتالة وانكانتلانتيتى الرقبة ( ألا رى ) أنه لو عبز | ظ 
ْ لكاتب كان مشتر كا همأ فكذلكماعليه من اليدا ل قبل زه وكذلك لو قال هو ا | 

في الشركة لان هذا المقد يضاف البهما ثارة والى أحدهما أخرى وثبوت حم الفاوضة | 
لامختنص ياحد المانيين فسكانت الاضافة الى أحدها عمزلة الاضافة الهما ولو قن أحدأ 
اللفاوضين لشربك ثالث معبماوأ نكر الآ خر فبو جائز عهما لان الفاوضة من جلةالتجارة | 
وهو 3 8 اوور ١‏ رأحدما به 5 ف ساثر 0 و9 9 ا 


أن عق 0 الناونة الو 0 أحد الاخوين 
باخ آخر فأبه بشاركه ف الميراث وان . شت النسباقراره وعند أبى بوسفرحمهاللهاتداء 


في دهها مل لذلك فيثبت هذا ا 


ٌ 


| | 
| الفاوضة بين السلم والذى يح فكذلك يظبر بأقرار لحن اليد ماكورت اله - بكه | 


مفاوضة أو أقر به لمكاف وصدقه فى ذلك بثبت المفاوضة بننبما لا نانشاء اللفاوضة بينبما | 
ظ لايصح ولكن مافي أبدمهما يكون بينرمانصفين لاتفاةبما علىذلك واحمال أنمافى أبد.هما 
| للشركة بنهما ولا يجوز اقرار واحدمنهماء ل صاحبه بدي نولا وديعة لا ننفوذ اقرارأحدهما أ 
ظ على جناعية ليكوت الا بمد صحة الفاوضة وم تصح وعلى هذا لو أقر امبي تاجر بالمفاوضة ْ 
أو أقر المبي التاجر لصبي تاجر وضادقه الآخر ف] في أدهما ينما لاشافهما على ذلك | 
| ولكن لا ثبت المفاوضة ببنبما لان انشاء هذا المقّد بينبما لادصح فان موجب المفاوضة أ 
| الكفالة العامة من كل واحد منبما عن صاحبه والصبي لبس بأهل لذلك واذا أقر ارجل أ 
ارلا ضار وا ا 7 ا تكذيب ْ 


أوقد صدقه 11111111 نا 7 اك 0 كار 
| ماادعاه وهذا لان تكذري امقر له فى الجبة لا بوجب تنكذببه فى اصل امال ما لو قال لك 
أعلى الف درهم قرضا وقال الأخر بل هى غصب يلزمه المال فليس من ضرورة انتفاء 
| الفاوضة شكذبه التفاء الشركة فيا فى بده ما فى المسائل التقدمة ٠‏ واذااقر لصبي لا يكلم | 
ظ | شركة اللفاوضة وصدقه ابوه كان ما فى بد الرجل بينرما نصفين لابينا انهأقر له . نصف ماق 
| بده وقد اتصل به التصديق من أبيه ولكن لايكو نان متفاوضيزلان موت الفاوضة يينبما | 
تقتشى المساواة يينهما فى النصرف والصبى الذى لاسكم ليس بأهل للتصرف واذا افر 
| لرجل انه شر بك فلان فى قليل وكثير فقال فلان نم فبما شريكان فى كل قليل وكثيرفي 
ظ بد كل واحدمنهما لاهما عنزلة المتفاوضين لان لفظةلشركة تقتضىالةسوية كا في قوله تمالى || 
اهم شرك فى الثلث واما تحقق ذلك اذا جمانا مافى بد كل واحد متبما بينبما تصمين الا 
أنه لامجوز أقرار احدهاء على صاحبه بالدن والوديمة لان ذلك من خصائص عمد المفاوضةولم 
ثبت باقرارهها حين لم يصرحا بلفظ المفاوضة ( ألا ثرى)أنهما لو انشا عقد الشركة العامة | 
ينبما لانكون مفاوضة الاان يصرحا بنفظ اللفاوضة وهذا لان الموام من الناس قم) 


| يعرفون جع احكام اللفاوضة ايد كروا ذلك عند المّد فنا م الشرع التنصيص منبما علي 
| للفظ المفاوضة متام ذ كر تلك الاحكام واذا كاعد الانشاء لا يثيت الفاوضةالا ب: انمرح 
ظ بلفظبا 0 الاقرارولو كاناقر أنه شريكه فى التجارات كان مافى دده من متأ 
| النجارة بينبما ولا مدخل في ذلك مسكن ولا كسوة ولا طمام لان التصادق منبما كان 
| مقيدا مال التجارة مخلاف الاول فقد نصادقا هناك ف الشركاف كل قليل وكثير وذلك 
يهم الدار والخادم وغيرهها ولو كان فى بده| دار أو عبد أو امة وقال ليس هدا من يجاتنا 
| | فالول قوله لان هذه الاعيان ليست للتحارة باعتبار الاصل فن قال امها ليست من التجارة | 
ظ ظ | فبو متمسك عا هو الاصل ولان التصادق منيما لم يحصل منبما بِصمّة العموم واعا حصل | 
ظ خأصا فى متاع التجارة والسبب متى كانمقيدا بوصف لايكون موجبا بدون ذلك الوصف 
0 فالم .ثبت كونه من التجارة لا يتحقق سبب الشركة بينبما فابذا كان القول قول ذى اليد 
وعلى هذا لو قال احدما لدراهم او دثائير هذا مال فى ددى من غير الشركة اصيته من 
ل ا ا ل اشركة أو 


الاقرار هدر لي 5 0 فهو 59 5 الشركة هد مانتاوله الاقرار ١‏ 


و ا يافد دق تفي ذلك .ولو كان 0 نمال ال لبس هذا من 5 


ل اخراجه 1 الافر ان ولو 0 ى وم 0 5 0 


فى هذه الدار كان القول قوله لان فى بيانه تقريرا لما أقر به لاتغييرا فيصح موصولا | 
ومفصولا ولان مطاق الاقرار بالشركة غير مضاف الى محل لا.شدت من المال الا قدر مالا | 

تحقق هذا الوصف لما الا به وهمذا الوصف تتحقق لما بااشركة في ثى ؛ وأحد فيثبت | 
القسدر المتيئن به ويكون القول فى انكار الزيادة على ذلك قوله ولو قال فلان شري فىأ 
تجارة الرطي كان القول قوله لانه قبد اقراره بمخل هاه وميد لمر اقرارهموصولا بكلامه 
صببيح. ولو قال فلانثر يكى فى قل بجارة وقال فلان أنا شر يككفها فى بدكواست لشر يق 
فما في بدى كان الول قولة لانه أقر بنصف ماق بده وادىى لتفسه تنصث ما فى بده وقد 
صدقه فى الاقرار وكذيه فى دعواه فالقول قوله مع عينه. ولو كن فى بده حاوت فتالفلان 
شرق فها فى هذا المانوت ثم قال أدخلت هذا العدل بعد الاترار من غير الشركة لم 
إصدق على ذلك وهو على الشركة الا أن يأنى بالببنة على ماندمىقال لان المانوت وما فى | 
الحانو ت معلوم ومعنى هذا الكلام أنه وقم الاستغناءعن دان افر فى معرفة ماأقر 68ظ 
مله وهو المانوت فلا ببق لدقول ف الييان ولكن جبع مايوجد فى الماتوت يكون ينبا | 
نصنفين الا ماشدت بالمجة أنه أدخله بمد الاقرار وهو عنزلة مالو أبراً غيره من كل قليسل | 
وكثير له عليه تم ادعى بعد ذلك عليه شيأ وقآل قد حدث وجويه 75 الاءراء وقال المدعي | 
عليه بل كان قبل الابراء فالقول قوله الا أن ث ثبت المدعى بالبيئة أنه ونس فبيق الااراءأ 
وهذا مخلاف مالو قال جيم مانى ددى مشتر 539 ينى وبين قلان تم قال أناع نمد ذلك أيه 
حدث فى بدى بعد الاقرار فالقول قوله لانه ما وقع الاستغناء عن أمانه هناك فال ماقي | 
بدهلا يمل الا تقوله فابذا جملنا بيانه ممبولا فيه وأورد مسئلة الالوت بمد هذا وأجاب 


ها أن القول مول القر عنزلة قوله جيع مافى يدى اق وين قا قدرزو مان والانيع ‏ 
هو الاول ووجه الرواءة الثانية ان إقراره تفيد محل خاص وهوالموجود فالحانوت وقت 
ران فام يثدت هذا القيد بالحجة لايستحقه المثّر له لان وجوده فى الحانوت فى المال 
دلبل علي أنه كان فى الحانوت عند الاقرار باءتبار الظاهر والظاهر <حة ال الاستحقاق 
| لاالاستحتاق ولو قال فلان شريكى فى كل تجارة وأقر . ذلك فلان ثم مات أحدهها وق 
١‏ بده مال فقال ووكة هذا مال استفاده من غير الشركة فالقول قوم 0 تون مقامه 


| فى ذلك فكذلك ثبل قول وريه وان افوا أنه يان ىق 50 بار 
| فبو من الشركة لان اقرارهم بهذا بسد موته كاقراره به فى حياته وكذاك انكان لت 
صك باسمه على رجل ال نارمخه قبل الاقرار بالشركة بنبما لانه أفر له بالشركة فى كل 
تجارة وذلك يم المين والدين ح جيما وان كان تاريخ الصاث بمد الشركة فالقول قول الورية 
انه ليس من الشركة لانه ائما يكتب في الصك تاريخ وجوب الدين فاذا كان ذلك بسد 


الاقرار ان كان هذا دنا حدث وجوبه فلا ثبت الشركة بينبما فيه والظاهر شاهد لاو رة 


الم 0 يكنى لهذا . ولو قال فلان شري فى 
| الطحن وني بد لمر رحاوا بل ومتاع الطحانين فادعى امتّر له الشركة فى ذلك كله فالتول 
قول امقر لان الطحن اسم لاعمسل دون الا لات وليس من الضرورة كونه شرا له في 
| الآ لات وكان القول قول لمر في الاول وكذلك كل عامل فى بده حانوت وفيه متاع أمن | 
متاع عمله فاقر أنه شر يلك لفلاذفى عمل كذا فبماشريكازفى العمل دون المتاع لان نبوت 
ظ الشركة ينيما بأقراره انما بثبت فها صرح به أو فها هو من ضرورة ماصرحبه . ولو قال هو | 
|شره ىيهدا الحانوتفىعمل /كذا فكل : ي* في ذلكالمانو ت منععحل 3 متاع ذلك العمل 
أنهو يشبما لانه عين لما أقر به محلا وهو الالوت وذ كر العمل لتقبيد الاقرار بمتاع ذلك أ 
| السمل فا كانه ى الماوت من ماع ذلك العمل فمّد تناوله اقراره فكان بينهما ولو كان 
) | الماوت وما فيه في أدديهما فتال أحدهما فلان شررى م فى عمل كذا فاما التا عفرو لى وقال 
| الآخر بل امتاعبيننا فبو بينهما لانبوت بدهماعلى المانوتسبب لثبوت اليد لما عيمانى | 
| الحانوت دو 2 للع دحا تحت القن لسسع مد 


يخلاف الاول فان المانوت هناك فى د التر فا فيه 00 أنضا ل وال فلدن أ 
شرك ف كل زطي اشتريته وفى دده عدلان فقال اشتريبت أحدها وورثتالا : خر فالقول 
قوله لابه قيد المقر به بالزطى المشترى فال بثبت هذا الوصف في محل لا,تناول اقراره ذلك 
الحل . وكذلك لو قال هو شركى فى كل زط عندى للتجارة ثم قال اشتريت أحدهما من 
أخاص مالى اير التحارة فالول فوله لان محرد الشراء فى الرْطى لا يجهل المشتري للتحارة 
يدون النية ( ألا ترى ) أنه لايجب فيه الزكاة اذا لم نويه التجارة ونية التجارةلا.وةف عامها 
الا من جرته فاذا فيد الاقرار مما لا يوقف عليه الا من جبته وجب نول قؤلهاقه وان تر 
أ ممأ فى بده للتحارة * 7 قال هذا من خاصة مالى لم يصدق لان سبب الشركة قد شرر نه 
أفلا هدق أخرات زو ول هو شريى فى كل زط قدم لى * مق الاهواز امن نم أقر 
أن الاعدال المشرة قدمت له من الاهواز أمس وقال أحدها من خاصة مالى والا خر 
إنضاعة فلان وقال الشريك هى كلبا من ل كة فالكل ص ابر كة كوت الوصف الذى ظ 
ظ قيد الاقرار به فى جميع الاعدال باقراره الا أن العدلالذى أقر أنه بضاعة نصدق عل حصته ظ 
منه ولا يصدق على نصيب شريكه لان اقرار أحد الشرريكين لغيره فى نصيب نفس هصحبح [ 
ويضمن لصاح البضاعة نصف قيمة هذا المدل لانه صار متلها باقراره السابق للمقر له 
باالشركة واقراره لاثانى على نفسسه صصح فيصير بهضامنا وقد تقدم نظائر هده اللسثلة فما 
انتفقوا عليه واختلفوا فيه ولو كان العبد بين الثر يكين فاقرا به بيذهما من شركهما مقال 
|| أحدهما استودءناه فلان فهو مصدق على <صته غير مصدق على حصة شريكه ولا يضمن 
| للمقرله شيئا من نصيب شريكه لان ذاك لم يكنفى بده قط والمودع فها لم نصل اليه بده 
إلا نصير ضامنا وما كان في بده وهو المدّر النصف فد سلمه الى ادر له واذا قال فلات | 
شريى فى هذا الدين الذى على فلان وقال امقر له نت أده بغير اذنىو يكن ينى ويينك ظ 
شركة فان كان الم هو الذى باع ابيع فبو ضامن لنصف قيمة المتاع لان اقراره بالشركة [ 
ينهما في القن اقرارمنه أن الاصل كان مشتركا ببنبما فان الْوْنى علك بملك الاصل وهو 
ؤ الذى باشر ابببع في فيه وذلك سدب موجب الفمان عليه فى نصيب شربكه الا أن ثبت | 
| الاذن وهو بكر الاذن فالقول ولمع عينه وان ل يكنفى ذكر المق أنه عه امتاع قال ْ 


| 
| أمه أنا ولكن ' لعناه جبيعا وكنتب الصلك باسمى فالتول قوله لان المدر له بدعى عليه سب | 


0 ل الول قوله لتر كر أراد ادها ْ 
| أن يضمن الذي عليه المك نصفه قيمة امتاع وقال قبضت متاعي بغير اذتى وقال الذى عليه | 
ظ المسك مااشتريت منلك شيأ باعنى المتاع الذى الصك ياسمه فلا ضما له عليه لانه بدعى | 
| لنفسه عليهحمًا وهو بنكره ولو ضمنه انما يضمنه بأقرار المّرواقراره ليس بجة على المشترى | 
أفلا ضمان له عليه ولكن امال الذى فى الصك بنبما عاو أقر به وحق المطالبة لمن ياسمه 
1ْ الصك واذا كان عبد فى بد رحسل وقال هذا مضارية لفلان ممى بالنصف 9 باعه بالفين ظ 
| وقال كان رأس امال ألف درهم وةالرب امال دفنت المبد اليك بمينه لامضاربة فالتول | 

قول رب الماللانه أقر عللك العبد له حين قال انه مضارية لفلان معى هذا فاناللام للتمليك 
١‏ فيثيت االلك فى العبد ارب المال في اقراره والن علك علك الاصل فاذا ادمى المضارب لنفسه | 


| لان ربالال اقر له بذلك على تنسه فان المضارية بالمروض فاسدة وائما يستحق الضارب أ 
بسببه اجر مثل عمله واذا اقر المذارب ان ممه الف درهم لفلان مضارية بالنصف وأنه | 
قد ربح فيا الف درهم وقال ربالمال بل راس مالى الفا درهم فى قول أنى حنيفة رحجدالته | 
1 الاول وهو فول زفر رجه الله القول قول رب المال لان المضارب بدئى استحمّاق دمض | 
| ماله لنفسه فان جميم مافى ٠‏ دده حاصل من ماله فلا تقبل قوله فى ذلك الا محجة ثم رجع وقال ْ 
| المضارب مع ينه وهو قولما لان الاختلاف دنبما فى مقدار المتبوض وفى مقدار 
| المقبوض القول قول القابض اذا لم يسبق منه اقرار .لاف ماقوله الآنْ فكان عيله ردأ 
ما أقر بتبضه من رأس ماله والباق ربح ينبما نصفينولو قال هذا المال ممي مضاربة لقلان | 
| ثم قال بعد ذلك فرو تفلان وادعى كل واحد منهما انه 4 مارب ةبلتصف تمتمل نهالمضارب 
| فربح فيه فاله يدفم رأس الممل الى الول ونصف الربح ودع الاح معدل رأس الال أ 
١‏ غرها من ماله ولا يضمن له من الربح شيا هدا قولأ بى وسف رحه الله وقال حمد ره | 
| الله نضمن لكل واحد منبما قدر راس ماله والربح كله له تصدق به واصل السثلة فى فى | 
!| كتاب المضاربة االمضارباذا جحد ثم أقر وتصرف ورب كان الرئح ينبما علي الشركة | 
| عند أنى بوسف رحمه الله وعند متمد وحمه الله ارم كله للمضارب فبنا الاول لا تقدم اقرار | 


للفدةف 


المضارب له ثبت حمّه وصار كالثابت بالممابنة ثم اقراره للثاتى صار جاحدا لمق الاول وانما 
| هو لهصرف ورج لد جحوده فيكون نصف ارح للاولعند أبى وسف رحمه الله وجبيع 
ارح للمضارب عند محمد رحمه الله ولكنه سبب جلبه فيتصدق به ويغرم لكل واحد منبما 
نصف رأس ماله أما للاول فير مشكل وأما للثانى فلاقراره بأنه كان أمينا من جبته وقد 
دفم الامانة الى غيره وباقراره صار ضامنا له واذا أقر أن المال مضارية فى بده لفلان وفلان 
وصدقاه ثم قال بعد ذلك لاحدهما الثلثان وللا خر الثاث لم يصدق وهو ببنهما نصفان لان 
مطلق الاضافة المهما تضى المناصفة يدمهما وكان بيانه بد ذلك مسيرا فيصح موصو لا 
لامفصولا ولو أقر الضاريان بمال فى أدد.هما انه مضارية لفلان وصدتبا فى ذلك ثم أقر 
رب المال لاحدها ثلث الربح وللآخر برلعه فالقول قولهلا .هلس من ضرورة تصدشه اباهما 
|| الاقرار شى' معلوم لما من الرمح والمساواة بينهما فى الرم بل لكل واحد مهماما ستوجب ْ 
الرم عليه بالشرط فيكون القول قوله فى بيان ششسرط كل واد منهما واذا أقربمضارية 
لرجل ول يسمبا فالمول قوله فها يسمى من ذلك لانه جبل المقر به فالقول فى انه وله وان 
مات فالقول قول وارثه لانه خاف عنه قم مقامه والله أعلم 


ا سا0 


معلا باب الاقرار بالبراءة وغيرها :م 


(قال رجه الله ) واذا قل الانسان لاحق لى على فلان فيا أعل ثم أقام الية أ 1 
| له عليه حمًا مسمى قبلت بينته وليست هذهالبراءة نثى 0 ا 
| الافظ فى الاقرار مخرجه عن أن يكون موجبا فكذلك ف البراءة والاقرار بها ولم بذ كر 


قولأنى وسف رجهالله هنا فقيل هوعلي الملاف أيضا وقيل بل أو وسف رمه الله شرق 


بينهما وقول ان باثتقاء حقوقه عن الذير لاطريق له اومعرفت حقيقة فقوله فها ألم فى هذا 


ْ الموضع للق البدين كافى الشبادة وأما وجو بالق للغير عليهفلا بدأ نيدرف 6مرفةسببه حقيقة 


0 ل يكن قوله فها أعل لاتشكيك فيه . ٠‏ و كذلك لو قال فى عامى أو فى نفسى أو فى ظى أو في 
ا رأبى أو فها أرى أو فها أظ نأو فما الجيت أو ساني أو كتابىلان هذهالالفاظ اعا يذ كر 
لاستثناء انين فها تقزر به كلامه من ؛ أن كر فرعا أو موجا للبزاءة . ولو قال قد علمت 
أنعلاحق لى بل فلان لم شبل منه بينة الا ادر ادا بالبراءة 0 


2) 


| استيتنت لانذ كر هذين للفظون لتأ كيد منى الل لين جا مخير . 0558ظهظ] 
|خبر عن ن الماذى وقد قرره به للتأ كيد ولو أطاق الاقر ار بالابراء لم إسمم منه دعوى الا 
بتار ؛ بده فاذًا أ كد با قَرن به أولى . واذا قاللاحقلى عليك فاشهد لى عليك بالف دزهم 
| وقال الآخر أجل لاحق لك على ثم أشهد له إلف درهم والشرود يسممون ذلك كله فبذا 
باطل ولا , بازمه منه ثى" ولا يسع الشرود أن يشبدوا عليه لانه عا تقدم من تصادقبا على 
ا اتفاء حمّه عنه سين أن الر اد بهالزور والباطل ومالس بواج لالصير بالاشبادواجبا واذا 
ظ | علم الشبود التفاء وجوب المال حقيقة لا ١‏ سم أن يازموه بشبادتهم شيأ (ألاترى ) أنه 
لوفل ذلك بين بدى القانى !يكن لقني أن يضى عله بي' فكذك لا الوه أن 
ْ | يشهدوا به عليه .واذا أقر الرجل أن لفلال عليه الف درهم تاجئة فال الطالب بل هوحق فان 
| كان المقر لهم شر بأنه تلجئة فالمال لازم للمقر لان قول ادر تلجئة كالرجوع منه عن الاقرار 
فان ظاهر قوله على ار ارحق لازموما يكون تلجئة فهو باطل ورجوعه عن الاقر ارضخ 
أوان كان موصولا الا أن يصدقه المقرله بذلك خينئذ هو مثل الاول لامهما تصادقا ء على أن 
| الاقراركان زورا والاقرا رباازور لا وجب على الهر شيأ وكذلك لو قال اشبدوا أن لفلان 
| على الف درهم زورا وباطلا وللا قل زد سد و عي 1 يازمه ثىء فان قال 
| صدق ف امال وكذبف قوله زورا وباطلا أخذته بالالف لا بينا وعلى هذا لو أقر أنه باع 
دارهمن فلان بالف درهم تلحثة زم اله ر البيم اذا كذيه المقرله فى قوله تاحئة وان صدقهفى 
العم قال ذبو باطل وان قال صدق فرو إطل أيضا لان مطاق التصديق بنصرف الى 
جميع مأآقر به اذالم بخص فيه شيأً. . ولو قال لفلانعلي ألف درهم فقال فلانمالى 00 
| فقد برئ قر مما أقر به لانه كذيه فى الاقرار ولانه صار ميراثاله لازقوله مالى عليك ثى ْ 
تي م ا 
عليكثىء ومن ضرورة نني حقه فى الماضى نفيه ف المال فان أعاد الاقرار وقالبل لكعلى 


| ألف درهم فقال القر له أجل هى لى عليك ازمته أما علي الطريق الاول فلان الاقرار بطل 


0 


ؤ بالتكديب فصار كالمعدو م لق اقراره الثانى وقد صدقهذيه وعلىالطريق الثاتى الابراء اما يعمل ظ 
| |فما كان واجباوقت الابراء فامأ فا يحب لملة لسيب ناشسره فلا لعمل فيه ذلك الاراء 
ا أرجوب الا لا 5 ساب واد أقر 0-0 اذا 


أ 


| غصسباا ابأه دز وليات هذه ذه لطواماره بالرد فال ادعاها المكر , ا بنا أن ظ 
الاقرار الاول صار كالمعدو مفكانه انشأ الاقرار ال ن وصدنه الدر له. ولو قالهذا السدلك 
فقال ليس هو لى ثم قال بلى هو لي لم يكن له لان الاقرار قد بطل بالنكذيب ول وجسد 
افرار اخرفكذلاك لو أقام البينة عليه لم ت#بل بينته لازشرط قبول البينة دعوى #يحة ولمد 
ماقال ليس هو لىلايصم دعواه انه له لكونه مناقضا فيه فلا تقبل يدتتهعليه ٠‏ وكذلك لو أقر 
أنه برىء من هذا العبد ثم ادعاه وأقاءالبينةلائقبل ييتته الا علي دق محدثله بعد البراءة لان 
قولهأنا برىء من هذا المبد اقرار منه بأنه لاملك له فيه وهو كيح فى حمّه لانه لاتمدى عن 


حل ولابته الى غير ولاه وبالدعوى بمدذلك أنه لي الصير مناقضا وبنة المنافض ف الدءوى 
لانكون ٠‏ بولة وكذلك لوقال خرجت من العبد أو خرج هذا العبيد عن ملى أو عن 
| بدى لان اقراره مهذا ممصور على محل ولانته لا تمدى الى انبات الملك فيه لذيره فأقهم نه 


وحده فيكون هو في الدعورى امد ذلك منأة قا وقيل هذا المواب فى قوله خرج عن 
بدى غير ببح لانه عمكنه أن وقف فيةول هو على وقد خرج ان يد عدي ذى اليد 
او اعارنى منه فلا شت التناقض واذا قال الرحجل للم رأةابى اريد انإشبدانى قد تزوجتك 
بالف درم تزوجا باطلا وتاحئة وقالت ِ الرأة م أنا أفعل ه ذا ل فيد الوجه وود حضر 
| | الشبود هذه القالة ثم أشهد أنه قد تزوجبا لف درهم وأقرت المرأة ذلك والنكاح جائزلازم 
| الما لان بالاشباد السالق بين 3 مقصودها هذا المفد الى زلدون الحمد وق النكاح الحد 
| والهزل سواء كم ورد به الاثر ثلاث جدهن جد وه زلهن جد الذكاح والطلاق والعتاق 
|أولان تأثير التلجئة انمدا م ضامنها بالمقد النافف بمئزلة اشتراط المبار ولا يشترط الميارى 
| النىاح فكذلك التلحئة ان تور ثر التاحئة فما هو حتمل للفسخ لعد عامه والنكاح غير 
ل يه الرد اليب ولا يؤر فيه اللجثة وكذاك الطلاق | 
ظ 
ذا | 
الوجه 0 5 ألبيم ا 0 .ولو 5 أريد أن ألمىء اليك 
دارى هذه وأشيد عط عليك ع وض 1 تلجلة مني اليك لا حقبقة ونال لاخر ١‏ 


ع 


تجرئف 


| والثال اتيكانت قبله باطلة وقال أبو بوسف رحمه الله اب ا على الكلام الاول ومنى 

قوله الى أى أجملك ظهرا لى لا تمكن يجاهك من صيانة 0 َال لتحا فلان الى فلان 
ولأ ظهره الى كذا والمراد هذا ال: فى وقسل معنأة أنا ملحا ممَطرَ الى ما أنأشراء . من البييع 
معك ولست قاأصد حقيةة اليه يع أمصحح أبو , بوء ف رحمه الله رواته على أبى حنيفة رحمه 
الله قوله فها أعم لان الرواءة عن ااغير كالشبادةوهذا الافظ شك فى الشبادة عندأبى وسف 


ره ألله ولكن روىقى اللمعلى عن أبى حنيفة وأنى وسف رحمبم الله أن الى م از مطلقا 
وروى تمد رحمه الله فى الاملاء عن أبى حنيفة رحه الله أن اليب بع باطل وهوةولماوالماصل 
5 اذا تصادتا ألما | بنيا علي تلك امواضعة فلا بيع نبا م6 0 رامق البيمنصا وانتصادقا 
امهما أعرضا عن تلك المواضعة فالبييع بح بالانفاق لان نلك المواضعة ليست بلازمة ولا 
ذكون أقوى من المماقدة ولوتبايما لاف الاول كان الثاتى مبطلا للاول قاذ تواضاتم | 
لعاقدا أولى واذا اختلفا فتَال أحدها بنينا على تلاك المواضعة وقال اله - خر بل أعرضنا 
عنبا فمندهما القول قولءن ددى البناءعلى المواضعة ولا بيع بنبمالانالظاهر شاهد له و 0 
تحمل كأن أحدها أعرض عن نلك المواضعةوالآ خر بنى علهاوتلك المواضءةبمتزلة اشتر 
الحمارمنبما ولو شرطا الميارثم أستطه أحدهالم لم م البيع وأو حنيفة رحمهالله يول 9 
فى العقود الشرعية الصحة والازوم دن شولم أبن على تلك المواضعة تمسك عاهوالاصل | 
فالقول قوله وتوضيحه أن نلك المواضعة ليست بلازمة بل تفرد أأحدهابابطاله| فاعرأ ض | 
أحدها عن 'نلك المواضعة كاعراضهما وان تصادقا على أنه لم محضرهمانية عند المقد فمئدهأ ظ 
وهو رواءة عمد عندا فىحن. دئمة رحمهما الله لبي باطل لانهما ما قصدا بالمواضعة الساتقةالا ناء | ْ 
المّ.د عللها فيجمل كانهما بنيا وعلى رواءة أبى بوسف عن أبىحنيفة رجبما اله الييم بحأ ظ 
لان مطلقه عندي افده ولاء واضعة الساقة لم بذ كر هافى العقد فلا يكون مؤثرا فيه 6 
لو تواضعا ء علي شرط خيار أو أجل وحار ناي العم لت تالحيار ولا الاجل منا| 
مثله ولو قال أشبد لى عليك يالف درهم على أنها باطل أو على انك منبا برىء قفعل ل ؛ يكن أ 
عليه شىء مها لاننفوذ الاقرار يعتمد تما م اارضا ولهذا كان الا 5 راهمانما صعة الاقرارفبو | 
والبيع سواء لاف النكاح ولو 50 إلى أبيرك الك درهم فى السر واظير فى | 
العلائية الفين بن وأشيد على ا 0 3 ا الالفسمياه أ 


0 


أسعة وباطلا فلا يكون ذلك موجبا ٠‏ ولو تواضما على أن المير فى السر الف درهم وانهما | 
يظبر ان المد بمائة دينارسمعة قفعلا ذلك فليا مور مثلها لان مانواضا عليه ل بذ كراء في | 
|| العقد وسبوت المسمى انما يكون بالتسمية وما سمياه ف المقّدتمصدان به السمعةفيق الدكاح 
خاليا عن نسمية مور المثل وكذا لو قالا هذا فى الييم وأمأ فى الالف درهم واللائة دينار ففى 
القياس البييع باطل لو لم يسميا تمنا وق الاستكبان: الع ع ا ديار لامهما قصذا ظ 
تصحيح أصل المقّد وائما قصها السمعة فى الْْن ولا يمكن تصحيح أصل العمّد هنا الا أ 
اعتبار اهن المسمى فيه وأما فى الدكاح فتصحبح أصل المقد من غير اعتبار المير السمى فبه أ 
مكن ولوكان هذا الالف والالفانف البيع وقالأبو 0 سف فيا أعلم عند أبى حنيفة رجه | 
الله البيع بالفين وهكذا رواه المعلى عن أبى بوسف عن أنى حنيفة رجهم الله وروى تمدرجه 
الله فى املائه عن ألى حنيفة رجمه له أن البيم صميح بألف درم وهو قولما لانبماقصدا 
السمعة بذ كر احد الالفين ولا حاجة فى 0 الببع الى اعتبار اا الات ظ 
فبذا والنكاح سواء « وجه الروابة الاخرى عن ألى حنيفة رمه الله أن البيم لا يصح الا | 
بنسمية الُن فاذا وجب اعتبار دض المسمى وجب اعتبار كله 6ا فى اختلاف الجذس مخلاف 
النكاح وقبل هذا ينبنى على أصل أَبى حنيفة رحمه الله أن الالفين غير الالف ولمذا لو شبد ؤ 
أحد الشاهدين بالالف والآ خر بالالفين ل قبل عنده فبو واختلاف الجنس سواء على أ 
| مذهبه ولكن هذا بنصف بالنسكاح والله أعم ْ 
-0عا باب الاقرار بالجناية م ظ 
( قال رمه الله ) ولو أن رجلا أقرتقتل رجنل خطأ وقامت اليينة بعلي آخر وادعى | 
الولى ذلك كله كان له على المذر نصف الدبة ولا ثى' له على الآآخر لان المقر قد أقر له مدية أ 
كاملة حسين زعم انه نفرد بالقتل وقد صدقه فى النصن حين زتما أنهما اشتركا فى القتل أ 
وتصدقه في لعض ماأقر به صمي فانالشرود شهدوا له على الا خر بدية كاءلة وهوقد ادعى | 
عليه نصف الدءة والشبادة بالا كثر مما ادعاه المدعى لاانكون مقبولة لمسنى وهو أنه صار أ 
مكذبا لشبوده فى لعض ما شهدوا له وتكديب المدعى شهوده يبطل شبادم وصار مكذبا | 
| للمقر أيضافى بعض ملأقر به ولكن نكذيب القرله فى البعض لاعنمه من التصديق في | 


لمش واد ادئ وى ذلك كله عل ال كن لي الدية ماله لاله تند صدقه فى جيع ملأقر أ 
به ولكن مائبت بالاقرار لانمةله الماقلةلاحديث وهو فوله صلى الله عليه وسلم لانمل صاحا 
ولاعمدا ولا عيدا ولا اءترافا وهذا لان قول الدّر حجة على نفسه خاصة دون عاقلتهولوادعى 
ذلك كله على الذى قامت عليه البينة كانت الدية على عاقلته لانه صار مكذبا للمقر فبطل 
ظ اقراره وجتدعو اه عل الذى شبه له الشبود وقد ثدت عليه قتل لمملا بالبينة فتدكون الدية 
على عاقلته ولو أقر رجل أنه قل فلانا مدا وحده وأقر آخر بمثل ذلك وقال الولى قتلماه 
جميعا كاز ن له أن تقتلهما لان كل واحد منهما صار مرا له على نفسه بالقصاص وقد صدته فى 

ذلك ثم قد. بينا أن الاسباب مطلو نه لاحكامما فبعد ما وجد التصادق فى الم؟ لا تير 
التفاوت بين الاقرار والتصديق فى السبب. ولوقال لاحدها أنت تتلته كان لدان قتلولانه 1 
كذب الأأخر فى اقراره فبطل ذلك الاقرار وبق الاقرار الثانى وقد صدته فيه ولو قال | 
صدقما فنه ولا .تصور تنكرار القتل هذه الصفة من شخصين على واحد فكان فى تصديق 
الا كثر منبما انه قتله وحده نكذيس الاصغر وكذلك في تصدقه الاصغر انه قتله وحده 
: وقاء تالبينة عثل ذلك 
علي آخر فادمى الولي أحدهما كان له أن تل المّر لانه صدقه فا أقر له به من القصاص 
ولا ثئ ل على لا خر لانه 00 0 00 انفرد هوأ 


جلا بابمن الاقرار 6ه 
( قآل رمه الله ) واذا أقر الرجل انه اقتغى ءن فلان الف درهم فتَال فلان ما كان 
الك علي مى *ولكنك أخذنا مق ظلا أمر القاضي بردها وقد دنا هذام رةوأعدناها لفروع 
| نذ كرها هناوهو انهلو قال قيضا بو كالة من فلان كانت لهعليك أو وهيتباله فأمرنى فبضتها 
ظ ودفمما اليه كن ضامنا لهال. واقراره بالقتبض لغيره في في <ى صاحبه كاقراره بابض لنفسه: 
| لان الغمان انما رينت عنه فى الفصلين بثبوت امال له على صاحب امال ال وأن بد أنه قبض أ 


له 12777 ا كان ضامنا لال واذ أقر أن نسلان على الف تزه وعح تقد 
فلان وادعى الطاال ب أن امال علي المكر وحده فانه يلزم التمر من ذل كالنصف لاك اضافة | 
الالن الى نفسه والى غيره موجبة ة للاقسام فصار مقرا بنصفه علي : نفسه وبمصفدعل الآخر [ 
( ألا ترى ) أن الآ خر لو صدقه كان على كل واحد مهما نصفها فاذا كذيه بطل ما أتر | 
به عليه وبتي مؤاخذا بما أقر به على نفسه وهو النصف وكذلك ان أقر عثلهمن غصب أو | 


وديمة أو مضارة أو قتل خطأ أو جراحة فبذا والاول سواء لا بينا . ولو أقر اله قطم بدأ 
فلان هو وفلان عمدا وجحد فلان ذلك وادعى الطاب أن لمر قطعه وحده لم يلزمه ثي' 
في القياس لانه أقر له على نفسة صف الارش فان اليددن لا تمطمان بيد واحدة عندنا | 
3 ْ ولكن على كل واحد من المالين بنصف الارش والماعى بد عليه القصاص فكان مكذيا | 
له فما أقر ه مدعيا عليه شيا اخ ولكق استحسن فتال له عليه نصف أرش ال سد وهذا 
نظير ماقالفى كتاب الديات اذا قال قتلت ولى هذا عدا فال بل قتلته خطأ تففى بالدية | 
ظ استحسانالانه بمكنه أن بأخذ ماأفر به به مع أصراره على الدعوى أن ول حق فى القصاص 
ولكنه طلب منى أن آخذ الال عوضا عن التصاص وهذا جائز وكذلك هنا مكنه أن بأخذا 
ما أقر به وهو نصف الارش مع ادر آره على دعوى المّصاص بهذا الطريق ولو كان هذا أ 
فى النفس كان لهأن تل الهر خاصة لان اللثتى قتل الواحد وقال والقياس في النفس هكذا | 
أن لا يستوف | نى بالواحد لان القصاص يعتمد الاثلة والواحد لا بكو نمثلا للمننى وكيف | 
ييكونءئلا هما وهو مثل لكل واحد مهما وكنا تركنا القياس فى النفس لحديث عمررطى أ 
الله عنه انه قل سبمة من أهل صنماء واحد وقاللو مالي عليه أهل صنماء فتلهم به و هذا | 
القياس والاستحسان لم ينص عليه فى المبسوط الا هناولو قال أقرضنى انا فلان الف در رهم | 
لزمه النصميف لا ينا أنه أقرعلى نفسه بنصف امال قال ( ألا تري ) انه لو قال لفلان على لف | 
ارم واد الرضية ارو ا 9 


ة قو 
الروايات أنه قال لفسلان على الف درم ولفلان ولكن الاصح هو الاول لابه قال المددهة | 
ْ ولو قال لفلان علي الف درهم ولفلان كانت الالف بدّهمانصفينواذا أفر أن لفلان عليه الف 
درهم م قال بعد ذلك لاحدهما سائة ولاخ رأريعمائة م يصدق الا أن يصل كلامه لاز 


ن | 


ممتفى ل ا الناصمة ينممافكان با مأبه 27 ا ءتمللات كلامة رم 
د ولا لصم مفصولا الآانه اذا فصل فمليهلادى أقر له يأر لعمائة خسمانة لا نهر اخ عن الامراد | 
لهدفى در المانة ا خرسما ل ني أنه عانة را 00 بح منه | | 


ؤ فد أف حم لان كلة مملاقران فيوجب الحم يتب 0 الواو ولو مال أقرضني فلان ظ 
ْ ألف درهم عند فلازكانت الالف الاول لانهماا* شرك الثانى مع الاول فيلاقراض وانما ؤ 


| أخبر أن 0 0 لغرب من 1 7 5 ل أقرضتى وفلان مىالتدرم | 


8 ع م 
ْ مى والاصم هو الاول وال قال أقرضنى وفلانا معى شأهدا علي ذلك فلان الف خركم 
كانت الالف عليه وحده لانه 5 ر للثابى خيرا وهو انه كان شاهدافلا دخل ممة فم أخبر 


ه من الاستقراض فتما يكون مقراعلى ' نفسه خاصة باستقراض الالف وكذلك قولهوفلان 
| مى حالين والله أعلم ؤ 


-+يلا باب اقرار الوصى والوكيل بالقبض )هم 


| لامحتاج فيه الي ابض فترك البيان لا بمنم صعة الاقرار ولو قال بعد ذلك انما قيضت منه | 
| مالقدرهم وقال الغريم كان لاميت على الف درهم وقد صبح فيمئعه ذلك من أن يطالبهبشىء أ 
ظ 0 0 بان التدار من 0 لسو ادر 4 حَق 0 لانه لاولاية له | 


ل يان مقدار درن غير مقبول فى الوا 5 فان را 
| المرء سد يلار لالم نفسه واما اما يلزم ا 


2) 


| تبر باقر اره ولك ن التولفي متدار القدوض قول الودى معة قاذ ن تأت الينةأن الميتعل 


الغريم الف درهم أو قامت ت البينة على اقرار الغرم . ذلك قبل إشهاده بالقيض فالودصى ضامن 
| حالانه وى أقر نقبض جيم ماللميت على فلان وقد يت بالببنة أنه كان للميتث علي فلان 


| | ومئذالف در رس فالصرق ف اقراره باله بض الى جميعبأ فازقال عد ذلك قبضتماة كانراجما 
عن مض ماآر نه وذلك غير صحيح منسه فبصير طامنا جحودة وَلَانه آنّ قيض الاثة فقد 
تمذر بأقراره استيفاء مابقي من الغربم وصار هو متلنا لذلك على اليتهم و والودى بالانلاف 
بصسير ضامنا والمنع من الاستيفاء كاتلاف المستوفى امجاب الضمان ( ألا ثرى ) أن شبود 
الاير اء اذا رجعوا ضمنوا لامهم منموه من الاستيفاء دشبادتمم فصاروا متلفين عليه والوكيل 
فى القبض في هذا عنزلة الوصي لان الموكل أقامه مام نفسهف القيض فاقراره بالتبض 
مطلمًا كاقرار الموكل به فاذا قال لومي شد ع الت او وهو ما“ةدرهم 
فال فلان كارت على الف درهم وقد قيضبا الوصى ذال الوصي اعا قبضت ماأأية فانهيؤ خدذ 
من الغريم تسعائة لان الالف عليه قد بدت باقراره والوصي مأأقر الا بض مانة لانه 
| فسر «طاق أقراره موصولا بكلامه والكلام المطلق اذا انصل به نفسير كان الحم لذلك 
التفسير فكانه قال قبضت ماكبة درهم منه مخلاف الاول فان هناك لم بشسر اقراره البهم 

ى' فكان الممتبر ماص عليه وهو متتاول ليع ما كان واجبا علي الغريم قالولا بصدق 
5 أن ججيع ماعليه مائة وكذلك الوكيل فى هذا تخلاف الطالى وانه لوأقر انه قبض 

يع ماله على فلان فاللطلوب برىء من ججيع الالف لان اقرار الطالب يقبي ض ججيع ماله على 
3 ونفسيره ذلك بالمائة كلام حب معتّير فانه ان كان الواجي ألا يكون هو مبرثا عن 
| الزيادة هذا والابراء من صاحب المق ص ح مخلاف الوصى والوكيل فان ابراءهما لايكون 
صحيجا فلا يمتبر قولىما فىاسمّاط مازاد على المائة اذا فمسرا اقرار هما بالمائةموصولا (توضيح 
| القرق)أن الطالب صار رادا لاقرار المقر فما زاد على المائة تقوله ان ججيم مالى عليه مائة ورد 
الاة رارامه مسيع ونا لوي والوكيل فرد الاة رار منهما ياطل وقد لدت بافرار الغريم 
| وجوب جيع الااف عليه وهما أقرا قيض المائة فبقي الغربم مطالبا بتسعائة ولو أن الوصى 
ظ 0 خادما نالاو 3 مه قد ستو 5 ع كنها وهى مائة 7 وقال الشتر ى بل كانت 


أ 


0 


ود 58 75 وهوى الاستفاء كمالك بالانفاق .ولو كان المالك هو الذى باع وأقر 
بالاستيفاء مبذه الصفة كان المشترى بريثاءن جميع الوْن وكذلك الوصى ولكن لايصدق | 
المشترىعلى الوصى في الرام الزيادة يل القولقو ل الوصي فى مقدار المّن لان المشترىلاولاءة 
له على الوصى فى الزام 00 0 المقبوض أمين فالقول فى مقداره قوله مع 
المين وهدا لان الشترى لان ن الهْن بالاقرأ رار لعك فراغ دمته م.» ن القن وولاءة بان الممدارله 
حال اشتفال ذمته بالمين لا بد الفراغ منه كالبائم واذا أقر بض الْمُن فقد استقل ببيان أ 
مقد ره اره ولاشبل تولهى حقى الدب ا قبل اثراره بالقيض والوكيل والضارب ف 
هذا عنزلة الوصي ولو أقر الوصى أنه استوفى من الشترى مائة درم وهى جيع العنوقال | 
الشترى بل امن مائة و+سون فللودى أن لطالبه بالجؤسين لابه أقر بض اللائة فمط 


وقوله وهى جيع القن كلام انو ولائبت باترار المشترى أن الْوْن مائة وخمسون كن لهأن | 
يطالبه بالفضل مخلاف الاول فد أقر هناك قبض جميع القن أولا وذلك كلام معتبر منه 
فلس له أن يطال المشترىنشىء بعد ذلك قال .و 0 باع صاحب المأل مالنشسه وق 
هذا بعض شكال ففىقوله وهى ججيع لذن ن معنى الممط 1 زاد علي المائة فينبنى أن يكون له | 
أن طالبه بالفضل ولكن ن تقول المط والابراء نصرف فى الواجب بالاستماط وان كان أصل 
الوجوب لايكون ته رفا فى الواج يكانكار الزوجج لاصل الدكاح لايكون نصرفاف الدكاح 
الطلاق وقد ثبت باقرار المشترى أن الوْن مائة و+سون وكان له أن بطالبه بالفضل واو أقر 
الوصى انه قد استوفى جيم ما للميت على فلان وهو مائة درهم امت البينة أنه كان له 
مائتا درهم فان الغرم ؤْخذ بالماثة الفاضلة ولا يصدق الوصى على انطالمالان وجوب امال 

هنال يكن ن لعققد الودى فلا قول له الا فا برجم الى الاستيفاء وقد ان أن المستوفى مائة 
درم موصولا بكلامه وقد ند تبالبينة أن المال مائتا درهمو كان الغر م مطالبا بالباقي بخلاف 
ماسبق فان وجوب المال هناك بعقد الوصى فكان قول الودى قولا مطلمًا فما با برجم 
| الى براءة الشتري فاذا أقر بض المي أولا صح اقراره فى براءة الشترى ولو أقر 
ا الودى أنه قد استو جميع ماللميت عند فلان من وديعة ة أو مضارية أو شركة أوبضاعة أو 
| نارييع فل الوم العامة ويه نبش الومى/لف 0 ْ 


: النشسنة ٠‏ ا 

وقامت البينة على ذلك فاأوصى ضاءن لذلك كله لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعابنة ولو 
عنا قبض الوصى الالف ثم جحد قبض ءا زاد على المائة كان ضامنا فكذلك اذانبت 
البيئة وان لمم الببنة علي هذا فالمطاوب غير مصدق على الوصى بل التول قول ادس ف ف 
7 ير لانه مين فيقبل قوله مع المين ولكن لا برجم الوصي على الطاوب بثي 
لانه كان أمينا فها فى بده فيهبل 0 الى الوصي فى براءة فسه عن الغا لاف 
ما قدم من الدين فانه ضامر: ن لما فى ذمته ( آلا , ترى ) انه لو ل يسبق الافرار من الوصى 
بالاستيفاء لسكان القول فى الأمانات قول الامين فى الدفم وفى الدبون فى الانفاءفكذ لك 
بعد اقرار الوصى ولكن قول الامين مقيول فها هو عليه وذلك براءة فسه عن الغمان 
لا يجاب الغمان على الوصى والوكيل بالتبض فى هذا كالوصى واذا أقر الوصي أنه قبض 
131 دينللميت على الناس خاء غريم للميت وقال دفمت اليك كذا وقال الوصى مافبضت 
منك شيأ وما علمت أن لاميت عليسك شيا فالقول قول الوصى لان اقراره بالقيض هنا 
باطل فان الموصي لو أقر هذا بنفسه كان باطلا منه لان امقر له بالقريض محبول وجبالة المقر 
له متى كانت فاحشة كانت ثابمة صحة الاقر ارولو قامت البينة على أصل هذا الدين لميلزم 
الومى منه ثىء لاله ل نر تبض دُيء من رجل لعيه ومعناه مابينا أن الاقرار بالقّبض 
عتزلة الاقرار بالدبن للغربى فان المبوض يصير مضمونا علي القابض للغرم ثم يصير قصاصا 
عاله عليه واقراره بالدين لادجرول باطل فكذلك اقراره بالقبض من الجبول وكذلك لوقال 
قبضت كل دبن لفلان بالكوفة فبو باطل للمبالة المر له والوكيل فى هذا عمزلة الوصىواذا 


أقر الوصى أنه قد استوفى ما على مكانب فنلان الماثنة وهو مائة درهم والمكانبٍ معروف 


ددىى ذلك وقول قبضت هنى الف درهم وهى جميع مكاتتى فالقول قول الوصى فى المائة 
ويلزم المكانب تسعرائة لان وجوب هذا الدين لم يكن بعقد الوصى وقدفسر اقراره بالائة 
بكلام موصول واعا يصيرمةرا بض المائة وسق المكانيمطألبا بنسعائةلان دعواه الاغاء 
غير مقبولة دير حجةوانأقر الوصى فيض المكانبة منه ول يسم شيا عتق اللكانى لانحق 
الاستيفاء الى الوصي فاقراره بالاستيفاء مطلقا بوجب براءة ذمة المكاتب كاقرار الوصىبه 
فان قامت البنة أن كل الكاسة ألت درهم أو ان الكانب أقر بدلك قبل أن يشبد| 
ظ لوه 0 ى بالقبض فالوصى ضامن ميم الالف لان الاقرا ر اقيض مه مطلمًا يتصرف د الوججيع ظ 


8 أماثة سد موته وقل لللكاب 0 م ا مر ىقبض 
ظ مبرى؟ فى جيع يدل الكتابة فانقاءت البينة لامكاتب على اقرار الوصى اه قد استو فى ججميع 
| ما كان علي المكانب والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فتكون الالف كلبا على الوصى فى ماله | 
0 | اعد أن حاف الورثة مابملمون أنال يت قبض ممهانسعائة لازالوصى ددعي عليه مالوأقر ٠‏ نه 
امم فستحلفون عليه عند انكارهم ولكن الاستحلاف على فعل الغير يكون على العمل فان ظ 
0 قيل كيف لصح هذه الدعوى من الومي وقد قامت الببنة على أقر لمعا ان ْ 
ْ المكاتب قلنا لان اقراره ممذاحتمل يجوز أن يكو زهو الباشر للاستيفاء ومجوز أن يكون ظ 
ظ اميت ماه شر الاستيفاء لعضه فيضيف الو ص الاستيفاء لنفسه على “حنى قنك متم لاستيفاء 
أدل الكالة وموجب عتق المكاتب فلا بمنمه ذلك من دعواه أن اميت قد استوف البعض | 
أ والوكيل فى قبض دل الكثابة فى هذا كالوسى وعلى هذا لو أقر الوصى انه استوفي مما ظ 
| | كان على فلان من ادن الت قال الترع كن له على الت حرم فدفمتها اليك وقال الوصى ظ 
َ كان له عليك الف درهم ولكنك أعطيته خحمسمالةودفءت الى حدمائة تعدمويه نه فعلى الوصى ظ 
ظ جميع الااف لاقراره بالاستيفاء ولكنهدحاف الر دة على ماادى من قبضاليت نفسه و الاشكال ظ 
ظ | فى هذا كالاشكال في الاول وقد ظن بعض مشامخنا رحجبم الله ان وضم المسثلة فى الفصلينفها ؤ 
| اذا انضاف فل الاستيفاء الىنفسه ولكنه أقر شمل مالم ! نط قال قد استوفى ججيع ماعلي | 
ؤ فلان وهذا غاط لالهلا زم الوسى جيم لال لانه 0 ل القول فها مخبر بهمن الوصول أ 
[ أله اذا م لسيق منه لاف مالو أقر الوصي أنه قد استو فى مالفلان المييتعلى الناسمن دن ظ 
ظ أستوفاه منفلان ان فلان وقامتالبينة أن للميت علي رجلأافدر هم فال الوصى ليست ؤ 
ظ هذه مماقبضت فا مأ تلزمالوصى وكل من قامت عليه بدئة أن للمبث عليه مالا فانه بلزم الومى | ظ 
| ذاثلانه أقر بالتبض من رجل بعينهواقراره للمعلوم,المجبولحيح كا أقر به وقد أقر بقبض | 
ظ جميع دبون البت من هذا الرجل وصحة القضاء من المتبرع كصحته ممن هو عليه واو أ ؤ 
| تمبض جممع ما للميت عليه كان ضامنا لكل مايئبت للميت عليه بالبينة فكذلك هذا بخلاف | 
امايق نان اقرارء النبض هنا من الجبول ولك بلوركسك ردكت عل الوارث ظ 


[ نلق ظ 
لبراءة من كل ميراث ويكتب | اليه مات نصيبك من كل ثى “أرق لبت اسل نان فد 
جائز عليه وال يسمه لاهأر بالاستيفاء من معلوم وهو الوارث الذى لله ذلك والاقراد 
بالحرول للمعلوم يح ولو أقر الوصى نه بض جيع ماق منزل فلان من متاعه وميرانه 
نم قال بعد ذلك هو ماثئة د, رهم وخسة أثواب وأا م الورية الييئة أنه كان في متزل فلال 
بوم مات الف درهم ومائة توب لم يلزم الودي 0 أقر نه لانه أمين فى القبوض 
فالقول فى بيانه قوله ولس من ضرورة كون الزيادة في منزله ع_د الوت قيض الوصى 
لذلك فال بشهد الشبود أن الوصى قرض ذلك لا يصير ضامنا وهذا مخسلاف ماتقدم من 
الدن لان اقراره بالتبض هنا مطلمًا موجي براءة المشسترى عن الكل فقول الوصى متلف 
ما زاد على القدر الذي بيئه مفصولا وهنا اقراره بض جدم ما في العزل مطل لاوجب 
اثلاف ثىء من الاعيان وفوله فى بان ما وصل اليه مقبول لما بينا فلا يكون هو ضامنا ما 
زاد على ذلك لانه لم بتافه ولم يشهد الشمودبوصوله اليه وكذلك لو أقر أنه قبض مافى ضيعة 
فلان من طماموما في مخله هذا من ثمر وانه قبضزرع هذه الارض ثم قالهو كذا وادى 
الوارث أ كثر منه وأقام اليينة انه كان فى هذه الضيمة ككذا وكذالم يلزم الوصي زيادة على 
ال نقيضه لا بينا أن مطلق الاقرار لانو جب اتلاف ثى' ولا يلزم الا ماشت قبضه فيه 
واعا بثدت قبضه فما أقر نه فلا يلزمه الزيادة على ذلك الا أن يشهد الشبو دانه قضه والله 
أعلم بالصواب 

#5 باب الاقرار بالبيم والعيب فيه 6م 


(قال رحمه الله ) واذا أقر البائم أنه باع هذا المبد من هذا وبه هذا اليب وات 
المشتري أبرأه منه فمليه البينة اذا جحد المشترى الابراء لان مطلق البيع قتضى سسلامة 
المعقود عليه وو<ود العيب شت للمشترى حق الردفالبائع بدعى عليه اسقاط حفه تمد 
ماظرر سببه فلا ثبل قوله الاشمحية لان العيب فوات وصف من العو والرصف 
ستحق باستحماق الاصل فصار ذلك ال+جزء حا للمشتري باستحماقه أسلاليع و الباثم 
بدعى لطلان استحقاقه بعد ظرور سيبهوان م يكن له بئة استحلف المشترى بالله ماأبرامولا 
رضى به ولا خرجمنملكه ومن أصحاينا رحبم الله من تقول انما يستحاف بهذه الصفة اذا | 


ظ ادعى لبائع كله كله فاما اذا ادعى لبائم الابراء استحافه عليه لان المين حق البائم فاعا توحه 

ْ ظ تدرطلبه واللاصح أ القاضى يستحدفه على ذلك كله صيانة لقضاء نفسه ولان البائم دى 
سقوط <مه فى الرد وهذه الاسباب مستعاة لمقه فى لرد فصار كانه ادى جميم ذلك فلبدا 
لستحلفه مفسرا مهذه الصفة :واندادي التارى ابه أ شتراه وبه هذا العيب وهو عيب 
حدث مثله وجحد البائع ذلك وأفر أنه باعه ونه عيب لم يسمه ل يلزمه بهذا الانرارثىء .لان 


ظ | اشترى بدعواه معينا يصير مبرما له عماسواه والبائم ماأقر بذلك العيب بعينه وانما أقر 


| يب 0 واتكر غير لبن الم 0 اقراره مازما بق دعوي الشترى الرد بعيب 


0 ار اللذر ححة عليه دون شريكه فان كان البائم واحدا وله شرك ا ميحد ابه 
| اليب وأقر . نه شر بكة كان للمشترى أن بردهلان اقرار أحد المتفاوضين فمابرجمع الىالتحارة 
ظ ملزم شريكه فكان للمشترى أن برده وفي | كاقرارهما وان كان الشربيك دبك عيان 
الم يكن للمشترىأنيرده باقراره لان الرد بالعيب من وق المقدفهو كاجنبي آخر(ألائرى) 
أن للمشترى أن مخاصم الشريلك فى هذا العيب مخلاف المفاوض اذا باع خادما من المضارية 
فاقر رب المال فيها بعيبلم يكن للمشترىأزير ددعلى المضارب ,ذلك لان حةوق المقد عاق 
بالمضارب ورب امال فى ذلك كسائر الاجاني ( ألا ثرى ) انه لو ناه المضارب عن الب 
| لم يعمل ينهيه ولو أراد أن بفسع عليه عدا م بلكه فكذلك ك أ اراره بمابئبت حق الفسخ 
للمذترى وكذلكل و كازرب الملل هو الذىباع 1 ر الضارب بالعيس لابه أجنى من حفوق 

المقّد الذى بأشره رب امال وكذلك الوكيل بابيع اذا بع وسل أقر الآ مر بعيب وجحده 
| الوكيل لم يلزم الوكيل ولا الا. مر من ذُلك * ثىء لان الخصومة فى العيب من حةوق العمّد 
|والو كيل فيه متزل منزلة العاقد لنفسه فكان الآ مر أجنبيامن حقوق الممّد فلبذا لاثبت 
| للمشترى حق الرد بافراره ولو أقر الوكيل بالعيب وجحده الآ مر كان للمشترى أن برده 
[ على الوكيل لانه فى حدوق المقّد متزلة المافد لنفسه فافراره بثبوت حق الفسخ للمشتر 

يح ولكن فى حقه دون الآ مر لان الوكلة قد ثبت بالتسايم فلا ا 
ذلك ملز الآمر واذكان اليب يحدث من فا أ كال ارين عي أد كاذ ند الا مر 


ظ 
ظ نكل رده عليه وان حلف فهو لازم للوكيل وف شريقى الميان لو أقر البام مهما بالعيب 
| و<حد شر بكه رده عليه ولزمهمأ جميما لان الوكالة التى بدهما مااتبت لنسليم اليم ولكنها ظ 
| 
ْ 


قائمة بقيام عقسد الشركة وكان تصرف البائع هما نافذا فى حق شريكه ( ألا ثرى ) انه لو 
أقال المشتري أو اشتراه منه ابتداءيازم شربكه فكذلكاذا رده عليه بأفراره خلا فالوكيل 

على ماسبق وكذلك المضارب اذا أقر بالعيب لزمه ولزم رب المال لان النيانة فى التصرف | 
ياقية ستاء المضاربة ولو أقاله العبد أو اشتراه ازم رب امال فكذلكاذا رده وان كان شريكين | 


/ 


ؤسلعءة خاصة فالباثم منهما بامر صاحبه وكيل فى بيع نصببهوقد ارت وكالته بالتس ليم فاقر اره 
بعد ذلك يازمه دون شربكه فاوباعبا من آخر فطمن فباالشترى الآ خر بعيب وأقر بدالبائ 
ظ الثانى فان قبلما بخير قضاء القاضى لم يكن له أن بردها على البائع الاول سواء كان عيبانحدث 
مثلوأولا حدث مثله وهو الصحبح المش,ور فى عامة الروايات لان القبول بغير تقضاء القاضى | 
| بنزلة الاقالة وهو فسخ بين المتعافدينوبيع جديد فىحق غيرهما فصار فى حق البائم الاول أ 


ا 


ب 


كان الباثم الى اشتراه اسّداء وق كتاب البيوع أشار الى الفرق بين العيب الذى محدث ظ 
ْ مثلهأولا حدث ذال ف العيب الذى لا عودث مثله سواء قبله ةضاء 5 لغير قضاء ردهعللى | 


١ 
لو رفع الامر اليه وم يشتغل بالمصومة لانه م بر فيها فائدة والاصح هو الاول وان قبلها أ‎ 

بّضاء فان كان المرب لا يدث مثلله فله أن بردها على بأثْعبا سواء رد عليه بأقراره أو 
| شكولهأو بييئة قامت لان الرد تقضاء القساضى فسخ من الاص_ل وقد تيقنابوجود العيب | 
عند البائع الاول فيردها عليه وان كان عيبا حدث مثله فله أن تخاصم بأمه ويثبت بالحجة | 
ظ وجود اليب عن_ده ليردها عليه ان كان رد عليه باقراره وكذلك ان رد عليه .نكوله لان / 
| النكول لا يكون أقوى من الاقرار وه-ذا اذا لم يكن منه جحود للميب أصا فان كان قال | 
ظ دما ولس هذ االعيب مها فاستحلفه فأبى أن حاف فردها عليه فأر اد خصومة البائع الاول أ 
ْ فها واحتج البام الاول عليه نقوله لم يكن هذا اليب ها فانه لاا يستطيع ردها على البام ظ 
ظ الاول لان من ضرورةج<وده كول العيب عند الاقرار يانه لم يكن عند البائم الاول | 
| واقراره حجة عليه للبائع الاول وهذا المحود مطلق له المين فاذا امتن من ذلك صار كالباذل | 


| بامه لثيقنه بوجود العيب عند البائم الاول ولانه فءل بدون القاضى غير امن بهالقاضى 


عايه بذلك لانهذا العيب عكن قضاءباق المالية وقد يلل رغائ الناس فيه وقد ثبت كونه | 
عئده بأفراره وكذلكلو باع أرضافها نخيل فأقر العيب ابعص المْر فى تخلةأو شحرةوالحاصل 


أن المبيع كله فىحكثىء واحدفوجود العيب فى جزء منه كوجوده في جيمه وكذلكالثياب | 


والعروض والمبوان بر البائع فيه عيب بنقص المن لان مابنقص الْوْن بعدهالتجار عيبا ويقال 


رغائهم فى السامةفيثدتحق الرد به ولو قال بمتك هذا الثوب وبهحرقذاء المشترى حرق ظ 


آخر قال بمتنيهوهذابدوةلالبائم لبسهذا الذىأقررت لك بهوهذا حدثعندك و يكن ظ 
| بالثوب حرق غيره لم .نصدق البائم على ما قال لان الظاهر يكذبه لان الحرق الوجود فى | 
اثثوب لابنمدم حيث لابق له أثر لانه اما أن مخاط أو برفأ وأئرهما يكون ظاهرا فان لم بر 


فى الثوب حرق ظاهر أولاأثر ارق سوى ماعينهالشترى عر فنا أنملأقر به البائمهو الذي 
عينه الشترى فله أن رده ذلك ولو قال كان هذا الحرق صغيرأ وزادفيه فالقول قول البائم 
لانه أقر باصل الحرق لامقسداره فالقدر الذى ادم الشقرى لم يسبق من البائم ازارة 
فكان القول فيه قول البائم لانكاره والحرق فى ذلك قياس المرق واو كان فيه حرق | 
غيرذلك فقال بمتك هذا الثوب وهذا به وم يكن الا خر ابه فالقول قوله مع عينه لان 
بيأنه مطابق لمطاق كلامه فانهأقر بالمرق في الثوب والذى عينه سوى ماأراد الشترىالرد 
به 0 إجج به عن عبدة اقراره ببق دعوى الك_ترى لاحرق الثأنى و البائم مذكر له فالقول ظ 
قوله مع عينه ولو قال امه ه_ذأ العيد ونه قرحة 9 جاء المشترى بريد ردء فقال البائم قد ر 
العبد من تناك الترحة وهذه غيرها فالقول قوله لان الترحة تزول بحيث لا ببق لحا أثر بعد 


| 


البرء و يكن من ذرورنه اقرارالبائم ون هذه القرحة التى عيذه| المشتري مو<ودة عيده 
ْ وكذلك ان سمى البائع نوعا من العيوب صدق انه قدذهب وهذا غيره انكانذلك مما بيرأ 
١‏ ]ودب ولو اقر أنه باعه اقطم اليد ذاء به المشترى وهو أقطم اليدبن لم يكن له ان برده 


| اليد الثانية عيب حادث عند الشترى فيمنعه من الردوبرجع بنةصانالميب بعد ما محاف اليا 


| باه ماباعه وهو كذلك وان كان للعيد أصبع زاءمدة فللمك_ترى أن برده به أن أقر البائم أوأ 


نفلة 


ْ 2 لانهذا لاحدث مثله عادة فقد يفنا بوجودها عند البالم فيرده الشترى الا أرتف ا 
ْ 0 ا د | 


ؤ أءوت اليد متنووغة واذا أقر الر 0 انه 7 عبده ا ن فلان وقبض ال نه وإيسمه | 
ظ قر خا لآن حك ابيع ف امن بنتهى تمبضه فترك النسمية فيه لا نم صمة الاترار لان أ 
| النسمية انما محتاج المها فها نتوجه المطالبة به وتاج الوقبضه وذلك معدومف المُن المفبوض 
كد وأقز أن فكه كان هذا اجوز هزه الاول لانه أفرب الي قطم المنازعة والكلصومة 
| ققد تمع الحاجة الى معرفة مةهار الهُن عند استحماق المبيع أورده بالعيب فاذا كان مسمى 
ظ لامكن فيه المنازعة ولو سم ثمناوقال لم أقبضه وقال المشترى قد قبضه فالقَول قول البائع مع 
عينه والبينة على الشترى لان امن دين لازم للبائع فى ذءة الشسترى فاذا ادعى تماءه كان 
عليه انبانه بالبينةفان لم مجدما فالقول قول البائم مع عينهلا نكاره فان أقراره بالبيع لاتضمن 
الاقرار تمبض الْمْن 6 أن اقرار المشترى بالشراء لا.تضمن الاقرار تمض السلءة وليس له 
اعد المبد حتى نَمَدالمُن لان مطاق ابيع عن حال بثدت حق امس ابم م مادام المبيع 
ظ فى دده فان كان الم_ترى قد قيضه فعليه أن نقد المن ولد س للبائم أن سيرد الميد لان 
ظ نوت حمقّه فى الحمدس سءّط بتسليمه الى الشترى وقد سلمه وهذا لان مطاق فمل اأشترى 

| مول على ماحل شرعا مالم يظبر خلافه الذى لا حل شرعا كالقبض بغيراذنالبائع ولانخروج | 
ْ لبي من لاسا ست و امسن 01 ثبت انه كان يعتبر رضاه ولو أفر أنه عه 
أءنى أوقبضه منى ثم ثم استحق العبد أورده الشترى مي بكان القول قول 0 ف الى للانه أ ظ 


ا 
ا 


أ 


ظ 
ا 7 أن 5 البائم أن لسارد 0 بأعذ لي عيأ لان ا 2 تقار شي ظ 
5 | فبصحر صا البائع سقو ط حقه في حصة ة العيب فيتحالفان عند ذلك وهنا اانه جهالشترى من ْ 


ملكه وض أ بير عوض سا ل فل يج أن يسل ل ذلك جا قبن كان القول فلن | 


القول فى الهْن قول المشترى مع بمينه الا أن يرضى البائع أن ,أخذ مابق منه ويتبع الشترى ظ 
مخصةماخرج من ملكه على قول المشئرى فينئذ مجرى التحااف لان من أصل أبى :وسف أ 
رحمهالله أن تمذر جريان التحالف فى بمض امود عليهلاعنم التحالف فوا بتى كاف المبدين 
اذا هلك أحدها ثم اختلفافى الْن يتحالفان فى التائمالا أن هناك هلاك أحدها لابوجب 


عيبا فى الا آخر فل بشترط فيه رضا البائع وهنا خروجج بعض المين عن ملكه بوجب العيب 
فما بتي فابذ اشرط رضا البائم بالفسخ فما بت منه هر ان التحالف يبنهما و كذلك فيالمبدينقال 
أبو حنيفة رمه الله اذا رضي بآن لا بأخذ من تمن الحالك شيا محالفاني الام لان هناك ل يسم 
للمشثر ى ذي' فرضاه ذلك مسقط لحقه فى تضمين امالك لامشترى عتزلة ما لو قيضة باذيه 
لغي رعقد فاما على قول تمد رحه الله فيحالهان وبمرادانقيمة العيد الا أن يشاء البائم أن يأخذ 
ما لق من العيد وقية ما اسميلك الشترى لان خروج يع العيد من ملكةه لاعنع جريال 
التحالف عند خمدرحجه الله فكذلك خروج لمصبه وماق لعي روج البعضعن ملكةه 
فت للبائم الميار وان شاء رضي لعيبه فاسعردهمم قيمة مأ استهلك منه الشترى وان شاءلم 
برض واسترد جيم قيمة العبد منه واذا أقر أنه باع هذا المبد من فلان بالف درهم ققال ما 
اشتررته بنك ثى'م 4 بلى قد ابتمته منك ,الف درهم وقال البائع اذكه لدو ل قول 
المشترى وله أن ,أخذه بالممن لان البيع لم بطل عجرد انكاره الشراء ( ألا ترى )أن البائم 
لو اقام البينة فقفى الماضى بالشراء فاعا وود التصديقمن المشئرى 9 عا يام ابييم هما ظ 
ولا معتير مجحود البائم بعد ذلك والدليل عليه أن عد جدود المشبرى لو استحلفه الباثم فابى 0 
أنمحاف ثبت الببع بينهماحتى شغى به القاضى فاذا أقر به المشكرى أولى أن يثبت البييع ولو 
كانّحين حود المشرى الشراء قال البأنوصدقت الشاره مقال الشترى بعدذلكقد اشترته ١‏ 
م يلزمه ابييم و١‏ بل مله نه علىذلك لان البالم حين صدؤه ف انكار الشراء انض البيع ؤ 
|| بينهما تتصادةبما فانهما لكان فسخ المقد قتجاحدهما له يكون فسا ( ألا ترى ) أن البائع 
لا تمكن من اثبات البيع بالبينة بعد ذلك ولا يكون له أن حاف اللشعرى فكذلكم نصح ظ 
دعوى المشترى البيع بمد ذلك ولم بل منه بينة على ذلك للتناقض فى كلامه الا أنيصدقه | 
الع على ما بذ 


)115( 


ظ كن يجاحدها عيزلة ف اذا ١١‏ حاحد م يكن فخا فى ا ميقة واعا جءل ذلك ع زةالفسخ 
ظ فى المفيقة ذاذا تصادقاء علىأن ابم كآزمتعةد! هما حفيقة ظهر البيبع هذا التصادق ولو أنه 
| باع هذا العيك م ن فلاذوا ١‏ سم تمنا فال فلان اشترته 1 نك مخمسما” ةو ححد البائم 3 يكون 
إأباعه شى' فالآول قول لثم سم كينه لان اقرار البام ابيع من غير لسمية 0 ف لشن فق * 
كايجابه البيع «ن غير تسمية 8 وهذا لان الانرار ما 1 العمل به والالتز ' حكمه ولا 
مسحى فابذا كان اقراره باطلا بقّى دعو ىالشتري بال يع 08 ةواليا' ترسك ذلك ةالول 
قوله مع : عينه وكذلك لو أقر المشترى بالشراء من غير نسميةالتمن و - ابام بيعه منهمن 


مسمى فبذا والاول سواء وافرار الشيرىغير مازم ايامشياً ا بنا وهدا بخلاف مأسبق من 
الاقرار بالبيع والقبض فانه صمح بدون تسمية الهْن لان العمل يموجب ذلك الافرار ممكن 
فان موجبه الزام تسليم المبيع لانتباء حلم العقّد في لمن بالّبض فابذا كان الافرار كيحاولو 
أقر انه بأعه مر: 5 بل من فلان فبذا كله باطل لنعذر الزام ثىء محكله ونحاف 
دكل واحد مهمأ ادى شراء عن مسهى عنزلة مالو 0 لسبى ذلك ك الا رارمن البائم ثم ولو 


ادعى انه اشيرى هذا من هذا الرجل لؤحده الباثم فادى الدعىأن المبد كان له فى الاصل 
وأقام البينة علي ذلك ل , شبل بينته لان دعواه الثشراء منه اقرار بأن ال الملك كان له فان 
الاسبء فى احدى الروابتين افرار بالماك للبائم فالشراءأولى وعلى ال وايتينجيما هو أقر بأنه 
| لاحق له فيه فكان فى دعواه الك ثمن الاصل بعد هذا مناقضاوالنائض لافول له ولاتفبل 
بينته ولو أئر انه باع عبده من فلان ولم يسم العبد ثم جحد فبذا الاقرار باطل لتمذرالائرام 
محكمه فان الاقرار بالبيع فى عبد يعبر عنه كاجاب البيم ففعبد يعبر عنه وكذلك ان أقر أله 
باع عبده من فلان غير أن الشرود لا يعرفونه بعينه ومراده من هذا أمهم شبدواعلى اقراره 
يديم عبد وقالوا لانعرفه لعيئه لو أشبدهم على اقراره بذلك وه لايعرفوذالعبد بمينه فبذا كله 
باطل لتعذر الاازام محكمه وهو على هذا لو كان الاقرار فى دار أو ثوب أو دابة فان حدد 
| الارض والدار وسمى الهْن فهو جائز لان التحديد فها تعذر احضاره عنزلة الاشارة الى 
العينفمابتيسر احضاره بدليل ماع الدعوى والشبادة باءتياره وكان هذا اقرارا ماما فان 
أجحد البائم ١‏ بعد ذلك فشبد الشهود بأقراره ولا بعر فالش,ود الحدود قبا ا لعل 


|ان قا ابي فل غير المقزة لان ميد نيار ابنة على ذلك كان اقراره ما زما فكان السسل 
مها متمكنا فالبيئة عليهنكون مسموعة وكذلك لو كان الشترى أقر بالشراء م جحد وادى 
|البائمذلك فبذا والاول سواء لابينا ويجوزاقر ارشرءك النبان على شرريكه في يع ثىء* ينه | 
أوين شريكه وفى شراءثيء قم بعينه فى يد البائع لانه أقر : علك أنشأه فان كل واحد منهما 
ملك انشاء البيع والشراء فى فى حق شريكه ما دامت الشركة بينهما قامة فتنتئىالهمة عناقراره 
ابذك قيذاسح اقراره وله على شربكه تمن حصتهوم لو أنثأ اله شراء أو ماأقر ‏ نه من شراء 
ظ ثىء مستهلك يكون دما بازمه دون شريكه الا أن قر به شريكه فان أقر به فالثارت 
| متصادقهما كالثابت بالمعانة وان جحدا وكل واحد منهما فى حق صاحبه وكيل بالشراء 
| والوكيل لاتقبل اقراره بالشراء اذا كان البييع مستهلكا ف الزام لمن فى ذمة امو كلفكذلك 
الشرريك لابتقبل اقراره في الزامالدينفىذمة شر يكهلانه بمقّد الشركة يتسلط علىالتصرف 
في المال المشترك ولا يتساط على ذمة شر يكه فى الزامالدين فبها وهذا الاقرار بوجب الدبن 
فى ذمة شريكه من غير ملك يظبر له عقابلته فى العين فلا نبل قوله فيه مخلاف ما اذا كان 
بيع اما بعينه وأما المضارب فاذا أقر باللضارية يديع أو بشراء فبو مصدق ف ذلك فيها 
أو فى الدين اعتبارا للاقرار بالانشاء ولو أنشأ الشراءصح منه وكان القن دينا على ربالمال 
حتى اذا هلك مال الضارءة في دده قبل أن بنهذه رجم عليه فكذلك اقراره بالشراء يكون 
صعيحا مطلقا لانتفاء الهمة ولو وكل رجل رجلا يبع عبد له وأقر الوكيل انه قد ياعه من 
(أفلان ال درهم وصدقه وححد الوكيل فالعيد لفلان بالف درهملان ملك الامر باق بعد 
| الوكالة وهو مالك لانشاء اليبع فيه فيصح اقراره ذلك سؤاء أضافه الى نفسه أو الى وكيله 
أغير أن الا ر مع اللشترى لا.بصدقان في الزام المبدة علي الوكيل ومتى تمذر ايحاب المبدة 
عليه تعلق باقرب الناس اليه وهو لو كلكا لو كان الوكيلبالييعمصبيا محجورا ولو أمررجل أ 
رجلا بشرأء عبد بمينه له فأقر الوكيل انه اشتراه بأل درهم وصدقه البالم وسدة ألا : 7 
فالقول قول الوكبل لانه أقر ما لك انشاءه ولو أقر بشراء عبد بغير عينه وسمي جنسه 
وصفته ونه فأئر الوكيل اندقد اشترى هذا المبد لامر باون الذى 200 الآمر 
فان كان الون مدفوما المىالوكيل فالقول قوله لانه أمين فيا دفم اليهمن الهْن وقد أخبر باداء أ 


ا 
| الامانة فيه ومباشرة ما كان اريم فيكون مصدقا فيه وان لم يكن واللوندون ؤ 


1) | 
| اليه لم يصدق فى قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو بوسف وحمد رحمبما الله اذا كان العبد 
| قاعا مينه وكان مثله يشتّرى بذلك الذنفالقول قول الوكيل وكلامبما ظاهر لا نالوكيل أقر أ 
أعابه علك انشاءه فيقبل اقراره فيه ا لو كان المبد مميبا ولكن أو حنيفة رجه الله تقول 
لمكن النهمة فى اقراره هذا من وجبين أحدهما أنه رما اشثرى هذا المبد لنفسه فظبر أنه | 
| منبون فيه فأراد أن يلزمه الأّمر وهذا لا وجد فى العبد الممين لانه لا بلك ششراءه لنفسه 
| إلْن اللسمى له والثاتى أنه رما كان هذا البد فى الاصل مملوكا له وهو بريد أن يلزمه أ 
ا | الآمر بهذا الاقرار ولو باشر شراءه من نفسه للآمر لم يصمح فتتمكن النهمة فى اخراج 
ظ كلامه مخرج الاقرار فلبذالم إصح أقراره وانها تمتبر هذه النّهمة اذا قصد الزام ام اهن ذمته | 
ظ | لابه لاولاية له على ذمته في الزامه م طلمًا مخلاف ما اذا كان القن مدفوعا اليه 0 لابازمذمة ْ 
| الآمر شيأبل حبر بادأ «الامانةفها جبل اضافته واذا كان الأامر قد مات ثمأقرالوكيل بشراء أ 
هذا العبد فان كان امن فى دده لعينه 3 فى بد بد البائم أو كان الآمرم يدفم امن اليه 0 ا 
| يصدق الوكيل علي الا".ر أما اذالم يكن اهن مدفوعا اليه فظاهر وكذلك ان كان ان | 
مدذوعا اليه لان الوكالة قد بطات عوت الآ مروصار مافي بده من العمن ملكا لاورية فبو| 
مهذا الاقرار بريد ابطال ملكيم في المْن فلا بل قوله فى ذلك مخلاف حال حياةالا'مرلان |) 
الوكالة قائة وهو لك اخراج الْمّن من ملكه بانشاء الثشراء فكذلك الاقرار واذا لم قبل أ 
اقراره هنا يكون مشبّريا لنفسه ويلزمه الْهْن الاأن تحاف الورنة على عملهم لانهم لو أقروا 
ما ادعاة لزه م والاستحلان على فمل الغير يكوز ذعلى العم وان كان قد استبلك اليا؛ اع امن 
فالتول قول الوكيل و ويازم الببع اأبت لانه بهذا الاقرار لامخرج شيا من ملك الورءة 2 ظ 
| بنكر وجوب الضمان عليه فا كان أمينا فيه فالقول قوله فى ذلك وهذا مستحسن قديناه أ 
| فها أمليناه من شرح المامع واذا دفم رخل الي رجل عبدا وآمره يديعه ثم مات الا ر فاقر | 
| الوكيل انه باعه يأألف درهم وقبضه فاذ ن كان العبد اما لم يصدق الوكيل لانن الوكلة بطات | 
| عوت الآآمر والمبدصار ماوكا لاوارث فاقراره بما بطل فيه هللك الوارث باطل وان كان أ 
أ مستهلكا صدق لانه لاسبطل اقراره ملكا للوارث وائما ينكر وجوب الغمان عليه فما كان أ 
أمينا فيه ولو كان المبد لرجل أجنى وقد اسنهاك المشترى المبد ققال رب المبد للبائم أنا | 
| أمرنك بالبيم فلى الثمن وقال الوكيل ل تأمرنى فالقول قول ربالمبد وله الثمن لان الثمن أ 


ا علك الاصل والااصل كان ماو كار ب العبد فالثمن يكون له والوكيل سردا 
ظ اله مرمناقض من وحه لان اقدامه على 3 كالاترار منهة لصحنة وحيونه باذل صاحب 
ْ المبد ومن وجه آخر هو لابدعى لنفسه شأ با مهدا المدود لانه اذ كن ن مأذونا فار بالعبد | 
ظ | أن يضمن ااشترى القيمة ورجع الشترى الموط ام فأخذ رت العيد منه هذا الثمن ْ 
ِْ | بحساب القيمة فانم يكن الو كيل مدعياأ لنفسة م يام قبل قوله وكذلك ان كان العيد وأا 
| وهذا لو لان رب العيد : علاك احازة اليه لمكن النهمةفىاترا ره بالاذن ولو بأمره 
ؤ بذلك ولكنه أجاز البيع فان كان العيد قاعم لعيئة جازوان كان مسهلكا ل جز لان الاحازة 
| فى نقوذ المقد وثبوت حكمه عنزلة الانشاء فتما نص الاجازة فى محل نصح انشاء البيم فيه 


١ 


وان كان لا يعرف انه حي أو تملك فلبيع جائز حتى يعرف انه ميت لانه عرف حيانه 
| وماعرف نبوته فالاصل تقاؤه ويس الفسك بدحتى يمل خلافه وان كان قطم بده ثم أأجاز 
ظ الييم فالارش للمشترى لانه عنزلة الزيادة المنفصاة والمشتريعند الاجازة لستحق الب عباازيادة 
ظ النفصلة وهذا لان الييع الموقوفسبب ملك نام فائما بوجد قطم اليد ل سبب 
ملك نام فاذا ثم له الك ذا ابي ملك الارش وان لم يجز البيع فالارش لرب العبد لان 
ظ اليدالقطوعة على ملكه امتقررفبدله يكون له وا نأقر ربالعبد انه أجاز البيم بعد ماوقع البيم 
| بيوم وقال المشترى لم مجز والعبد َنم فالقول قول رب العبد لانه ملك انشاء الاجازة فى 
الال ولا عين عليه لانه غير متهم ى اخراج الكلام مخرج الافرار ولو كان العبد ميتا 
فالقول فول المشترى لان رب المبد لا يلك الاجازة فى الخال فلا شبل قوله فى الاقرار به | 
| ول الشترى اليمينعلى علمهلانه لو أقر رب العبد : عا ادعاه أزمه فاذا كان العبد قبله رجل أ 
فوجب عليه قبمته فبو عازلة الميت لان ابتداء الاجازة فيه لا ريصح 3 لايصم انشاء المقّد فرو 

والبتفى حم الاجازة سواء والله أعم 


عا باب الافرار بالنكاح وااطلاق 4م 


(قال رمه الله ) رجل أقر أنه زوج فلانة بالف درهم فى صمة أ مرض ثم حعد_ده 
وصدقته فى حيانه أو بد مونه فهو جائز لان النكاح ظهر فى حقه باقراره ثم لاببطل 
جدوده رجوعة 0 عن اللا رار بطل 5-20 يك أصدبى القرلة استاد 0 


ظ 


4 4 

ظ الى وقت الاترا 7 ار كان كالمو جود بومئذ فيئبت النكاح ولها الميراث والمهر الا أن يكون | 
فيه فضل علي مبر مثلبا فيبطل الفضل اذا كان في المرض لامها وارئة وهو منرم فى الاقرار | 
للوارث وما زاد علي مبر المثل لو ثنيت انما بثبت باقراره فاما مقدار مبر المثل فيثيتحكمه | 
لصحة النكاح فلا كن اللهمة فى اقر اره به ولو أقرت المرأة فىححة أو مرض الها تزوجت 
فلانا بكذا نم جحدته فان صدقها الزوج فى حيانها يثبت النكاح لما ينا أن جحودها بعد أ 


الاقر ار باطل وانصدقبا بعد موا لم ينبت التكاح ىقو 5 أبى حنيفة رحمه الله ولا ميراث 


| 
١ 


7 لان حمها كان فملك 0 وقد 0 عوءها بالكلية فاماهدموت زوج التصديق 
من ألراة اقرار لهعلى تفسبابالراش فيصحالتصديق هذا الطريق ثم بستني عليه حكم الميراث 
والبر وكذلك لو م نكن الرأة جحدت بعد اقرارها حتى مانت فهو على هذا الملاف ا 

ببنا وان أقرت المرأة أنها تزوجت هذا الرجل وهى أمة وقد كانت أمة نم عتقت وقال | 

| الز وج قد بر تزوجتها نمد المتقا وتبله فهو سواءوالنكاح جا”' نز لاهماتصادةا على شود «الدوح 
ان كان بمد المتق فظاهر وان كان قبل المتق فد كان بوقف علي سوط حق الول أو| 
سقط حقه بالمتق نم الاصل بعد هذا فهاذ كر من االسائل أن أحد الزوجين متى أأضاف 
الاقرار بالدكاح الى حال ينافى أصل المّد لانعدام الاهلية يكون القول قولة الا أن ,ثبت 
|الآخرما جح اد ركسل ان سول زوجتك قبل انأخاق أو قبل أن ارا أو ال | 


ٌ 


أ 


ؤ 


)45 

الاهلية للممّد يدون اذن الولي أو يول تزوجتتك وأنا نكم | 
ظ فان النوم حال معبودة فى الانسان تنافى أصل العمّد وان قال تزوجتك وأنا جنون فانعل | 
أجنونه قبل ذلك فالقول قوله لانه أضاف المقّد الى حال معمودةنافى أهلية المقّد فكانمنكرا | 
ظ ممنى وان كان لا يعرف جنونه فالتكاح لازم له لانه أضافه الي حال غير معهودة فيه ولا | 
تثبت هذه امال مخبرهفاما اذا أضاف أحدهما النكاحالى حاللا تنافى أصل اتتعاح كاتمدام || 

الاهلية ولكن عنم بوت الل وانعقاد المقد لانعدام شرطه لا يصدق ف الاضافة ويمجمل | 
القول قول صاحبه لان شرط الثيء بع له فاقراره بأل الممّد اقرار بشرائظه فبو بعد أ 
ذلك فى هذه الاضافة راجع عن الاقرار بباطل وبيانه أنه لو ادعى أحدهها ان النكاح كان | 
يفير شهود أو فى حال ادعى تمجس المرأة قبل أن سل أو ففعدةالثير أو تزوجبا واختهاحته | 
أو تزوجبا ومحته أربع نسوة فانه لا يصدق فى هذهالاضافة لان امتناع بوت النكاح فى ظ 
هذه الا <وال لمنى فى ا حل وال في حكم المشروط واقراره بالمدّد اقرار نثشرطه الا أن 
| الرأة ان كانت هىالتى ادعتهذه الموانم فالنكاحجائر لازم لما وان كان الزوج هو الذى 
ادعى ذلك شرق ينبم لانه أقر حرمسها عليه وذلّكعنزلة تداليقه ايأها وان كان قبل الدخول | 
| مها فلبا نصف المسمى وان كان بمدالدخول بها فلبا ججميع المسمى ونفقة المدة وكذلك لو أقر | 


ْ زوجتك وأنا صبي فانالصبا عنم 
| 


ا 


|أنه كان طلقا ثلاث نم تزوجها قبل أن تكح زوجا نغميره وقالت هى ما طلقتنى أو تزوجت 


| غيرك ودخل لى فانه شرق يشبمالاترارهيدلك وعليه لصيف امبر لحاقبل الدخول وجميع الور 
ا وغقة الملة الدخول لا با ولو أقر انه روجا أمن وقال ان شاء الله موصولا وقالت هى ا 
ؤ ما استثى م يازمه النواح وكدلك لو أقرت هى بالدكاحوادعءت الاستثناء وادعى هوالتكاح | 
| لانالاستثناء اذا اتصل بالكلام فبو عنزلة الشرط مانم كون اكلام ايجابا فكان هو بهذا | 


| الفظ منكر الاصل المتّد لا مّرا نه فيجمل القول في ذلك قوله والذى بينا في النكاحمثله أ 
٠ ْ‏ : ا 
| 
ؤ 


| والجنون اذا كان يعرف ذلك أنه اصابه للممنى الذى بينا ولو قال رجل لامرأة ألم أتزوجك | 
[ أمس أو أليس تزوجتك أمس أوأما تزوجتك أمس فقالت بلى وجحد الزوج فبذا افرار | 


ْ ا 58 عقد لازم لا نبطل 2 أحيذ الزوجين فصيح 28 امد 

ظ التكذيب وثبت النكاح بينهما مان أب الزوج النكاح بد ثبوته ستصادقهما فلا معتبر أ 
| بانكاره واذاأقر انه طلةها منذ ثلانة أشبر فان كان روجبا مسد شير م عع طلهاء ثى' لانه ا 
ظ أئاف الطلاق الىوقت قب لالنكاح ولا طلاق قبل الماح وأن كاننزوجبامندذ أرلعة أشبر ٌْ 
| | دقع الطلاق علمهالكونهمالكا للاشفاع فى الوقت الذى أسند الطلاق اليه الا أنها أصدقته ظ 
ظ ف الاسنادفعدما من حين وقع الطلاقوان كذدته فى الاسناد فعدمها من وقت اقرار ازوج ظ 
ابه لانفى العدة حمها من حيث اها تستوجب الزة النفقة والس؟: بى فلا يقبل قوله في الاسناد | 
ظ اذا لمنصدقه فى ذلك لما فيه من ابطال حقبا ولو قالفلانةطااق وذلك اسمامرأنهأوقالعنيت ظ 
ظ أغيرهام لصدق فى الم لان كلامه اتقاع شرعى ولانه له الاقاع علي زوجته دون غيرها ْ 
فاذا قال عنيت غيرها كان الظاهر مكذبا له في مقالته فلا يصدق فى الم 8 وكذلك لو قال | ظ 
ظ أانة فلان طالق واسم أبسبا ماقال طامتولم يصدق فى قوله ل أءن! كران وكذلكلونسها |! 
ظ | الىأمباأو الى ولدها 1 قال عنيت غيرهايكو زالظاهر مكذبا لهفىمتالته وكذلك كلامدصا | 


| الاتشاع علها فهو بما بدى بعد ذلك بريد أن مخرج كلامه من أن يكون انّاءا فلا يصدق ظ 
| علي ذلك في الم ولو أقر بمد الدخول أنه كان طلتها قبل أنيدخل ما وقد سمى لما مبرا | 
| فالطلاق واقع علها لانه أُضْاف الطلاق الى وفت لابنانى الوقوع فيه فيجمل موتما للطلاق | 
أ ولها عليه مبر ونصئ لانه أقر أن نصف امبر عليه بالطلاق قبل الدخول وانهوطئها بالش.بة 
| بعد ذلك فزمه مبر بالوطء ونصف مبر بالطلاق قبل الدخول وله أعلم بالمواب 


دجا باب اقرار الحجوروالمماوك :هم 


( قل ره الله ) واذا حجر القاضى على حر ثم أقر الحجور عليه بدين أو غصب أو ا 
ْ يع أوعتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زا فهذا كله جائز عليه فى قولأبى حتيذة وأبى | 
بوسف رحمهما الله الاول لا نالجر على المر لسبب السفه باطل عندهمافاقراره بمد الحجر ١|‏ 
|| كاقراره قبله قال ( ألا ثري ) انه لو شبد قبات شبادته ان كان عدلا وممتى هذا مننى أ 


رجه من أن يكون مازما لطردق الشهادة فكذلاك بطريق الاقرار على قول أبى وسف 
رمه الله لاخر وهو قول #د رحمه ألله والمجرعليه صمح ولا جوز اقراره لعك ذلك .دين ْ 
ولا بيع 5 لا جوز مياشرنههذه الاسبا ب عندها»والحاصل ان تأثير المحر عندهما كتاثير 
المزل لان فل السفيه لا يكون علي نبج أفمال المقلاء لمكابرته عقلهكا أنفمل الهازل 
لا يكون على مج أفمال الممّلاء لقصده غيره فكل ماأئر فيه الهزل أثر فيه المجر فلا نصح 
اقراره 4 ومالا دور فيه المزل لايور شه الاجر ولكن هدا بطل بالشبادة حي اذا عسل 
القاضى أنالشاهد قد قصد المزل نشهادته لاتقبل شهادته ثم المدر لا يكون مؤيرا فيهوهذه 
مسئلة كتاب الحجر.واذا أثر الرجل لصصبي صغير لقيط بدين مائة درهم فبو لازم له لان | 
الصخير أل أن يجب له الاق على غيره ولصحيح الافرار محص منفعة له والصما لاوجب 
المجر عن ذلك وكذلاك لو قال أقرضني الصبي والصبي محال لا شكلم ولا برض امال 
ظ لازم له لاحتمال أنيكون الولى باشر هذا السبب واضافة القربه الى الصبي بطريق باثمره انا 
باشسره له ولانأ كثر مافى الباب ان هذا السيب لاثبت لابه لاتدور م نالصي ولكن 
| امتناع نبو تالسبب لانم نبوت المال بأقرارهكا لو كذيه المقر له فيالسبب باذقال لك على | 
ألف درهر من قرضأقرضتنيه وقال المقر له ما أقرضتك بل غصبنما منى فا مال لازم وان لم | 


ثبت 9 التكديه إياهء وعلي هدالو قال أودءنى هذا الصي أو هذا العيدما'ية درهم [ 

أو أقر بذلك نون فافراره بأصل المال صحيح والسبب باطل لما قلناولو أقر أنه كفيل 
ْ لهذا الصي عن فلان إألف درهم والدي ل ابعل ولا شكل فهذا باطل عند أنى حنيفة وحمد | 
رحمبما الله وهو جائز فى قول أبى بوسف الآ خر رحمه الله . وأصل السئلة أن من كفل 
لغائب عال ولا قبل عن الغائب ادفو باطل عندها صعيسم عد أبى وسف رحه الله أ 


| فكذلك اذا كفل لصبي عند أبى حنيفة رحمه الله المفد باطل وافراره بالمتقد الباطل لاازمه 0 
: قال كا نكان ابو الي أو وصية خاطبه هذه الكفالة فالكافلة باطلة على معنى ايا غير 
أ لازمة بل هو موةوف فاذا أدرك المي ورضى بها جازت وان رجع الجل قل أن درك 
| الصي بطلت في فول لان عمد الكفالة لا يثبت الولابة للاب والوصى والكفالة وان كانت 


لا توجب براءة الاصيل وهو تمليك للدين من الكفيل من وجه حتى اذا أدى رجع على | 
الاصيل حم الاداء وبين العلهاء رجهم الله اختلافا في براءة الاصيل بحكم الكفالةفكانا.ن 
أبىليلي رحمه الله تقول الكفالة توجببراءة الاصيل كاإوالةولو اجنهدقاض قال.هذا القول 
وقغى «هنفذوفيهاضرار الصبي فلا لااعلك الاب والوصى ذلك بل هما فيه كساثر الاجانب | 
اذا بللغه وصح رجوع الكفيل قبل اجازته فكذلك هنا تنوةف على اجازة الصى اذا أدرك | 
وصح رجوع الكفيل قبل ادرا كه لان المقّد لم يلزم بعد ولو أقر أنه رهن هذا الاقيط لفلان أ 
عائةدر هم والاقيط لا شكلم جاز على الكفيل ولا يازم الصبي * ' لان اقرار الممر علىشفسه ظ 
ببح وعلي اللقيط باطلولدس من ضرور #امتناع وجوب امال علي الاصيل امتناع وجويه| 
على الكفيل ( ألا ترى ) أنه لو أقر بالكفالة عن بالغ وجحد البالغ وجوب الال عليه فان | 
الكفيل ضامن له وان لم يجب على الاصيل ثى* وهذا لان الصبي أهل أن يجب امال عليه | 


٠. 
9. 


أ 


محال لان له ذءة صحيحة فيجءل فى حق المر كارت ما أقر به دق وان امتنع ثبونه فجق 
الصي كن قال لآ خر كفات لك عن فلان الغائب بعائة درهم التى أقرضته أمس ويعلم أن أ 
النائب لجتقدم منذ سنة فا مال واجب على الكفيل للممنى الذى بينا ولو كفل عن رجل لرجل ظ 
حاضر بمالة درهم بشير أمره فمّال المكفول عنه قد رضيت بكفالت.ك ثم قال الطالب قد 
رضيت بغمانك لى فالغمان جائر وبر جع الكفيل اذا ادعى ا مكفول لان رضا المكفول | 
عنه بالكفالة حصل قبل تمام العقد فانمامه تقبول الطالب فكان هذا عئزلة أمره اباه أن | 
يكفل عنه فاذا أدى يرجم عليه فلو قال المكفول له أولا قد رضيت م قال اللكفول عنه | 
قدرضيت كان رضاه باطلا ولم يرجع الكفيل بالمال اذا أداه لان الكفالة عت قبول الطالي أ 
ولزم المال الكفيل اذا أداه لان الكفالة تمت بول الطالب وازم المال الكفيل على وجه | 
لابرجم اذا أدى فلا بتمين ذلك برضا المكفول عنه بعد ذلك لان رضاه واجازته انما تؤثر | 


فى الموقوف لافى النافذ وه_ذا قول أبى حنيفة وتمد رهبم الله فأما على قول أبى بوسف || 
رحمه الله الا خر الكفالة ّم بالكفيل قبل قبول الطالل فيستوى المواب فى الفصلين ولاأا 
يعتبر رضا المكفول عنه فى اثبات الرجوع للكفيل في الفصلين جيما وقول المكفول | 
عنه قد ثثبتت كفالتنك أو سلتها أوأجزما ٠ل‏ قولهقد رضيت يها لان الممنى يجمع الفصول | 


)1.4١ 


| يلزمه المالفى قو لأبىحنيفة وتمد رحمبماالله لا يدنا أن تفوذ المقد برضا المكفول له فرجوع أ 
الكفيل قبل نفوذ المقّد يح واقرار العبسد التاجر للاجني بدين أو وديعة أو اجارة جائز 
وان كان عليه دن حيط تقيمته وماق بده لان هذا كله 577 التجارة ومن جلة عم ا 


اتجارة والاذن فك الحجر عنه فيا هو من مل 7 0 5 مك جربا ظ 


اوه 10 نه ا 0 المول مخلفه فى كسبه خلافة الوارث [ 
المورث فكيا أن أعاق حق الغرماء عال المريض عنمه من الاقرار لاوارث فكذلك تلق | 
احق الغرماء بكس العبد ورفبة-ه عنعه من الاقرار مولاه الا أن تملق حق الثرماء هناك أ 
فى <ق المرض وهنالتعلق 'ثابت فى صحةالعبد ومرضه ولا مجو زاقرار العبد التاجر للاجني ظ 

| مجنانة ليس فيبا قصاص لان هذا من التجارة والاذن فك الحجر عنه فى التتجارات قفبواليس | 
بتجارة الأُذُون والحجور سواء وافرار المبد على مولاه باطل واذا أقر تقتلمدا جاز اقراره 

وعليهالقصاص لانه تقر به على نفسه فان المستحق بالقصاص دمه وهو حكم الدم مب قعل أ 

أصل الحربةولان المولى لاعلك الاقرار عليه بالقصاص وما لاعلكه المولى على عبدهالمبدئازلة 

الحر كطلاق زوجته يصح اقراره نه ما .يصحاقراره باتاءه وكذلك اذا أقرعلى نفسه بسببب 

موجب للحد كالقذف والزنا وشرب اجر وكذلك اذا أقر سرقة مستهلكة موجية القطم 

وفى اقرار امحجور عليه بسرقة مال الم بعينه فى دده خلاف معروف في كتاب السرقة فأما 

افرا رالأذون هفصحيح فى حق امال والقطم جميعا لانه علك الاقرار بكل واحد مهما أما 

بالمال فلانفكاك الحجر وأما بالقطم فانه ببق في.ه علي أأصل الحرية ولا يجوز اقراره فى رقبته 

عبر امرأة ولا بكفالة نفس ولا عال ولا بعتق عبد له ولا عكاتبته ولا بتدبيره لان هذا 

| كلهليس من التجارة فالمأذون فيه كالحجور. ٠‏ واذا أقر بنكاح امرأة جاز افراره غير أذالولى | 
له أن فرق هما منزلة مالو أنشاً المقد فللمول أن فرق بدهما لان النكاح نهسرف مماوك د 

للتول هلرة وهو لين من التجارة فى شي بخلاف افر اره بالطلاق فان ذلك غير ملوك للمول | 

ظ عليه ويتفردده العبد انشاء واقرارا ولو أقر العبد التاجر اله انض امرأة باصبعه امسة كانت ظ 
ظ أوحرة لم بلزمه ثى' في قول أو <نيفة ود رحمبما الله ويازمه ذلك فى قول أبى وسف ظ 
ظ رجه له وجه قوله ان الافراربالاقتضاض عتزلة الافرار بالخصب والاستهلاك (ألائرى ) [ 
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ْ انه لو - هذا باليثة عليه ا يدفم علزلة الخصب والاسهلاك حلاف الجناة‎ ٠ 
واقرار العبد المأذو (بالغصب والاستهلاك بح يؤاخذ بضماه فىالحال وهذا لان النامس ظ‎ 
| بالافتضاض وان لم يكنمالا فأنهوبإك به مساك الاموالحتى علكبالمقد مقصوداويستحق‎ 
بالبيع شرطا وأقراره بضمان امال صحيح وجه قول أَنى حنيفة وشمد رعبما الل ات هذا|‎ 
| الاقرار بالنابة لان الفمل بالاصبع جناية محضة والداف به جزء من الا دى والأذون في‎ 
الاقرار لباية كلسجود كا ان المبحور أ يفال وص اقاره لان مقر على مولا‎ 
فكذلك اذا أ: ر به فاما قوله انه باع فيه ققد قيل انه قول أبى بوسف رمه الله خاصة ويمد أ‎ 
| التسللم تقول من حيث ان هذا الجزء يستحق بالعقد هو متزلة الملل ومن حيث انه جزء‎ 
من الآ دى هو ملحق با ليس عال وما تردد بين أصلين بوفر عليه حظه مهما فلش.بة امال أ‎ 
قلنا اذا ثبت بالبينة سببه باع العبد فيه ولشهه با ليس عال لا يثبت على المبد باقراره أ‎ 
| وهذا لان الدفم اما ِصير مستجمًا غمل هو خطأ اذا كان استحقاق القصاص بعمده ولا‎ 
ستحق القصاص يعمد هذا الفمل تحال فكذلك لاستحق دفم العبد به واذا تمذر ذلك‎ 

آمين جبة البيع فيه ولكن اذا ئببت السبب ثبت سا هو حجةفى حق الولى واو أقر المبد أ 
روي أمته وانه قدأقبضهالم بازم بر لواحد منهما فى قول أنى حنيفة وتخصد رهما الله حتي ظ 
بعتق لان النكاح لٍ س الأذون والحجور فيه فى الاقرار سواء وقال أبو بوسف رجه الله فى أ 
المرة كذلك المواب أطلقه في رواءة أبى سلهان رجه الله وفى رواءة أبى حفص رجه الله | 
قال اذا كانت كبيرة لان وجوبالمبر بالمقد لهاوهذا الممد ليس منالتجارة فهى قدرضيت | 
تأخير ه حين طاوءت العبد فيه فاما اذا كانت أمة فان كان المولى زوجباله1 بلزمه ثى'حتى أ 
إمتق لان الول صار راضيا بتأخير حقه وان لم يكن ال ولىزوجها فبو مؤاخذ بالمر فى الال أ 
لان التماق بالافقنضاض من الامة فى الملل حتى يستحق بالبيع شرطا وهوتماوك للمولى ظ 
وأة قرار المبد للأذن باتلاف مال مملوك للمولى صحيح في حاب الضمان عليه فيلزمه المبرهنا 

باعتبار الاتلاف دون العّد وان كانت الامة ثببالم بلزمه ثى* حتى يستق لان بالوطء هنامأ 
تاف شيأ ماهو مال وانما وجوب |! بر بأعتبار عمد النكاح واقرار الأُذون نه غير صحيح | 
ْ فى حق مولاه لانه ليس » «ن التجارة فى ثىء ثم ذ كر فى نسخ أبى سلمان رمه الله بمدهذا | 
| وان كان ذهب المبد با الى منزله وهى بكر يمل ذلك فولاها بالخيار ان أراد أن يضمنه |[ 


| المدرة نص ة فله ذلك وان أراد أن لصمئة اوطءة لط ىع عله حم لعتى ول بك 5 


ْ هذا اافصل فى أسخ أَبى حفص رمه الله ولا فى كتاب الاقرار لابى بوسف رجه اللهفتال 
| مشاخنا رحب الله الصحيح أن هذا التفريم على قول أبى حنيفةومد ر مهما الله لاعلي قول 
أبى بوسف رمه الله لان المبد حين ذهب مما الى منزل مولاه فد صار غاصبا لها جميع 
أجذا ها وضمان الفصب يؤاخد "١‏ ه الأذون فى الال فاذا اختار المولى تضمينه ماذهب من 

المذرة عنده لاوطئه بل بالغصب ,السارق”م لو عأبناه أنه غصى أمةعذراء وردهانعد زوال 
عذربما واناختار تضمينه بالوطء فنى الوطء وجوب الور باعتبار الممّد فلا يؤاخذ به الأذون 
فى الال <تى يستق وعلى قول ألى بوسف رمه الله مع الوطء هنا أتلاف الدذرة فيضمن 
باعتبار المال اق مولاه ويصح اقراره بمنزلة اقراره بائلاف المال ولو أقر المبد التاجر انه 
وطىء أءة اشستراها فافتضبائم استحقت فعليه مبرها لاحال لان الافتضاض هنا بالوطء 
ظ ثرتب على سبب هو مجاوزهوهوالبيم الذىلولاه لكان الواجسعليه المد فكان الغمان الواجب 
ظ سبب التجارة من جنس ضمان التجارة فصح اقرار المبديهفى المال مخلاف ماسبقفالسبب 
| هنا عمد السكاح واانكاح ليس من التجارة فى ثى فلا يصحاقرار المبد به فى الال والدليل 
على أن السبب ممتبر أن الوكيل بالييع اذا باع بيما فاسدا وقبطه الشترى ضمن القيمةكم 
| يضءنها بالنصب ولكن الوكيل هو الذىيستوفيهدونالموكل لانوجوب هذه القيمة لسبب 
| عند الوكيل فيجمل معتيرا نغمان المتّدوان كان هو في لمق مان المين قال فى الكتاب 
| أرأيت لو أقر أن عينها ذهبت من عمله أو من غيرحله لم يضمن ولو أقر أن عذرتما ذهبت 
أ عنده من غيروطء ضْمن ما يضمن العين المستحق وهذا ببين ألفرق بين هذا ويين النكاح 
| فان سيب النكاحلابضمن المين اذا ذهبت من غيرملهولو أفر أنهوطى «صبية لش ةناذهب 
ؤ لتر لاسطاماء بأزمه ثىء »فى قول أبى حثيفة وتمد رجبما ال هكذا قال في نسخ أبى | 


ظ 


ا 


1 
ا 


| ساوان رحمه الله وى نسخ أبى حفص رمه الله قآل فى قول أنى حنيفة وأبى وسف وخمد 
| رحمبما الله والراد أنه لابلزمه ه شيء حتى إءتق لان أقراره بوجوب امبر بالوطء بالشيهة 
ا لزارة وجرت الى ميب انكام وفا ين أل هناك في ست المرة لا لوم قزرو 
ثثىء حتى يعتق فبذا مثله ونيين با ذّكر هنا فى نسخ أبى حفص رجه الله أن فمله الكبيرة 
| هناك غير ممتبر فى قول أبى بوسف رحمه الله فأما ضمان الافضاء فبو مان الجناية واقرار | 


| الع سد بالإنان لا ريصح عاذو كان أو محجورا لابه افر عل مولا وكذلك لوأكر أيه 7" ْ 

أمة لشمبة فاذهب عذرتها وأذماها بغير اذن مولاها ف كول ألى حئفة وحمد رحمبما الله 
ظ | لات اقراره إلوطء بالشبهة عنزلة اقرارهبلوط» بالنكاح وفى قول أنى بوسف رجه ال أ 
ان كان البول لا.ستمسك لابازمه ثىء لافى الال ولا بعد المتق لانمن أصل أبى وسف 
رجه الله أن الافضاء مب ذه الصفة بوجب كال الدية فى المرة دون المهر على ما ذ كره فى 
كتاب الحدو د فيكون هذا اقرارا بالجنابة وذلك غير صحيعم من العبد وان كان البول 
يستمسك قل في فخ أَبى سامان رمه الله يدق فى ابر ويكون ديناعليسه اليوم ولا 
يصدق فى الانضاء لان الافضاء م_ذه الصفة فى المرة وجب 'ثاث الدية والمهر فاقرار 
| المبد صحيح فى حق الور عند أبى وسف رحه الله ما فى مسئلة النكاح اذا أقر أنه أذهب 
عدرتما بغير دمع المولىي وفي الافضاء لا يصدؤلانه ضمانجنابة وفي أسخ أبوحئص رحمه 
الله قال وان كان البول .ستمسك فلا يصدق ف اابر فلا يكون دنا عليه ووجه هذه 
الرواءة أن الحناية قد مده عدت هنا بالافضاء 0 ببق اذهاب الذرة بالوطء معتبرا وانما كان 
وجوب امبر باعتبار الوطء خاصة فبو نظير قوله فى الس_ئلة الاولي اذا كانت يبا واقراره 
بالجنابة لا.يكونمعتيرا صحيحا أصلا عذزلة اقرار الحجور عليه وماذك رف اسع أبى سلمان 


رمه الله ا بالصواب وائر ارالميد الأذون بالشرله ف ذىء خاص أو ف نجارة كثيرة 
حائز لان الشركة دن عفود التحارة وهوم “ن صنم التجارة فاقرار العبد به عم وانأفر ا 
بشركة «فاوضة جازعليهفها فى بده كله ولم يكن مغاوضا ما بينا أن الرقيق لبس من أهل 
الفاوضةفبطل اقراره م! وبق معتبرا فى استحقاق المقر لدنصف مافى بده لانه أهل للاقرار 


| لجميع مافي بده لغيره فشكذلك بنصفه وقد بينا ابه ليس من ضرورة .تناع نبوت الفاوضة | 
امتناع بوت الشركةفىالمال ولو كان مولي العبد اللأذونْ هرئّدا أذن لفيحال اسلامه أومد أ 
ظ اوتدادوم أسم الول أو قتل على ردته فالسدى أقاريره في حال ردةمولاه عنزلة الحجور 
عليه عند ألى حنيفة رجمه الله وعندهما اقراره جائز لان تعرفات المرئد عندهما لا توقف ؤ 


ا 


١ 
| ملكه تونف بنفس الردة ا توقف نفسه ولهذا قال بتوقف نصرفه فى المال واذنه للعبد‎ | 


ْ كان 0 ملكه فاذا ١‏ وتف مالكه 57 ]يك سس ق العيد هَأذوانا واذا كان 0 الاذن لا سق | ا 


وكذلك ملكة نفس الردة لوقف فيبق العيد اد 7 علي حاله وعنلد ألى حليقة ة رجمهالله 


| واذا ولدت الامة التاجرة وعامها دين أولم يكن علا دبن لم يكن ولدها مأدُوناله فى التجارة 
لان ولدها ملك امولى فلا يصير مأذونا الا أن بأذن له المولى فى حال أهليته لذلك وهذا أ 
مخلاف الكتاءة فان ولد المكاتبة كأمه لان ذلك حق لازم فها فيسرى الى ولدها والاذن | 
فى التجارة ليس بحق لازم فى الام هنا فلا يسرى الى الولد ولان ال تقصود بالكتابة المتق | 
| والولد نتفصل عنها وهو ليس بأهل لذلك واذا أقر الاجير أن مافى بده من قليل وكثير أ 
من مجارة أو متاع أو مال عين أو دين فبو لفلان وقال أنا أجير له فيه فبو جائز لانه أقر له أ 


| نافع نفسه وما فى بده وما كان فى يده بومكذ من ثىء فهو لفلان كله لا<ق للاجير فيه ظ 
| لافراره مجميع ذلك له والاقرار عاما بصح كا دصح خاصا فير الي أستحسن فى الطمام | 
| والكسوة فاجعلبما للاجير وفى المّياس هما للممّر له لان ذلكلهمن قليلفى بده وكثير ولكنه 
[ استحسن فقال الاجير محتاجال ذلك -فاجته ند لعلى انه اتخذ ذلك لنفسه فيصير ذلك مستثنى 
| من عموم اقراره كما ييصير الطمام والكسوة٠ستانى‏ من موم شركة|أفاوضة وهذااستحسان 
| مثلمااستحسنا فى ثياب بدل الاجر اذا كان يعمل فى ببت الاستاذ عند اختلافهمافها حمل ١‏ 
| القول قول الاجير فيه بمخلاف سائر الأمتعة وان لم يعرف ما كان فى بده بوم أقر التول | 
| قولالاجير فما اذا قال أصبته بعد اقرارى لانه لايمرف ماف بده الا من جبته وقديينا أن | 
فى كل افرار لابقع الاستمناء به عن ببان المر يجمل ببانه مقبولا فيه ولو أقر الاجير أن ما | 
فى بده من مجارة كذا فهو لفلان كان ما فى بده من نلك التجارة وقت اقراره لغلان لتمبيده أ 
الاقرار ذلك وما كان في بده من غير نلك التجارة فليس لفلان منه بثىء والقول في يانه | 
قول امقر و كذلك ما كان فى بده من تنك التجارة وادعى انه أصاه بمد اقراره فالقول قوله | 
مع عينه لانه ماوق الاستغناء عن بيانه باقراره فوجب قبول بيانه فى ذلكواذا أقر الاجير أ 
أن ما ىيده من مجارة أو ماللفلان وفى بده صمكوك ومال عينفبو كله لفلان لان ذلك كله | 
ظ من التجارة فان مافي الصكوك وجب بسبب التجارة وهومال من وجه باعتبار ماله فيتناوله ؤ 
عموم أقراره ولو أقر أن مافى بده من طمام فرو لفلان وفي بده حنطة وشمير وسمسم وكر أ 
م يكنمن ذلك لفلان الا المنطة لان الاقرار من جذس التجارةواسم الطمام فها هوتجارة | 
لايتناول الا المنطة وقد يبنا ذلك فما سبق ولو لم يكن فى بده هن المنطة ثيء فلا ثىئ' 


1 بابالمين والاقرار فى الرق 6د». 


( قال رجه الله ) رجل قال لفلان على الف درهم ان حاف أو على أن يحاف أو ف 
نلك شين حاف أو مع عينه أو فى عينه غاف فلان على ذلك وجحد المقربالمال لم يؤخذ 
الملل لان هذا ليس بافرار ولكنه مخاطرة ومعناه انه عاق الاقرار بشرط فيه خطر وهو 

: | عين ممصم والتعليق بالشرط مرج كلامدعن أن يكون اقرارا كالاستثناء واذل مجمل هذا 
|أشرطا كان جاعلا المين سببا لوجوب امال ومين المدعى ليس يسبب لاستحقاق المال فان 
ظ الشرع جمل المين لدفم الاستحقاق فلا يكو سببا للاستحقاق وليسله ولانه جعل ماليس 
سي سببا قال وكذلك الابراء منا مال على مثل هذه المخاطرات باطل فان قال الطالب ان 
حافت عامها فانت برىء مها فهذا تعليق الشراء بامخاطرة والبر أن لاحتمل التعليق بالاخطار * 
فازقيل ليس أنعين المدكر 'وجب براءنه شرعا»ه قلنا عن المين لافانهلو حلف فى غير مجلس | 
المكلانئيت به البراءة وكذلكفى لس الحم البين لاتوجالبراءة( ألا ترى)أن بينة اللدمى 
نمدها مسموعة ولكن اغالا يكون له أنمخاصمهبمد بينه لانمدام الحجة من اقرارأو نكول 
أو ببئة فتأخر خصومته الى أن جد حجة لاأن نكون المين موجبة للبراءة ولوادمى 
ظ الطالى عليه المال سفكيا رجلا -خلفه فانحاف انقطءت الخصومةلان المكرفى حقها كالقاضي | 
وبالمين فى مجلس القاضى تنقطع المصومة الا أن مجد الينة فان أبى أن محف فضي الحك | 
عليه بالمال كان جائزا منزلة مالوكان عند القاضى وهذا هو الاصل ان كل بعين لو امتنع ممما | 
يستحق القضاء مها عليه فاذا حلف تنقطم الحصومة به وفى كل ين لو امتنع منها لا يصير | 
| || القضاء مستحمًا عليه فالخصومة لا تنقطم تلك الهين وقد ينا أن النكول فى مجاس القضاء | 
عنزلة الاقرار وفيه فصول دم بيانها فى كتاب الدعوى واذا أقر رجل أو امرأة أو صبي | 
بعقل أو لقيط ميجر فيه حك المت بالرق لرجل فهو جائز لصنع امقر له به مايصنع بمملوك | 
أما البالغ اذا أقر به فهو غيرمشكللانه أقر على نفسه بأمرتمل وليس هنا دليل يكذيه فى أ 
اذ ك شرعا فأما الصى اذا أقر به فقد كان ينبنى أن لا يصح اقراره لان قول الصبي ممتبر فها | 
ننفعه دوت ما يضره والاقرار بالرق ليس مما بنفعه ولكنه لماصار عافلا وجب اعتبار 


ظ 
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فوله في نفسه عثزلة البائع ( ألا ترى ) الهلو ادعى أنه حر ومن هو فى يده بز أنه عبد أ 
جعل القول فيه قول الصبى واذا وجب اعتبار قوله اذا ادعى حرية نفسه وجب اعتبارقوله | 
فى ضده أيضا 6 أنه أيضالما اعتبر قوله واعتتّاده اذا أسل اعتبر ذلك اذا ارند أيضا ولان ؛ 
هذا الاقرار عه عأجلا لانه إستوجب النفقة على مولاه ولان اقراره بلق سكوت منه | 


عن دعوى الحرية لامحالة وانقياد للممّر له ختى ثبت عليه بدهواذا تبتتعليه بده وه ويدعى | 
رقيتسه وجب قبول قوله ما اذا كان صبيالا يقل وان كان المقر حر الاصل معروفا بذلك أ 
لا جوز افراره بالرق لانه مكذب فيه شرعا باعتبار حرية الاص_ل فيكون اقراره هذا 
انطالا لحر نته وايجايا لا رق علي لفسة وذلك لس تحت ولانة أحد وكذلك ان كان معتمًا أ 
أرح-ل فاقر بالرق لا خر 0 م اقراره لان ولاءه نابت للذى أعتقه والولاء كالنسب 
ومعروف النسب من انسان اذا أقر بالنسي لغيره لم نصح فكذلك هنا قال الا أن يصدقه 
الذى أعتقه كينئذ مجوز اقراره لانه الاثم حقه فلا بق بعد تصدقه وه-_ذا لاف النسب 
فان هناك صاحب النسب المعروف وان ص_دته لم يثبت النسب من الله لان النسب 
لامحتمل الابطال بهد الثبوت نحال لاف الولاء فان المت اذا ارندت ولحت فسبييت 
فاعتقت كان الولاء عامها للثانى دون الاول فتصديق الممتق الاول هناعامل فى انطال حقه 
ذكان لوك لامر له واذا كان عبد فى بد رجل فاقر أنه مماوك لآ “در وقال الذى هو في 
بدهأنت عبدى فالقول قول ذى اليد لان المملوك حين أقر به سق له بد معتبرة فى نفسة 
فبو عنزلة الثابت فااقول فيه فول ذي اليد لاستحماقه رقبته بده واذا لم يكن العبد في د 
أحد فالقول فيه قول العبد لانه لااستحقاق لاحد فيه فو بافراره لاحدهما بصير مادا له 
فتثبت اليد عليه للممر له ويكون فى الحكم كاه فى دده فيجءل ماوكا له ولو كان العبد فى بد ظ 
قصار أو فمكتب فتالأنت عبدى وقال العبدبل أنا عبدفلاناسامنى اليك وادعاه فلانفالول 
قول القصار وصاحب المكتب لان العبد ح_ين أقر بالرق فدّد سقط اعتبار بده فى نفسه 
فيكون الول فى اللاك قول من هو فى بده وتخلاف مااذا قال أنا حر لانه هنالم تقر بارق 
على نفسة فيعيت ددهفي نفسه معتبرة وهى أقرب الاندى اليه فلا نظور مع ذلك بد ذى اليد 


ْ اراق تار في د رجل فقالت أنا أم ولد لفلان أو مكانيته أو مدبرنه وصدقبافلان 
012 فلي ولأنسنة رصرعبنا ا" الله 1 2-7 ذى اليد دعلي 1 


ول أبى بوسف رجه اله الول قول الامةوالتر لان دمواها حق ليرا زلة دعواما أ 
حقيقة الأرية ولو قالت أنا < رة كان القول قولها ولا ثبت استحقاق بد ذي اليد علها الا 
ححة فكذلك هنا( توضيحه) أن | كالبة فى بد تفسهاأ كالحر فلا لظهر بد ذى اليد فهأ مع 
دعواهاأمبامكاتبة 6 لايظبر م دعواها ااه ة وهذا نوع ا تحسازذه اليه أبو وسف 
رحمه الله والقياس قولما لانها أقرت بالرق المسقط لاعتبار بدها فى نفسها ذلا لمع دعواها 
الا بحجة(ألاترى )الها لوادعت شرأ من ذلك على فى اليد م نسمع الا بحجة فكذلك اذا 
اصاعل غيره وتصديق المدر له ل س حجة فى <ق ذى أليد فوجوده كمدمه ولو قال القرله | 
هى أمة لى غير مديرة كان القول فها قول ذى اليد بالاتفاق فكذلك اذا صدقبا فى التدبير | 
| وعلى هذا الحلاف لو قال تكنت أمة لفلان فاعتقنى وصهقبا فلان ذلك ذملى قول ألى حنيفة ظ 
ود رحبا الّهى أمة لذى اليد لانا أقرت بالرق ثم ادعت زواله بسبب حادث وعند | 
| أبى وسف رحمه الله ههى حرة لانها لل ثفر بالرق لذى اليد وزعمت الها حرة فى الال فق | 
أحق ذى اليد هذا ودعواها حرية الاصل سواء ولكن هذا غير صميح لان دعواها حربة أ 
ظ الاصل كم مها ودعواها المتق من فلان لا .نم الا تصديق من فلال وتصديق فلان لبس | 
محجة على ذى اليد ولو كان فى د رجل غلا م فال أنا ابن فلان وأى أم ولدله وقالذو اليدأ 
أنت عبدى وأمك امتى وقال اله رله هوابى بى فى قول أبى حنيفة رجدالته هذا كلاول وههياأ 
جيم لذى اليد لاله أقر انه جزء من ملوكد سكرام بل قول الاءة في ذلك على ذى اليدأ 
فكذلك قوله جزء منها وأو وساف رحجه الله قال القول قوله فى ذلك بناى الفصل | 
الاول لانه بجمل الول فىذلك فولالامة استحسانا وأما مد رمه اللهفانه شولهنا أجسل| 
الولد حرا ابنا للذى ادعاه استحسانا وكذلك لو قال للذى هو فى ده أناا نك من أم ولد 
لك هذه وكذءها مولي أجملهحرا استحسانا فىقول محمد رجه الله نض على قولههذا فى بعض 
نسخ الاقرار ووجبه أن الولد هنا يدج حرية الال لنفسه سواء ادعي انه ابن ذى اليد 
أو إن غيره وفى حرية الامسل القول قوله جالوقال أنا حر الاممل ول بردعلى هذا ولكن 
| أو حنيفة رمه اله تال حكم اقراره هنا توقف علي تصديق القر له فكان ه دا ودعواه || 
حر بةالمتقسواء لاف مالو قال أنا حر الاصل انح وهاه« رسن لصدءق أ 


ظ غيره ولو كان فى دنه عيد وقالأعتمتتى ا كان عبدا له بالاشاقلانه أفر على نفسه ج! 


| 
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الرق له ثم ادعى زواله بسبب حادث فلا يصدق على ذلك الا محجةواذا لاحو مدا 
الدع لزعل و اليه العاان عارك لهاان وادعى ذلك ول يجرفي عتقه حكم فبما مصدقان 
أعلي ذلك لانه أقر على ' نفسه بأمر محتملم مجر لمكم مخلافه فصحاقراره وصبار ماوكا وظير 
هذا الك في حق المعتق تصديقه أيضا فينبين أنه أعتقه وهو لا يملكه وان كانجرى فى 
| عتقه + حكم من حد أو قصاص أو ثي مما جمرى فى الحر دون العبد فامغى الماضى ذلك فان 
| هذا لابرد فى الرق لانه صار مكذبا في اقراره شر عا والمقر اذا كذبه الشرع لم يعتبر اقراره 
| وان أقر مولاه انه اغتصبه من فلان ضمنه القيمة لان اقراره على نفسه مبمح وقد تمذرعليه 


1 
ا 
1 


١ 


ردالخصوب عا نهذ فيه من العتق من جبته فبضمن قيمته وكذلك اذا ادى هبة منه أأوشراء 


| ول يكن له ببئة وحلف فلان ما فعل ذلك ضمن له قيمة الغلام لانه أقر أنه قبضه على سبيل 
| 


| القلك وقد تمذرظه رده فيلزمة قنمتة ولو استأجز عبداثم ادى بمد الاجارة انه عبد م 
ٍ | يصدق على ذلك لان استتجاره منغيره يشهد بالماك لذلك الغير أو اقرار بانه لاحق له فيه 
ظ | عنزلة الشراء والاستخدام فيكون و فىدعوى الملك لنفسه لعدذلك متاقضافلا هن ولكنه 
عبد إن أقر له اليد لك وهو الآخر ولو أن رجلا قال أمى كانت أمة لفلان وم أولد انا 
قط الاحرا كان التول قوله فى ذلك لانه أقر على أمه بالرق واقراره علها نافذ ولس من 
| ضرورة وق أمه رقه فانواد الممروفحر الامصل والام رقيقة والدليل عليهان من أقر بامة 
| لانسان ولا ولد فى بده فان الولد يكون للممّر دون المقر له فلا لم جعل رازه إلام اقرارا 
| بالولد فكذلك لا.يكون اقرار الولد برق الام اقرارا رق نفسه ( توضيحه ) أن من يكون 
| معروفا نحرية الاصل اذا قال حدتى كانت أمة لا يتضمن ذلك الاقرار بالرق على نفسه ولا 
| علي احد من ن أبويه فكذلك اذا قالامى كانت امة لفلان فاذا ادمىفلان رقه فمليه اليينة ولو 
ان محبولة الاصل تزوجترجلاتم أقرت باللك ارجلفهى أمقله لاقرارها على نفسما م 


ا 
| محتمل ولا عد بات ار لوو 
بكو مهاامة فساد النكاح فان وه الامة باذن م ولاه اسيم ' خلاف مااذا ادعى ا و الل سج 
نسيبا وصدقته لاذمن ضرورة ؛ روت نسها من اب الزوج اتنفاء النكاح وما ثبت وجود 
| النافوضرورة لايكون محالا به على اقرارها وهنا لالم يكن من ضرورة رقها فساد الدكاح فاو 
| ثبت ذلك اا يثبت بافرارها واقرارها لبس محجة علي الزوج ان رفبا إظهر فى حق الزوج 


| لو صدتناهاى هذا ا ته ضرر لا عكنه دفعه عن نفسه امول اها البر لعد 0 
/ و منه لانا لو صدتناها فى حق لزوج هنا نكن من دفم الضرر عن نشسسه بدفمالصداق 5 
الي مولاها دوما وعلى هذا لو طلقباواحدة ثم ل ثنتين مخلاف| 
ما اذا أقرت 00 007 بالرق صارت | 


ا من كه ين وما مافانشين لاود لعد فعلي قول ألى م 
| والوقت فيه ستة أشبر لان الخمل قم بمهما وعلى قول ممد رحمه الله هم أحرار لان الزوج أ 
بالنكاحاستحق حرمة الاولاد وهى لا نصدق فى انطال الإق الثابت ولو قبلنا اقرارها فى ؤ 
رق الاولاد تضرر الزوج ضرا لابمكنه دفمه عن نفسه الا أن يمتنع منوطتها وفيه أبطال | 
الاستحقاق الثابت له وأبو بوسف رمه الله تمول هذا ولد حر هن أم وقيقةكون رقيا| 
0 كا لو بت رقها بالببنةوهذا لانالولد جزء من الام يتبعها فى الرق وامرية فلروجج ما أعلقها | 
| مم علمه برقها فد رضى برق هدا الولد تخلاف مااذا كان موجودا قبل اقرارها وفى قبول| 
| اقرارها فى هذا الحكم لاضرر على الزوج لانه يمكن من أن لعزل عنها عندالوطء ولان الولد أ 
أ ثمرة فلا يستحق بالنكاح ولهذا لو كانتتحوزا أو عتما لابثبتلازوج الميارفكيف تكون | 
| صضفة حرية الولد مستحقة له بالدكاح ظلبذا تنا اقرارهافي هذا المكم ولو أن رجلا بول أ 
| الاصل له أولاد وأ مبات أولاد أقر بارق ارجل جاز ذلك كله منفسه وماله لكون ماأخير | 
به حملا ولا يصدق على أولادهوأم مبامهم ومدبربه ومكائديه لام استحموا الحريةأو حقبا ؤ 
ولبس من ذرورة رقه كادد هذاا كن عي قاد بصدقفىحقهم ولو أن امرأة مجبولة فى | 
بدها ابن لها صنير من فور أقرت انها أمة لفلان وان ابنها عبد له فهى مصدقة على نفسبا أ 
وابنها لان الابن لما كان لايعبر عن نفسه كان القولفيه قول من هوف يده ( ألا ترى )أنه | 
لولم يمر ف أصله فادعت انه عبدها كان القول قولما لانهنى بدها فكذلك اذا أقرت بالرق أ 
تيده هاوان نكاذاتها م كان القول قوله لا من ب 56 سابال لتر ىّ 


قياف 


يد النير عليه بل بده على نفسه أقوى فكان القول قوله فى حر ته وكذلك رجل وامرأنه | 
مبولان ما ابن صنير لا كا أقرا بإلرق لرجل على أنفبما وابنهما جاز لا ينا وان لا[ 
من ملوكان لفلان وابنناهنا. مملوك لفلان 1 آخر وكذ.هما مولاهمافى الابن لابن عبد له | 
معهما لان اقرارهما باأر وعلىأنفسهما يسقط اعتبار بدهما ويجعل يدهم الاغيةفكرا لاقول لما أ 
بمدالاقرار بالرق نيا بطال الاستحماقالثابتلذى اليد فهما فكذلك لا شبلقوله فى ابطال | 
الاستحتاق الثابت للمقر له فى ولدهما ولو أن رجلا ادعى أمة أنها أمته وادعت الامة انه أ 
| منها نادرق أماراو دز از انع متي فق مأعاعه وى كل واخدتيها جاع 
في دعواه جمات ذلك ياطلا لان تصديق كل واحد مهما لصاحبه اقرار بالرق لهعلىنفسه | 
وبين الافرارين منافاة لاستحالة أن يكول كل وااسهها مانم لصاحبه ومملوكا له فاذا / 
تحقق التنافى بسهما نهائرا اذ لس العمل باحدهما بأولى من الاخر وان كآن أقر احدها) 
| قبل الاآخر فالذي أفر أخيرا مملوك للاول اذا صدقه نانة لان اقراره بالرق له على سه | 
| تضمن رداقرار صاحبه وذلك صحيم منه فيرد ذلك الاقرار له وبق اقرار الثانى بالرقعللى ٍ 
| نفسه فان صدته الممّر له فى ذلك كان عبدا له وان لم يصدقه ولم يكذيه لم يكن واحد مهما | 
ظ ملوكا للأتخر لان اقرار الاول قد بطل بالرد وم بطل باقرار الثانى تصديق القّر ولو قال | 
ألا خ رأناعبد لك قال الآخر لاثم قال بلي أنت عبدى فهو عبدملان الرق الثابت لا بطل 
| بالجمحود والاقرار متى حصل عا لمي رتدبالرد ست نمد ذلكالمقر به موقوفا على نصدبقهف الاقرار 
| بالسبب أرأيت لو كان فى يديه فقال أن عبدك ذال لاثم قال نم لم يكن عبده فكذلك اذا لم 
| يعرف دده فيه ولو قال ذو اليد ارجلهوعبدك يافلان فال لاثم قال هو عبدى فهو عبد أذى 
| اليد لانه أقر لفلان بالملك والملك مما ببطل الاقرار فيه بالرد والتصديق يمد ما بطل الاقرار 
| بالرد لايكون موجبا شيأ مخلاف ماسبق فانه اقرار بالرق والرقلا .بطل بالردلانه انما ببطل 
إلرد ماحتمل النقل من شخص الى شخص فلبذا عمل التصديق هناكبمد الرد وفىالكتاب 
| قال ولا يشبه هذا الاوللان الاول لم .يكن فى بدأحد وهذا ليس شوى فد بينا فى الفصل أ 
ظ الاولأنه لا فرق ين أن يكون فى بده أولا يكون فى بده وائما الفرق الصحيس مأقلنا ولو | ظ 
| قال الذى هو فى يديه هو عبدك يا فلان فقال فلان بل هو عبدك ثم قال بلى هو عبدى | 

| وجاء بالبينة لاتقبل بينته لان قوله بل هو عبدك رد لاقراره واقرار علك المبد لهفان ادعاه | 
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لنفسه بعد ذلك كان منافضا وكذلك لو أقر أن هذا المبد لفلان ثم جاء بالبيئة اله ه ل تمبل ش 
ل[ ببنته للتنافض ولو ادعى رجل دارا فمَال هذه الدار لى الاهذا البيت وجحده ذو اليد 
ذم المدىالبينة أن الدار له فان قال كانالييت لى فيمته قبات يينته لان الشبودوان شبدوا 
الها كثر تمأ ادعاه الا أنه وفق بين الدعوى والشبادة بتو قي عتمل فيخرج من أن .يكون 
بكذ! لشبوده وازقال ل , 55 ن الببت لى قط فهذا إ كذابمنهلشبوده اذاشبدواله مجميع | 
الدار والدىىاذا أ كذب شرو ده نطلت شهادتهم له وان لم يقل شياً من ذلكسأله القامضى عنه 
لآرة: ا مك مختاف بيه من سؤاله فنأ ينه لم قبل بانته لابه فى الظاهر مكذب ْ 
شهوده فانهم شبدواله بأكثر ما أدعاه الا انه كان متمكنا من التوقيف قاذ ألى أن بوقف ' 
ننى ظاهر الا كذاب أرأيت لو ففى هذه البينة ثم قال اللدمى ماكان الييت لي اقطام بكن | 
بحق عليه أبطال قضائه فكذاك فى الابتداء لانقضى اذا لم بين وعلى هذا لو ادعى رجل أ 
| على رج ل باالفدر هم وشبدلمشاهدان بالفين فان ع يكن لى عليه الاالف درهم فهذا|أ 
! كذاب منه لشبوده وان قال كان لي عليه الفان فأبرأنه من ع ألف قبات بينته وان أبى أنبين 
ْ لطلت الشبادة وهذا استحسازفي الفصلين وفي القياس تشبل البينة لان البينات حجج فيجب ؤ 
العمل هاما أمكن وما دام التوقيف ممكنا فالمائم من العمل باليينة غير متمذرولكن استحسن أ 
| للا كذاب الظاهر على ما انار ت الامة بالرق لرجل فباعبا لمر له جاز لان الملك 
ثبت له فها بافرارها واللك مطلق للتصرف فاذا ادعت عتقا بمد البيع وأقامت الببنة على 
عق من البائع قبل البيع أو على أهاحرة من الاعصل قبلت ينها استحسانا وفى القياس 
[ لا تمبل لاما اتقادت للبيع والتسليم وذلك اقرار منها بأنما ليحر فهاء من البائمعتق قبل هذا 
أفتكون مناقضة فىدعوى المتق قبل ذلك واذا ادعت حريةالاصل فالتنافض ظاهر لتقدم 
| الاقرارممابارق على نفسبأ ومع التناقض في الدعوى لا نكون الببنةمقبولة ولكنه استحسن 
| فمال التناقض لعدم الدعوى والبينة على عتق الامة شبل من غير الدعوى فكذلك مع 
ْ التنانض وف الكتاب علل فقال لانهذا فرج ومعناه أن مخر - اج الفريم من حق الله تعالى 
| فتكون البينة عليه سراعية رلكن هذا ليس بقوى فأما التناقض من المبد فيمنع قبول | ظ 
| الينة علي حرنته عند أَبى حنيفة رجمه له وهنا لان التنافض انما يؤثر فما محتمل الابطال ٍْ 
تبره ور لأسن سد تبها لال الأبال رانك ريده بره لا بكون : 


| 


ٍ 6 دعو ى الثييب لاعنع حونه د 

أ كذب ا لاعن نفسه لثبت التسب منه ولو أن رجلا باع عدا ودقمه الى|أشتري وأبض نه 
| 
| 


وقفهه ااشترى وذدن نه الىى مبزله والعيد سا ك وهو من عبر عن نفسه فبذا اقرار منة 
بعار بق الدلالة #عزلةالتدسرح بالاقرار به فلا يصدق فى دعوى المربة بعد ذلك لابه يسمي في 


لض مام به الاأنتقو ا له بينة على ذلاك ينقد شبل الينة والتناتض لاعنم»ن ذلك وكذلك ظ 


لو رهاه أودفعه ناه لان هذا ترف ف العين لايصح الا رته فانةماده لذ لك اقرار بالأرق 


دلى نفسه كلاف ملو أجره ثم قال أنا حر فالةول قوله لان الاجارة تصرف فى منافمهلانفى 
عينه ولس من ضرورة كة الاجارة رق امل فان منافم المر ملك بالاجارة عند امجابه أو 
| ايجاب الثير سانه وتكون منفشه حمًا له ( ألا ترى ) انه لوكان مخدمسه ثم قال اناحر كان 
| القول قوله فكذلك اذا خدم المستأجر بإجارته قال والاجارة يدت ياقرار من لخادم بإلرق 
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وهىاتراز من ا استاجر 51 الى ليس له دى لو ادعاه لعك م|استاجر هلنفسه ا يصدقلان 


ظ 


ا 


| 
| 


شاع : ش ٌ ' : 

ظ الرقبة وأما اجاب المنفعة للخيرفلايكون افرارأ على نفسه بالملك فى العين لاحد وكذلك لو 
قال اعرنى هذا تخدمنى كان هذا اقرارا من المستمير ان المبد ليس لهكا أنه من المستأجر 
على دنا ولوان رجلا قدم من يلد ومعءه رجال ونساء وصبيان مخدموبه فادعى امم رقيفه 


اأنفمة تلاك علاك الرقبة فباشرنه سبب اللا فى اانفمة مقصودا يكون اقرارا منه انه لاعلك 


| وادءوا أمهم احرار كانوا احرارا لان اليد لاةوى علي “ن يعبر عن نفسه وكذلك لو كانوا 
| اغلمة ها أو سودا أو حبشا فبذه الصفات لا تنافى حرية الاصل وكذلك ان علم أم-م 

كانوا فى بده لان يدهم اتفسرم اقوىفا لم تق رباللك كان القول ةونم فى الحربةولو عرض | 
أجارية على ابيع وهىسا كنةلم يكن هذا اقرارا بإلرق منها وكذلك الثلاملان السكوت فى أ 
| هذه الحالة محتمل فققد يكون التعجيب انه كيف نمرضنى واناحرة وقد يكو للاستقفاق | 
| فمليهلاالتنفات الى كلامه لكو نه لاعبا فلبذا جم ل أقرارأ بالرق ولو ان امرأة زوجبا رجل من | 
| آخر فأفرت بذلك ثم ادعى الذى زوجبا أنما أمته لم يصدق على ذلك لان اتقيادها بالنكاح | 
الايكون افر ارا منبا بالرق كانقيادها للاجارة فان المرة حل للدكاح ولو كاتيها أو اعتتبا | 
ئ على مال أو قال كانبنى او اعتقنى او بعنى قسي او بعنى من فلان أو أرهنى من فلان أو | 


| 


١ 
أ‎ 
ا‎ 
1 
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|تزوج فلانة علي رقبتى أو قالت لامرأة اختلبى من زوجك على رقبتى فهذا كله اقرار منها أ 
ارق لأنهاشرحيك بلا رصح شىء منه فيرا ألا برقبنها فتصريا بذلاك اقرار منها بالرق | 
ؤ على نفسها لاف ماذا قالت أجرني من فلان فهذا لايكون اقرارا بالرق لما قلنا ولو قال أ 
ا أعتقنى كان هذا افرارا بالرق له لان الءة ا الا بعد الرق من هو علكه 
وكذلك لو قال ألم نمتقنى أمس أو لبس قدأعتقتتى أمس أو ما أعتقتتى أمسكان هذا اقرارا ؤ 
بالرقوالله أعلم 


-م باب الاقرار بالدكاح 4م 


( قال رحمه الله ) امرأة قالت لرجل طلانى فبذا افرار منهما بالنكاح لامها طلبت منه أ 
مالا لصح شرعا الا بعد صحة الذكاح فيكون ذلك مها عتزلة الاقرار بالنكاح وهذا لان ظ 
الطلاق للاطلاق عن قبد النكاح فكانها قالت أطلتتىعن قيدال.كاح الذى لك على و كذلك 
لو قالت اخامني بألف درهم وهذاأظبر لامها التزمتالبدل ولايجب علها البدل الا بزوال 
لكان بالخلم وكذلك لو قالت طلاتبى | مس, الف درم 1 وأنتمنىمظاهر أو مول 
فان شا م أخرة هلا لصح الامد حة النكاح فاقرارها نه نضمن الاقرار بالنكاح ولو 
قال الرجل + تلمى م منى عال كن هذا اقرارا منة انه زوجبا لان الخلم عال لا.يكون آلآ بعد 
صحة الذكاح ينما وكذلك لو قالت له طلني ذال لما اختاري أو أمرك ببدك فى الطلاق 
فهذا منه اقرار بالنكاح لان نفويضه الطلاق الها لا يكون الا ب_د حمة ة النكاح ولو قال ْ 
والله لاأة, ردك لايكون هذا اقرارا منه بانم| زوجتهلاءه كلام #تمل فاعله مئم نفسه من 
قربانا لعدم الك له عيها ولمله قصد الاضرار يها والحتمل لابكون حجة ثم هذا الكلام 
00 بامهما ون موجب العقّد لا يكون اقرارا بالعمّد وكذلك لو قال أنت 
على حرام أو ائنة أو بتة لانه وصنها بالحرمة وهوجب النكاح ضده وهو الحل فوصفها به 
ظ لايكون أ رارا بالنكاح الا أن شول له طلمنى فيتول العد ذلكشياً من هده الالناظ غيرأن ظ 
مذا كرة الطلاق معينة لاطلاق ولهذا لايحتاج فيها اليالبينة وشاع الطلاق اقرار منه بال: ع | 
ولو قال أنامول منك أو مظاهر كان اقرارا منه بالنكا حلا نالابلاءوالظبار تصر ف منه ختص | 
الك سا ا لت ا اخبارمنه | 
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بحرمتها عليه وهو مسد موجب النكاح ولو قالألم أطلقك أمس أوأما طلتتلك أمس فبذا | 
اقرار منه بالنكاح والطلاق لان فى هذا الاستفبام ممنى التقرير قال الله تمالى ألم بأنع 
رسل منكم أي تقد أنا 5 وتعربر الطلاق لا يكون الا بعد الدكاح فكان اقرارا هما ولو قال 
ظ هل طلتتك مس كانهذا اقرارا بالنكاح دون الطلاق لا نالطلاق لايكو نالا بعد الدكاح 0 
فكانهذا أقرارا بالنكاح ولو قالت هذا ابنى منكفقال نم فبواقرار منهمابالتكاح اذاكانت 
معروفة أنها حرةلان بوت النسي باعتبار الفراش والاصل فيه الفراش الصحيح والشرع 
انما بريد الصجيحدون الفاسد ولا يشب تالفراش الصحيح على المرة الا بالنكاحفكاناغافهما 
عي النسب اتفاقا على سببه وهو النسكاح والله أعم 


١-5‏ باب اقرار الكات والحر م 


| 
أ 


( قال رحمه الله ) واذا أقر المكاتف يدبن عليه هر أو لبد من تمن يع أو قرض أوغصب 
| فبذا لازم له لان الاقرار من التجارة وعقد الكتابة بوجب انفكاك المجر عنه مما هو من 
التجارة فان مزلم يبطل ذلك عنه لان الثابت يافراره كالثابت بالبينة عليه ( ألا ترى ) أن 
المبداو أقربالدين ثم حجر عليه مولاه لم ببطل اقراره فالمكاتب أولي بذلك ولو أقر الكانب 
اولاه ددن جاز عليهلانه لعتقد الكتابة صار أحق عكاسبه وصار المولى منه كالاجنبي واقرار 
لكاتب بالحدود جائز كافرار العبد مها وان أفر بمبر من نكاح لم يلزم لان النكاح لبس من 
التجارة ولا هو سبب | كتساب الال فى حق الزوج الا أن على قول أبي بوسف رحه الله 


| 


اذا أقر بالدخول فانه يازمه وهو منزلة اقرار العبد التاجر به وقد بذا مذهي أبى .وسف | 
رجه الله فى ذلك وكذلك لو أقر انه افتض امرأة باصبعه حرة أو أمة أو صبية فبذا بازمه 


في قول أنى بوسف رمه الله لان العبد التاجر لو أقر به كان مؤاخذا به فى الال عنده | 
فكذلك الكانب وف قول أَبى حنيفة ومد رحمبما الله هذا بمنزلة الافرار بالجناية واقرار 
المكانب بالجناية صمح في حال قيام الكتابة لان الارش يجب فيه وكسبه حقه فان عجز قبل 
أن يؤدي بطل فى قولأبى حنيفة رحمه الله وجاز فى قول مد رحمه الله وانما أراد بهذا اذا 
أعجز بمد ماقضي القاضى عليه بالجنابة قانا اذا عجز قبل قضاء القاضى بطل أقراره هكذا قال | 


ظ 


مض مشاخنا رم الله وهو الذى اعتمده الحا 8 رحمه الله وجعل هذا عنزلة اقراره : 


لشاة 


سس سوس سس سسسسسسسهسسْسوسوسكسمسوسموودم 


رجل خطأ ولكن الاصح عنه ان هنا المواب مطاق 5 قال فى الكتاب لان جتابة الملا أ 
تعلق بنفسه وانما تحول الي كسبه بالقضاء حتى أو عجز قبل القضاء لدفع به فاما جناشه | 
بالافتضاض الاصبع فلا تعلق بنفسه لانه لا يدفم به حال : انما تماق بكسبه ابشداء فان | 
عجز قبل المضاء أو نمد القضاء كآن مطالبا عند تند ره الله وعلى قول مد رحمه الله لا 
كان سببه اقراره لم يطالب به بعدالمجز عنزلةاقراره بالمنانة اذا اتصل به قضاء القاضى واذا أ 
قغىطليه بارش جناية الحطأً بعد ما أقريه فادى بعضه ثم عجز بطل فيه مايق عند أبى حنيفة | 
رجه الله لانه لو طواب بهاعا طالب باقراره واقراره بالنابة لبس مححة فماهو <ق |لولى | 
وعلي فول أبى بوسف ومدرجبماالله هو لازم له لانه صار دنا بنضاء القاضىفالتحق يسائر | 
الدون يخلاف مااذا عجز قبل يض ب عله له صر امد جل كانه أقر , عد | 
العجز وهذا كله عندنا خلافا زفر رجه الله #وف مسئلة تاب الديات ولو أفر أن العيد ظ 
تحن أو سور عليه دن أو قي واراد مولاه دي ن القر فى حال غيبة العبد لم 8 ظ 
له ذلك لان للعبد بدا فى مكاسبه محجورا كان أو مأذونا حتى لتم كسبه لمولاءالا بشرط أ 
الفراغ من دنه فأخذالولى لذلك بتضمن القضاءعل الغائبٍ ببطلان حقه عنه وذلك لانمجوز ظ 
عند غييته ولو أقر المر لعيد اودلعة فأة ر العبد انها ليره فان كان مأذونا جاز اقراره وان أ ا 
كان محورا عليه فاقراره مها لغسيره باطل لان الوديمة فى بد اودع ولو كان في ٠‏ بد العبد | ظ 
مال فأقر به لنيره صح ان كان مأذونا ول يصح ان كان عحجورا عليه ذكذلك هنا ولو أقر | 
الحر لعبسد بين رجلين بدين وقد أذن له أحصدها فى التجارة دون الآ خر جاز افراره لان أ 
صوة الاقرار لاختاف بكون المقر له مأذونا أو محجورا عليه ؤاز وان كان ادر دمن | 
كسب العبد فيكون بين الموليين نصذين لان الكسب ب ملك علك الرقبة ولا مختص الاذن أ 
لثىء من كسب العبد وائما اختصاص الاذن يعاق دن العيد نصيبه من الرية لان الاذن 3 
لامحتاجج اليه لتعلق ادبن عالية الربة لابصحة الاكتساب مه ن العبد غير أنه اذا كان على أ 
العبد دبن فلا لمن كسب البد ثيء للذىم أنه مالم نض العبد دينه لما بينا أن سلامة | 
| الكسب للمولي متعلقة بفراغه عن حاجة المبد ( ألا ترى ) أن المحجور عليه اذا وجب طيه | 
دن بالاسهلاك فا كتنسب كسبا كان ذلك الكسبمصروفا الىدبنه ولو أقرهذا العبد بدين 
زمه ى حصة الذى أذن له لان افرار لمبورعليه ثيرصحيح فى حقمولاه ول ونصيب اني أ 


ظ ظ يأذن 20 تأجمل نميب كل وأحدمنهما فى حك الاثر ارع: عبد على حادة 
ا بده مر ن كسب قغى به ديله و ون الباتي بين الوليين نصفين الا أن يلم أ أنه من 
غير التجارة مثل أن يكون من هبة أو صدقة أو نحو ذلك فيكون نصفه للذى لم أذن لهأ 
قبل قضاء الدين لان اقرارهلم يكن صحيحا فى نصيب الذى لم يأذن له من الرقبة فكذلك 
اف الك الذىلا إعتمد ىحصو لدعي الاذن كال موهوب ونحوه لاف ما | كتسبه بطريق ظ 
| التجارةفان سبب حصول ذلك الكسب ب تجارة والافرار من التجارة والدين الواجب بسبب | 
| مويجارة إإظبر فى الكسس الحاصل لطر يق التجارة واذا ظبر فيه لاريم ث'منه للذى ,أذن | 
له إلا بعد الفراغ من دبنه كالو كان الدبن عليه بسيب مساين وله أعم 


0 
ظ 
مها باب اقرار الرجل أنه لاحق له قبل فلان دم ظ 
( قال رجه الله ) واذا أقر الرجل انه لا حق له قبل فلان فبو جائز عليه لانه أخرجج 
| الاقرار سخرجالعدوم وأجراؤه على السموم مكن لجواز أن بننى حوقه عن فلان من كل | 
| وجه وأمكن العمل وجب هذا الكلام من غير بيان من ادر مخلاف قوله جيم مافى يدى | 
لفلان فان العمل بموجب ذلك الكلام غسير مكن الا يبيان اللقر ولا يمكن اجراؤه الكلا 
| هناك على العموم لان زوجته وولده فى بده ولا يكون ذلك لامقر له فلهدا, وجب الرجرع| 
!الى بمانه هناك ثم يدخل فى هذا الافظ كل عين أو دين وكل كغالة أو جناءة أو اجارة أو ؤ 
| حد لان قوله صلى الله عليه وسسلم يتناول ذلك كله وقد بدناهفما سبق فكل هذا حق مالا 
ْ كان أو غير مال وانقال هو برىء مما لىعليه فبو مثل ذلك أيضا غير انه لاندخل الامانة ا 
| فى هذا الافخل كالوديمة والعارية لان كلة على خاص لما هو واجب في الذمة فلا ندخل فبه ) 
الامانة اذ لاوجوب فى ذمة الامين وان قال هو برىء مما لى عنده فائما بدخل فى هذا | 
| التفظ الامانة خاصة فاما النصوب والودائم التي خالف بها فمّد صار ضمامما مستحمّافى ذمته | 
| منزلة الدبون فلا بدخل فى هذا اللفظ وان قال هو برىء مما لى قبله برى' من الامانة | 
والنصوب جيما وان ادعى الطالب بعد ذلك حقا لم تقبل ينته عليه حتى ,شبد شبوده بعد أ 
البراءة أو بوقتوا وقتا بمدها لانه .هذا الأفظ استفاد البراءة على العموم ولا يسمع منه بمد أ 
ذلك الدعوى الا أن بس خروجج ماأدعأه العامة فان العمل بالعام واجب حتى تقوم دليل | 


االمصوص ولو أقر أن فلانا قد برئ' من حقه قبله ثم قال أنا برىء من كل حق له عفان | 
أفظ اسيم جميع ذلك الجنس لاط السام وكذلك لو قال هو رىء ف ن الدبن | 
| الذى لى قبله أو ما لى قبله أو من ديني عليه أو من حق عليه ولكن دخل قى البراءة 
لاد ن المقوق الكفالة والمناية ال تى ذمها قود أوأرش لان ذلك من حقوقه ولو أقر انه لاحق 
له قبل فلان ثم ادمى قبله حد قذف أو سرقةم قبل بينته على ذلك الا أن يشبد الشبود أ 
| أنه فل ذلك بعد البراءة وهو ودعوى الدين عليه سواء ولو قال أنه قد برى' من قدفه 
ا 

| 


١ 


ايأى ثم طلبه به بعد ذلك كان له لان هذا عتزلة العفو ومعناه أنه رى' من موجب قذفه | 


أ 


ظ | اباى فان البراءة عن عين القذف لا ” تحدق وموجب القذف عندنا لايسةط بالمفو خلان | د 
| الاولفانه فى حقه من الاصل فكان منكرا لاسبب فى حد النذف لا مستطا لاحد ولوول أ 
اما قذة: فى ل لسمع منه دعوى القذف بعد ذلك مطلقا فكذلك اذا قال لاحقلى قبله ولوقال أ 
أهو برىء من ن السرقة التي ادعيها .يكن عليه ضهان ولا قطع لات دعوى السرقة حق أ 
| السروق منه وهو ثما يسقّط باسماطه (ألا أرى) انه لووهب المسروق من ا ظ 
أ خصومته وبدون خصومشه لانظبر السرقة فى حق امال ولا فى حق القطع ْ 
| | من فلان فى * ثى' ثم أقام الببنة على مال له عليه قبل هذا القول قبات 5 
0 | لانه ما تعرض ف كلامه لاحق الذى عليه وانما له, رض لنفسه والحق الذى عليه غير نشسة 
|فلا يصير مذ كورا بذ كر نفسه وكذلك لو قالبرئت من فلان أو قال أنابرىء من فلان لم 
أ .يكن هذاالقول ر اءة من حق لواحد ممهماقبل صاحبه لأداضاقك البر اءة الىنفسه دونالمق 
| الذىعليه فلا يصير الحق مذ كورا به ( ألاترى ) أن البراءة من ث نفس الفير نكو ناظبارا أ 
| للعداوةمعه والبراءة من المق الذى له عليه اظبار للمحبة ولو قال لست من هذه الدار التى أ 
في بد فلان في ثى' ثم ادهى بعد فلك حقا فيال بل دعوا لاله أخرج نفسه من الدارع ظ 
| العموم واتصاله بالدار من حيث ملكه أو حق له فيه فاخراجه نفسه مها على السموم يكون !ا 
اقرارا بانه لاحق له فها ولا ملك مخلاف قوله لست من فلان فى ثم * ين 
أمن حيث الحبة والتناضر فنها يكون هذا الكلام اقرارا منه بأنه لامحبة ينهما ولا تناصر 
أ دعل هذالو قال أنا برىءمن هذه الدار كان هدأ أقرارأ منه بأنه لاحق له فيها لان تبرؤهعن 
الين يكون ل ا وذاك بلك أو الح ولو قال خربجت من هذه 


دار ل يكن اقرار ١‏ ب لان أخبم به بإطروج من ارو عن فك يكن عوجي 
اثتفاء حتّه عنها فكذلك اذا قال خرجت منبها وان قال قد خرجت منها علي ماأنة درهم أو 
عانة درهم وقبضتها كان اقرارا بآنه لاحق له فيها لان المروج بعوض لا يكون اخبارا بين 
الفحل بل كون اخبارا بازالة ملكه عنها بعوض بطريق الببيع أو لطريق الصلح فيكون ظ 
اقرارا بأنه لاح قله فها وعلى هدا الموان والعروض والدبن فان أنكر ذو اليد ذلك وقل أ 
هولى وقد أخذت مائة هرهم غصبا حلف على ذل كلانه قد أقر باخ الائة منه واد لاخ | 
شيأ وهو الصلح فاذا أنكر صاحبه السبب كان القولةوله مع المينويسترد الملئمة اذا حاف أ 
ويكون الهر على خصومته نمأي من اصح دبعل ب نكار صاحيه واسترداده يدل | 
الصلح واذا قال الطالل قدبر نت من دينى عل فلان أو هوني في حل ممالى عليه كانت هذه راءة | 
للمعالوب لانه أضاف البراءة الى الحق الواجب على الطلوب فيكون مسةطا له وكذلك لو | 
أل وهيت الذى لى عليه له فهو برىء من ذلك لانهبة الدين تمن طلبه يكون اسقاطا فانه | 
نس بن عو شلاك تعره نه عدر للانناط ولي فيه اصازة عن الا 
ممازا كببة المرأة من نفسها يكون طلاقا وهبة المبد من نفسه يكون اعتاقا وهبة الصاص ) 
من هو عليه يكون عفوا ذان كان فلان حاضرا قل يقبل البة أو كازغا. ا فبلنه فال لاأقبل | 
فالمال عليه كلو أبرأه فرد الابراء وهذا لاابراء من عليه الددن وان كان اسقاطا قفيه ممنى | 
٠‏ لِك لانه يجوز أن يملك مافى ذمته ويسقط عنه كم يكون عند قضاء الدن أو الشر 0 
فلا كان فيه ممنى القليكاحتمل الارتداد برده ولكونه اساطا لا بتوقف علي قبوله حتى لو 
أمات قبل أن برده فهو بر ىء لانالبراءة حصلثله دنفس الاسةاط على احمالأن يعودبرده أ 
فاذا مات قبل أن برده تم الاسقاط بعونه وكذلك لو قال هو فى حل ممالى عليه فبذا الافضل أ 
يستعمل فى الابراء عر فا فهو وقوله هو برىء ممالى عليه سواء ولو قال ليس لى مع فلان | 

ثى* لم يكن هذا ابراء من الدين وكان براءة من كل أمانة مئزلة قوله ليس عند فلان لان | 
كلة مع للغم وكلة عند للقرب وذلك حدق فى الاعيان دون الد.وزواذا أقر الطا لان أ 
فلانا قد برئ' اليه مما له عليه فهذا اقرار بالقيض لانه أقر ببراءنه شعل م من المالوب متتصل 
بالطالف حينوصله بتفسه تحرف الى وذلك انما يكو نبايفاءالدينفانابتداءمن المطلوب وتهامه 
من الطالب تقبضه واذا أقر لواسا ل 00 أن ا 0 د لان 


ؤ القصاص اسم خاص قوعي هى عوض حق العباد ارال طرق المانة ذلا مدخل فبهاعلملاً ظ 
| والحد لان موجب الخطأ والحد مال وممظ الحق فى المد له تعالى واذا أقر انه لا جراحة أ 
أله خطأ قبل فلان فله أن بدعى العمد ان كان فب 4 قصاص أوم يكن لان المطأ صصفة للفمل | 
الالموجبه والعمد ضده فلا يكوت نفيه نصفة نيا منه فعلا نضد تلك الصفة فان ماليس [ 
| عمين مختاف باختلاف وصفه ولو أقر أنه لا جراحة له : قبل فلان فلس له أن مدعي جراحة | 
أعمدا ولاخماً لانه ا فى الفمل مطتا فلا يتقيد بأحد الوصفين اذ القيد غير الطلق ونني الفمل || 
ْ فى لموجبه ضرورة ة وله أن يدعى الدم لان المرح | سم خاص لا دون النفس فلا .يتناول | 
ظ | النفس لان الفعل فى النفس ازهاق الباة وذما دوما امانة لزء ما هو دونها فى المح | 
ْ ولا مغاارة أبين من مغابرة ل الفعل وان أقر أنه لاحد له قبل فلان فادعى سرقة جب ظ 
| فا القطم فهو على دعواه لانه ها ننى حدا هو حقه وحد السرقة خالص حق ا تمالى | 
ظ حتىلا يعمل فيه الرجوع عن الاقرار ولا يعتبر خصومة السروق منه فى القطع واتما حقه | 
أفى دعوى امال وهو ما نى ذلك بافراره وان أقر أنه لادم له قبل فلان فيس له أن بدعى | 
أدما خطاً ولا عمدا لانه ننى باقراره امرساره بينا أن نفى السبب نى لموجبه والدية فى | ظ 
| | الما موجب الدم كالقصاص فى العمد وله أن دعى مادون ن الدموالدمى عرف اللسازنعبارة ظ 
أءن النفس خاصة وليس من ذرورة ننى الافس نى مادوما ولو أقر أنه لاارش له قبل فلان | 
اليكن له أن بدى دبة خطأً ولاصاجا عن دم عمد ولا:عن كفالة بدية نفس ولا عن قبل أ 
|اثني؛ من الجراحة لان اسم الارش يم ذلك كله سواء كان ذلك واجبا بتمس الفمل أوبالصلح | 
إعلى الاصل أو على الكفيل بكفالته به فاقراره بننى الارش يتناول ذلك كله والله أعلم ظ 


دج باب الاقرار بالق والكتابة دم 


( قال رجه الله ) واذا أقر الرجل أنه أعتق عبده هذا أمس وهو كاذب عتق في | 

|ْ القضاء ولم يمتق فما يبنه وبين الله تعالى لان الاقرار خبر محتمل للصدق والكذب لكن أ 
دين المقر وعقله مدعو انه الىالصدق والقاضى مأمور لأنباعالظاهر فاذا ترج حجان بالصدق 

| باعتبار الظاهر قضي القاضى بمتقه ولكن الله تعالى علم حقائق الاشياء فاذا لم يسبق من المقر أ 

فيه عتق كان خدبره فى اللقيقه كذيا والكذب بالاخبارعنه لا دصيره حمًا كاقرار المقرين | 


بنه وبين الله تعالى ولو قال أعتقنك أمس وقات 
| ان شاء الله لم يق ل سبق أتمل الاستثناء فى الكلام كلل الشرط ولو أقر أنه عاق عتمّه 
|شرطلم يكن هذا اقرارابالمتق فكذلاك اذا أقر انه استتنى موصولا وكذل كلو فالأعتقتك 
ظ أمس وانمااشتراه اليوم فقد أضاف العتق الى وقت لم يكن مالكاللعتق فيه فهو كقوله 
| أعتقتك قبل ان اشترتتك ولو أقر انه اعتق عبده هذا لابل هذا عتما جيما لان رجوعه 
إعما أقر به للاول باطل واقامة الثانى مامه فى الاقرارسته صميحةفلبذا عتةاولو قال أعتقتك 
أعلي مال وقال العبد أعتقتنى يغير مال فالةول قول العبد لان الولى أقر بده وادى وجوب 
ظ المأل لنفسه في ذمته لان العتق يتزل نفس القدول قبل الاداء واأولى مر قبولهفابدا عتق 
ظ البد وهو غير مصدق فها بدعى من الال فى ذمة العبد لا أن قم ابيينة عليهأو حاف العبد 
ظ ان لم يكن له ببنة ولو قال جعلت أمرك ببدك في المت أمس في تمتق نفساك وقال العبد 
| 
ظ المتق مالم لعّق العيد نفسه والعيد مدع لذلك واأولى مذكر ولاقول لاءبد فى الال لابه 
أنخبر بما لاماك انشاءه فقد خرج الامر من بده بالقيام من ال واس وكذلك لو قال أعتقنك 
ظ على مال اس 0 تشبل وقال العبد بل قبات أو قال أعتقتنى شير ثى' فالقول قول المول 
لانه مأأقر بمتقه فان اعتاقه مال ثمليق بشرط القبول ولهذا لا بماك الرجوع قبل قبول العبد 
| ولو أقر تليق عتقه بشرط آخرل بقبل قول العبد فى اباد الشرط ولا فى انكار التعليق 
ْ عوط وكذلك هذا فى الطلاق وفى قوله أمرك بيدك واختارى فان اقام العبد البينة علي ظ 
قبوله أو على اعتاق المولي اياه غير ثرء كان الثابت بالبيدة كالثابت بافرار ا أولى ولو قال 
لعبده كاتبتك وم سم مالا وقال العبد لا بل على خجسمائنة أنه يأبنى ف قو ل أبى حنيفة رحمه 
اله أن يصدق العبد ولا يصدق فى قول أنى بوسف وحمد رحمبما الله وأصل المسثلة فهااذا 
اختلف ا ولى والمكاتب فى مقدار بدل الكتابةفملي قول أنى حنيفة رجه الله القول قولالولى 

| وتحالفان وهو قول أنى بو فت وعه رصياان عنزلة البيع لانه لايصح الابنسمية البدل 
؛ وحتمل الفسخ كالبيع وفي قول أنى حنيفة رحمه الله الآ خرالقول قول العبدلان الكتابةاذا 
عت المتق لاحتمل الفسخ فشكو نعتزلة المتقعلي مال والطلاق عمال اذاو فم لخدن 
مقدار البدل يكون الول قول المدكر في الزيادة ولا مجرى ال:حالف فلا كان من أصابماان | 


بل أعتقت نفسى لم يصدق العبد لان اأولى ماأقر بنتقه فان جعل الاءر فى بده لابوجب 


2 


اند 


| الكتايةعلى قياس البيع وقد يبنا فى البيع أن اقراره به من غير نسميةا لمن باطل فكذلك فى 
ْ الكتانة فيبق العبد مدعيا للكتارةضخسمائةولا يصدق فى ذلك الا نحجةوعند أبى حنيفة رجه 


ظ 


ٌ 
ا 


ؤ 
الله هو ئزلة التق والطلاق فاقراره به صمح وان لم يسما لانم تفول على قول أب حنيفة | 
رمه الله الآخر المولى لاتمكنمن انكار أصل الكتابة بعد ماأقر بهاوان ادعى مالاخلاف | 


أما أقر به العبد فالقول قول المبد فعرفنا انه قد وجب تصديق العبد عندهما اذا ادعى ال ولى أ 
| خلاف ما أقر به العبدلم يصدق العبد وتحائما فكذلك هنا ولو قال كاتبتك أمس على الف | 


درهم فلم نبل الكتانةوقال العبد بل قبلنها فالتولقول العبد لان الكتابة فى هذا قياس الببم | 


ظ : 
| من حيث امها لامحتمل النعليق بالشرط ويلزم الاتجاب فيها قبل القبول فاقراره بالممّد يكون 


| اقرارا بإلايجاب والقبول جميمام قوله ذل تقبل يكون رجوعا عن الاقرار فلا نصح رجوعه 
6و أقر أنه باع عبده من فلان بالف درهم فم بل وقال فلان قبلت مخلاف ما تقدم من 
العتق والطلاق فانه محتمل التعليق بالشرط والايجاب فيه لازم قبل القبول فاقراره بفعله 
لا .يكون اقرارا منه بتمبول العبد وامرأة ولو أقر انه كانب عبده هذا على ألف درم لابل 
هذا وادعى كل واحد مهما الكتابة جاز ذلك لما لما يبنا أت رجوعه عن الاقرار للاول 
||باطل وهذا خلافما لو أقر أنه كاتبهذينالمبدين على الف درهم الاهذا لانه هناك آخر جَ 
إ| كلاممخرج الاستئناء والاستثناء صحبحموصولا فائما يصير مقّرا بما وراءالستثتى وفىالاول| 


أخرج الكلام رج الرجوع ولا يصم الرجوع عن الاقرار موصولا ومفصولا ولو أقر انه 
| كانبه وهو صبى فقال المكاتب بل كاتبتني وأنترجل فالقولقولالولى لانهأضاف الاقرارأ 
ظ الى حال معبودة تنافى الكتابة ولو أقر انه كانتي هذا قبل أن علكه أو انه كاتبه أمس وقال ظ 
| أن شاء الله فالتولقول المولى ممعينه لانه وصل كلامه بمابن أصل الكتابة مخلاف مالو قال ظ 
| الولى اشترطت الخبار لانتنىأصل الءقدفان تأثير الحيار فى لغيير وصف المقد وجمل حكه أ 
| كالمتعلقبالشرط لاأنيصير أصل السبب متعلقا فلم يكن المولى بدعوى الخيار منكرا لاصصل 
المّد حلاف الاستثناء والبيع فى هذا قياس الكنابة والله أعم ظ 


0 باب أفر ار الكفار 5 


| أهل أن يجب عليه الحق للمسل بامعاملة فيصم اقراره له وهو سبب حادث فيحال به على أ 
أقرب الاوقات وهو مابمد دخوله دارنا بأمان فانقال أداتى فى دار الحرب وقال الس فى 
دار الاسلام فالدبن لازم عليه سواء قال ذلك موصولا باقراره أو مفصولالانه بدعى تارهنا 
ساتما لما أقر به من المال وهو غير مصدق فى دعوى الناريخ وان وصل كلامه ولان بهذا | 
الاضافة لابنكر وجوب أصل امال فان المدابنة فى دار المرب سبب لوجوب امال للمسلم ْ 
عليهولكن لانسمع الحصومةفيه فى دارالاسلام مالم يسم أوبصيرذميا فيصيرهذا عنزلة دعوى | 
الاجل وان ادعاه موصولا باقراره وكذلك لو أقر ذلك لمستأمن مثله أو لذى وكذلك | 
أقرنشى ءلعينه فى دديه أنه له واقرارالمستأمن بالنكاحو الطلاق والمتاق والولد والجراحات أ 
إ|وحد القذف والاجارة والكفالةوما أشبه ذلك جائز لان فىهذا كله حق العباد والمستأمن أ 
ملتزم لذلك مدة مقامه فى دارنا حتى اذا باشر سبب ذلك كان مؤاخذا به فسكذلك اذا أقر 
نه ولو أقر محد زا أو سرقة فد عرف أن قول أَبى حنيفة رحمه الله ومد رحه الله الحدود | 
التى هى لله تعالى لانفام على المستأمن وان ثبت سبها بالبينة أو بالعاشة وكذلك اذا أقر به 
| وعند أبى بوسن رجه اله ىالقولالا نخر ثمام الحدود عليه م تمام على الدىفيصح اقراره | 
| نبا كما يصمحاقرار الذنىوهىمسئلة كاتا بالحدود والفرق بينهذا الحد وحد ااقذفمعروف | 
أن فيه حق العبد وإضمن المسرقة اذا أقر مها لان الغمانمنحقوق المباد ولو أقر مسلأذى 
مخمر أو خنزير فى دده جاز اقراره لان ار مال فى حق الذى فيؤ.ر بردهاءايه حك اقراره ظ 
وكذلك لو أقرالذى للمسم بعينها لان الخر للمسل مما وكةوان لم نكن مالا متمّوما فيؤمرالذى | 
| بردها عليه بأقراره ويؤمر الس أن يخللبا ولو أقرلهمذءر أو ختزير مهلك لم يلزمه ىما 
ألو عايناه استهلك ار واللمنزير على المسل وهونظير مالو أقر له يلد شاة ميتة يؤمر بدقعهاليه | 
ظ لينتفع به وان كان مسهلكا ل يلزمه ثبىء وأن أقر بها لذى يعنى مخمر أو خنزير مسنهلك ازمه | 
أقيمنها لانها مال متقوم فى حقه يضمن متلفباعليه عندنا واذا أسل الذى فأقر ذى أنه استهلك 
له ختزيرا بعد اسلامه وقال امس استهلكته قبل اسلاى فهو ضامن لقيمته فقول ألى حنيفة | 
| وأبى وسف رهما الله وقول مد رحمبما الله لاضمان عليه وهذا بناء على ماسبق اذا قال | 
0 المربى أسل أتافت مالك أوقطمت بدك حين كنت حربيا وقد بينا هذا الملاف فبذا قباسه | 
| وعلى هذا لو أن ذميا أقر بخمر وقال اسهلكتها وأنا حربىوقد عل كونه حرياءن قبل فهو أ 


| اقرارهواقراره امال هذا السب صحيح كاقراره بالخصب واقرار الصي الحجور عليهوالءتوه ْ 
والغى عليه والنام باطل عنزلة شار تصرفامم واقرار السكران جائز كافرار الصاحى عنزلة 


|سائر التمرفات بنفذ من السكران كا بنذ من الصحيح ويستوى في ذلك اقراره با مال | 
| أوبالحد أو با بص الرجوع عنه أو ما لا بصح اذالم برجع عنه لان السكر عبارة عن غببة | 


ا 


| السرور فلا يؤر فى عله شيا فيتفذ اقراره ما بنفذ ممن هو صاح وكذلك الاصم والامى ظ 
ظ والقمد والفلوج فبذه الآفات لانقثر فى عّلدولا فى لسانه فهو فى أقاريره كالصاحى واقرار | 
١‏ الاخرس اذا كانيكتب ويعمّل جائز فى القصاص وحموق الناس لان له اشارة مفبومةتنفذ | 
ظ نصرفاته تلك الاشارة ومحتاج الي المعاملة مع الناس فيصح اقراره نحةّوق المباد ماخلا الحدود أ 
فان الافرار مها يستدى التصري بلفظ الزنا والسرقة وباشارنه لايمحصل هذا ولان الحدودأ 
:درأ بالشهات فلمل فى نفسه شببة لاتمكنمن اظبارها باشارته اذ هو لاتقدر على اظبار كل 

| ثىء باشارته ولمذا لاثقام عليه المدود بالبينة ايضالانا لو أّناها كان اقامة لاحدمع الشببة ولا 

ظ جوز اقرار الاب على ابنه الصغير أو الكبير المعتوه نشىء من لاد جنابة لانه شبادة منه 

| على غيره وشبادة الواحد علي غيره لا نكونمازمةولان ولاءة الا بعلي ولده مقيدة لشرط ظ 
| النظر فالمصاحة له عاجلا وذلك لاحصل باقراره عليه وكان هو فى الاقرار عليه كاجنبي آخر أ 


ا 


5« باب الاقرار بالكتاب © 
ظ ( قال ره الله ) واذا ككتب الرجل ذكر حق على نفسه بشبادة قوم أو كتب وص ْ 
لم قل اشبدوا بهذا لفلان على وم بقرأ عليهم الصاك ولم يقرأه عليه فبذا جائز اذا كتبه بين | 
أبدهم بيده او اسلاه علي انسان فكتبه لان المكتوب معلوم لم وهو بِدوله اشبدوا بهذا 
ؤ لفلان على صار ممّرا مجميعمافي الكتاب مشمدالهم على ذلك ولا اظبار أتم من هذا فالاقرار 
| بيانبالاسان وذْلِكبالاملاء حاصل ولك نلايؤمن النسيانفالكتاب يؤمن منذلك مايكون | 
من البيان وان حضروا كتاتهولا املاءه لم تجز شبادتهم لاانه لاعلهم مافي الكتاب حين أ 
لم شرأه علبيم وقال الله تمالمي الا من شبد بالحق وهم يعلمونفن ل يعلم ماشبدعليه لاتجوز | 
| شبادنه وان كتب رجل كتابا الى رجل من فلان الى فلان أما بسد فان لك علي من قبل أ 


+ على 


- 


ظ فلان كذا وكذا درهمسأ فذلك جائز عليه اذا ككتب مايكتب الناس فى الرسائل وفى القياس 
ظ لامجوز هذا لان الكتاب محتهدل قد يكون لتجربة االحط والقرطاس وقد يكون ابعل كتب 
الرسالة والحتمل لايكو ن حجة ولكنه استحسن للعادة الظاهرة بين الناس أنهم انما يكتبون 
ظ كتاب الرسائل مهذه الصفة لاظبار المق واعلام ما عليه من الواجب فاذا رجح هذا 
| الماف بدليلالعرف حل الكتاب عليه عنزلة لفغل محتمل يترجح فيه معنى بدليل العرف | 
وان جحد وشبدت الببنة انه كته أو أملاه جاز عليه لان الثابت باليينة كالثابت بالمماضة أ 
وكذلك هذا فى الطلاق والعتاق وسائر الموق ماخلا التصاص والمد فاتى أذ فببا 
القياس لامها عقوبات ندرأ بالشبهات فاحئمال جباتأخرى سوى ما ترجح بدليل المرف أ 
| يصير شبهة فى ذلك وهو نظير الاستحسان فى ىةاقرار الو كيل على مو كلهفى حاس القاضي أ 
أنه لاجمل حجة في القصاص والمدود أخذا بالقياس لبقاء شمبة غدم الخصومة حقّيقة فى | 
الاقرار ولكنه يضمن السرقة .هذا الكتاب لان الغمان يثبت مع الشببات وان كتب فى | 
الارض أو فى حيفة أو خرقة لفسلان على الف درهم لم يلزمه ثي' لانه لاعرف فى اظبار أ 
المق الواجب بهذا الطر لق فيبق محتملا فى نفسه والحتمل لايكون حجة تخلاف المكتوب 
علي رسم كتب الرسائل لاعرف الظاهر فيسه بين الناس وقال أبو حنيفة رجه اله لاأجيز | 
كتاب القاضى حتى يشهد الشبود على مافى جوفه وهو قول مد رجه الله لان المشهود به 
مافى الكتاب فلا بد أن يكن معلوما لأشبود وان يشهدوا عليه فاذا كتبه بين أنديهم وقال ظ 


اشهدوا عليه جاز لانه صار معاوما لمم وان لم يحضروا الكتابم تجز شبادمهم حتى بق رأعليوم ظ 
فاما عند أبى بوسف رحمه الله اذا أشبدهم على الكتاب واللاتم وشبدوا علىذلك اجيزهوان أ 
ّْ م إعلموا مافيه استحسانا لان كتاب القاضي الىالقاضى قد يشتمل علي ثي لا بريد أنيقت | 
| فلبذا استحسن أبو بوسف رحه الله قبول ذلك غير أنهما قالا كتاب الحصومةلايشتمل على | 
ظ التبديل لذلك كتاب آخر فلا بد من اعلام الشبود ما فى الكتاب ولو قرأ رج على رجل | 
| صكافقال أشبد عليك عا فى هذا الكتاب فقال نم فسمع ذلك آخر وسعه أنيشبد عليه لان أ 


ا 


ملف 


إأشيد د ارجل قوما على شرادة فسمع ذلك آخرون فشبدوا : نهى شبادة ما اد وأذا كنا 
| الرجل ذ كر حق لان عليه يبكذا وعنسدهم فوم حطورتم ثم قال اختموا عليه فلس تهذه| 
بشبادةلان قوله اختمهوا محتمل يجوز أن يكون معناه لانظبروه فانه غيرواجب على والمتمل | ْ 
3 يكون ححة فال الذي ٠‏ عنم عليه ليكون عفوظا ثارة وليكون مكتو وما أخرىوكذلك لوأ 
| قآلوا أنشبد عليك فعال اختموهولوقالوا خم هذا الك فتّال اشيدوا كان جائزالان الشبادة | 
إلا نكون الا للاستمات _بالحق امود فيصير بهذا الافظ ممرا ‏ وجوب | 
|المق عله والماصل أن لظ الشرادة خاص شمرعا لاظبار المتوق (ألا ترى ) أن الشاهد | 
ْ عند القاذي لو أندل هذه اللفظة بلفظة أخرق م قبل القَاذى منه شباديه فكذلك الذى ا 
الشهد على الكتاب اذا أبدله بافظ 31 خر هو محتمل لا يكون اظبارا لاحق الواجب عليه ولو | 
كتب رسالة من فلان الى فلان أما عد فانككتبت اليانى ضمنت لك عن فلان اف درهرا 
ْ ول أضمن لك ف تنا واغا صقت لك عنه خسمائة وعندهرحلازشبدا كتابته ” م حىء كتابه أ 
فشهدا يذلك عليهازمه وان ل تل لخما اشبدا ولااختمافلاستحسان الذى بينامنحيثالمرف | 

لا دكت بالر سالة هذه الصفة الا للاعلام ب بالمق الواحب 93 وه الكتاءة عنزلة الرجوع عن | 
الاقرار قفرق بين هذا وبين الصلكفان هناك مالم يقل ا* شهدوا على مدا الا يكون ملزما ايأه / 
| وهذا فرق مبنى على العرف أيضا فان الصكوك توثثرق بالايه عبا عله ماده ونيم اللا 5 
وكتب الرسائل تلو عن الاشباد عليباعادة فلبذا كان جرد الكتابة بين أبديهم » ملزما 5 ان | 
اقل اشبدوا وكذلك الطلاق والمتاق وكلحق بثبت مع الشبات ولو كتب هذه الرسالة | 
أ | قدام رجلين أمء بين لاهران ولا يكتبانفاءس كالكتابعندها وشبدا به عليه فوو حائز عند | 


١ |‏ 
| أبى بوسف رحمه الله أما لو أقرأ أ الكتاب عندهما وشبدا به عليه فهو جائز أ عند ألى وسف | 


ٌ 


ا 


١ 


ْ رحمه الله عنزلة مالو أكرأً أ الكتاب عند القاضي انوكتيه اليه قبل أن نفسر القاذنى مافه وهذا | 


| كه نا مل أصل أى بوسف رعه اله أن عل الشهود اف الكثاب ليبس بشرط وأا عن | 
أبى حنيفة ومد رجبما الله فلا يجوز حتى يميا ما في الكتاب أو تقر انه عند القاضى مفسرا | 
: وأصله فما ذكركتاب أدب الفاضى أن القاضى اذا وحد فى خراطته سحلا فيه حكمه | 


1 
0 


أ 


| 


| وختمه ول يتذ كر الحادنة فلس له أن فى به عند أنى حنيفة رجه الله وعند أَبى وسف | 


و تمد رحباالل له ذلك محمد رحه الله فرق ى بين هذاوين تنك فيتول أسل الما هناك 


كان 55 عنده 5 نسبه وقد 5 من التبد, 1017 لحا | يكن ْ 

| معلوما للشاهد وهو أمى ى لا يعرف الكانب ول يسمع الكانب يخير فلم يسند عل الشيادة به | 
أصلا ولو كن ب على نشسه صكا قدام أميين 9 قال اشبدا عليهدوها لادليان مافيه م بمز ذلك ْ 
| بالاتفاق لان الاشهاد على ما لبس ععلوم لاشاهد باطل فذ © ره كمدمه وأبو بوسف رحه | 
اس يفرق بين هسذا وبين الاول فبتول الاشباد على كتاب الرسالاليس بشرط فمل الشاهدأ 
أ ما فيه لايكون شرطا أيضا بضا والاشباد على الصك شر ا ظ 
| يكون شرطا أيضا ولو كتب رسالة فى ثواب لم يز ما بيناامن انمدام الفرق امرجم فى أ 
هذا الا ان ول اشهدا على بهذا -فينئذ هو جائز لان بالكتاءة فى التراب صار معلوما لم أ 
أفاذا أشبدهم على معلو : صار كانه ذ كر ذلاك بلسانه بين أدههمو كذلك ان كتبه فى خرقةأو ظ 
| سصحيفة أو لوح : عداد أو بغير مداد الا أنه لسكبين فيه الحط ثم قال اش شهدا على بذلك أو أر أ 
عنسد القاضى انه كان كتب لم ازمه ذلك لان الكتاية الت لا يستيين فها الحط كالصوت أ 
| الذى لانستبين فيه لمر ل يكون اقرارا بشيءفكذلك هنا وهذا لان الاشباد أ 
أاما ا ا اد تى لا يستبين فبها المط لا توجب اعلام | 
1ْ لمم ولان المقصود بالكتاب الفظ عن النسيان وثىء من هسذا المقصود لا محصل أ 
33 ادا يي تسد ريو ب رع أن لملان 
أعلى الف درهم وشهد شاهدان حضرا ذلك أو أقر هو عند الماع هم بازمه الا أن بول 
ْ اشهدوا على به لان مايكنب فى صحينة الحساب عتمل وقد ينا اختار أئمة بلخ رجهم الله 
أفيه فها سبق ولو كتب ب أن لي على فلان الف درهم فى صبك مخطه قدام شاهدن وعحضر | 
| من عليه امال وهو كان يعرف ما يكتب ثم قال م ماخر فلان المكتوب عليه 
أ ثم فبو جائز وهمافي سعة بان يشبدوا أنه أقر وأشبدهما علي نفسه لان كتالة صاحب الحق 
ْ صار معأوما كبصسير معلوما كتابة من عليه الحق وتمسام الصلك بالاشباد وقد حصل ذلك 
ا عرلمن افيه الى ل تيتا ام متيو رحد ر لازي ا قرز عا 
ألافرق بين أن تك به صاحب الإ فول أليس لىعليك كذا فيةولمن عليه بلى وبينأن 
كل سين بلق فكذلك فى الكتاب والله أعل بالصواب 


لهل 2 


ا ا الاغرار إلدين فى الميوان 0 


سه 
(قال رجه الله) فاذا أقر الرجل أو الرأة أذلفلان على عبدانمأ: ره فانه فى عليه أ 
قيمة عبد وسط كا قفي فى المر في قول أبى وسف رجه الله وقال تمد رحمه الله التول 


| قوله مع عينه فحمد رحمه اللهيقول اقراره بالعبد دينا عليه كاقراره بغصب عبد هوعين ف | 


يذه وذلك لا ّعين به وصف بل على أي وصف بنه قبل قوله فيه فكذلك هنا ولان الفر / 
0 به جبول فكون البيان فيه الى المآر ولا بتعين لوجوب لمر نه ه سيب هذا اطاق اقراره أ 
| لانه لل .تعرض في اقر اره لسبب وبين الاسباب معارضة فلا تعين ونمبين صفة الوسط 


ا سين دض الاسباب وأو بوسف رحهه اللهيهولانه 5 على نفسه بالعيد مطلفاف سرف مطاق ا 
الانرار الىى ااسيب الذى كنت به الء. .ىك المطلقدينا ف الذمة وذلاك كالذكاح وشين فيهوكاه | 


ا 


مر )0 ذلك فاقر لامر 3 بدن عليه صداقا ولو ع يذلاك لعين شه الوسط فَكذلك هنا 
وكذلك ان أقر به لرجل فلمل هذا الرجل كان زوحه ثلانة على عبده ثم ثم مانت قصار ذلك | 


ؤ 
| 


أ مير أثا الاب وكذلاك ان كان كان له رامرأة فلعلما صوغت الصداق عن اازوج * 9 مانت 
| اللكوحة فصار ذلك مبراثا لابها علي الضامئة مم أن العيد المطاق 6 شت صداقا شت 


1 


ف الحلم والصاح عن دم الع.د وشعين فيه الوسط على وحةهة يكون الواجب مترددأ بين اميد ظ 
1 وبين قيءته فامهما أنى به حبر الطالب على ة. وله فبالاقرار ثبت ه عثالمنة اننا و 05 ١‏ 


| السثلة في المقيعة تنببى على الاصل الذى بينا في أول الكتاب أن عند أَبى وسف رحمه الله | 
| مطاق الاقرار بالمال بنصرف الى اليزا م لسبب عقد مشروع وعند “مد رجه ألله لاتتمين | 


| هذه الجبة وقد يبناه في الاقرار اجنين وذ قل 4 عبد فرض عليه قينة عبد والقول قا 
| قوله مع عيئه أمأ عند جمد رحمه لله فظاهر وكذلك عند أبى بوسف رجه الله هنا لانهصرح 
| بالقرض وكذلك عنع مع تعين المقود التى .ثبت فها الحيوان دينافى الذمة ومين الصفة 
| التوسطة باعتبار ذلك فاذا سقط اعتباره : ب قأقراره سَبض عبده لطريق القرض واستقراض 
| الميوان وان كان باطلا فالممبوض يصير مضمونا بالقيمة كالخصوب ولو أقر بالخصب كان | 
القول فى تنسينه قوله ولو كان مسئهلسكا فالقول فى بان قيمته قوله فكذلك هنا ولو قالله على أ 
دابة كان عليه قيمة أى الدواب لان اسم الدابة يتناول أجناسا مختلفة ولا يصح التزامبا فى أ 


ظ ولف [' 
ظ شي" من المقود هذا الافظ فم تعين ما أفر بدوضا 0 البياذ في ذلك الى لمر ناذا جاه بدابة ؤ 
ظ بعينها وقال هى هذه فالقول قوله أن جاء شرس أو برذون أو شل او حار ولا اقبل مئه غير | 
| ذلك لان اسم الدابة يتناول هذه الاجناس الثلانة بدليل مالو حاف لابركى الداءةلايتناول 
اللا همده الاجناس الثلادية وذلك معروف ف كتاب ألا يمان وانما لصمم البيان >ن امقر اذا | 
كان مطلةالافظه . ولو أقر أنلفلازعليهدارا أو أرضا أو تخلا أو بستانا حقيقةهذا الكلام محال | 
لان حقيقته اقرار بالدن وهذه الاشياء لا مكون دبنا حال ولكن اذا تمذر العمل محقيقة | 


الكلام وله از حتمل حمل عليه فكانه قال على رد هده الاشياء قال صلي الله عليه وسلم ْ 


ظ على البد مااعدت حتى ترد فيكون عتزلة اقراره نغصب دار أو استان فيؤخذ بادنيماء ول ١‏ 


ذلك حتى يدفعه اليه لان الادتى هو المتبن به ولو أقر أن لفلان عليه ثوبا هرويا فا جاء به أ 


| من وب هروي إمد أن بحاف قبل هدا على قول مد رحمه الله فاما عند أبى بوسف رمه ا 


له فيفينى أن بنصرف اقراره الى الوسط على قياس العبد وصجف قولم ججيعا وأويوسف 
| رحمه الله بشرق فيققول هناك العبد المطلق لا يثبت الا دينا الا فى معاوضنة مال عاليس ال 
وّعين فيه الوسط وهنا الثوب الحروي ثبت ددنا فى مبادلة مال كلسل فلا بتعين فيه الوسط 
| بل لابد من يبان الوصف فيه فلا يتعين لاقراره هنا ببعض الاسباب فلبذا قبل قوله فى | 
| بأنه بعد أن حاف اذا ادعى المقر له شيا آخر وكذلك لو قال له على توب و يسم اجاسه 


ادو بلا ل الثوبدينا ف شي من المقود فيص ير كلامسةه عبارة عن الاقرار بالخصمبت ظ 
| وهم بال الجنس والصمّة والاجل شث دنا فابذا كان الولف بنأنه قول الممر ولو أقر أنه ظ 
| لاهبة له قبل فلان ثم ادى صدقة أو ثشراء فهو على دعواه لانه ادي غير مانفاه ولو قال 
| شراء كان على دعواه لانه ادعى غير مانفاه ولو أقر أنه ليسله من هذا المبد ثي' ثم ادعي 
ظ انه اشتراه لغيره قبل أقراره لم قبل ذلك منه لانه مناقض فى كلامه قفما ما اشتراه لغيره هما ظ 
ْ هو من حفوق المقد من القدض والخصومة ف العيد كايه اشتراه [زفسة ولو ادعاه لنفسه ْ 
مد ذلك الاقرار لم لسمع منه فكذلك اذا ادى أنه اشتراه لغيره واذا أفر برهن فى السلم ْ 
الميجز فى قول أبى حنيفة رجه الله الاول حتى يماين الشهود التسليم ويجوز فى قرله الآ خر أ 


اقراره بالبينة كشوته بالمعانة وان تصادتا فرهرء شير قيض أوعل رهن مشاع فيو نا 

ازاره اا ابو 0 ن لغير قبض أو علي رهن مشاع فهو ب 
لان الرهن لام الا بالقبض والشيوع ملع نبوت اليد تحكم الرهن عندنا فاما تصادةا علي 
سبب غير ملزم ولو عابنا مانصادقا عليه لا يجبر على التسليم ولو أقر انه رهن هذا العبد من || 
| فلان عائة درهم وأنه قد قبضه منه وقال فلان بمائتى درهم فالرهن جائز وهو مائة درم | 


لان المرمن بدى زيادة في دنه والزيادة لا نثيت بدعواه والدين لس بدل عن الرهن 
فاختلافهما فى مقدار الدين لا.تضمن التكذيب فى أصل الرهن فلبذا كان رهنا عا انفما من | 
امال عليه والله أعم 


مج باب الاقرار بكذا والا فمليه كذا دم 


( قال رحمه الله ) قد هدم بيان الملان بين ألى وسف وتمد رحمبما الله فى فوله 
لفلان على ألف دره, والا فلفلان أن عند أبى بوسف رجه الله هذا بمنزلة قوله أو لنلان 
وعند تمد رحمه الله هو للاول دون الثانى ففرع على ما ذ كر ثمة وقال اذا قال لفلان علي 
الف درهم أقرضنيها أمس والافعبده حر فهذا مننه تأكيد للافرار باليين لان العتق محتمل 
التعليق بالشرط فيازمه المال ولا يمتق العيدما لو حلاف عللىذ لك بطلاق أو حج ولو أقر أنه 
استرض من فلان الف درهم وقتشيا از لفلان عليه الف درم فالاقرارللاول جائروالئاق 
مخاطرة لابلزمه أما علي قول ممدرمهالله فظاهر وأماعلي فول أبى بوسن رحهالله فكذلك 
لانه لامجانسة بين الكلامين فان ابض >ي الاستقراض فمل وخر كلامهفول فلا مكن 
| أن يجمل قوله والا بممنى الترديد كرف أو فيق ممّرا بالمال للاول وممادًا اقراره لاثانى 
|| نشرط عدم الاس:فراض والمّ,ض من الاول وتمليقالاقرار بالشرط لامجوز. وكذلك لو قال 
امت من فلان هذا المبد بالف درهم والا فنفلانعل خمائة الا أن هنا ان أقر رب العبد 
| يبي العبد تزمه الالف وان أنكر ذلك لا يلزمه ثى' لانه صار رادا لاقراره حين انكر بيع 
|المبد منه واقراره بالجسماة كان معلا إشرط وهوباطل من أصله ولوقال قد أعتقت عبدى | 
ظ هذا والا فنلامى هذا حر عتق الاول دون الثانىلانه أكد عتق الاول بامين بستق الثانى اذ | 
لا نخانسة بين الكلامين لحل قوله أو ولو قال هذا حر والا فبذا أو أعتدّت هذا والا فقّى أ 


| 


0ة310) 


| أعتقت هذا كان غخيرا داك أن وعقدرية الل لابه لما تجا سن الكلامان ققوله والا 
| ععزلة قوله أو يا لو قال افلان علي الف درهموالا ولفلال علي مانة دينار أماعند مد رحه الله 
| فيهذا كله فالاول ايجاب صمييح والثانىباطل لانه منزلة التعليق بالشرط واللّ أعم 


وج باب اقرار الرجل فى نصيبه :م 


( قال رحمه الله ) واذا كانت الدار بين رجاين فافر أحدهماأن نصيبه منهالفلان لاحق | 


| لافيه صح اقراره ثروت ولابة التصرف له على نصيبه وكذلك ان أقر عض أصيبه من أ 
| نصف أوعشر أوغير ذلك وكذلك لوأقرله.نصف الدارمطلمًا بنصر ف اقراره الى نصببهخاصة 

الان قصده تصحيح كلامه ولا يصح الا بان حمل أقراره على نصيبه ولو قال له ربع جيم | 
هذه الدار ولي رلع ونصفه ولصاحي رلم ولصفه وجحد شرله ذلك فان نصاف لدار| 
| حصة المفرين قر والقرله على خحمسة للمتر سبمان ولاممّر له 'ثلاثة لان امقر يساملا 
أفى نصيب صاحبه نفسه كأن ما أقر به حق ولا يصدق على غفيره وقد زع المقر هنا 
| أن حق المقرله فسبين من ثلثه وحتىف ثلئه وحق ششرركى فى ثلثه الا أن ثمر يكه ظلمبما 
ْ حين أخذ زيادة على مقدار حقه فلا يكون ذلك الظل على أحدهما خاصة بل حمل ذلك | 
| كالثاوى وريق مامد القر تصرف فيه القر لهبسبمين والقريثائه فيكون مقسوما ينبماعل | 
خمسة واذا أقر أن لفلان عليه ألما وانه فد قضاها اباه فوصل الاقرار مهذا ثم جاء بالبينة انه 

| قضاها اياه قبل ذلك منه استحسانا وفى القياس لا قبل وهو تمول زفر رمه الله لان كلامه| 
| محالفانه أقر بوجوب امال عليه فى المال وما قضاه قبل هذا لا يكون عليه في المال فكان 
| مناقضا فى دعوى القضاء والكلام الحال. والتناقض لاعكن اسانه بالبينة ولكن استحسن | 
ؤ للعرف فان الناس بذ كرون هذا ان ور بون أ كان له عليه ذلك ( ألا ترى) أن أ | 
| الرجل تقول هذا الثوب للامير كسانيه أو هذه الدابة للامير حمانى عامبها وامراد أنه كان له | ؤ 
ألاأنه في الحل له كذلك هنا . ولو قال له علي الف درهم ثم قال بعد ماسكت قضتا اناه أ 


١ 


ؤ 
قبل أن أقر مها وجاء بالببنةم تقبل منه لان قوله قضيّها اياه يبان مخايراظاهر كلامدفان ظاهر | 
ْ كلامه الاخبار وجوب المال عليه ى الحال على احهال أن يكون مرآده انه كان ومثل هذا ا 
| الكلام انما يسمع موصو لا لا مفصولا فاذا سكت تقر المال عليه واجبافى المالفبو فىقوله | 


بلخيلف 


ظ تقضيها اياه قبل ان أقر ها مناقض فى كلامه ولو قال كان لهعلى الف درهم ثم قال قد قضيتها | 
| ايأه قبل أن أقر مه وجاء بالبينة قبات يبنته لان فوله كان كذا لايكون نصربحا منسه قيامه || 
| فى المال وانما تجمل اها باءتبار استصحاب المال لان ماعرف مبوته فالاصل قاؤموانما يصار أ 
| الى استصحاب الخال اذا ل يتم الدليل مخلافه وقد قام الدليل هناحي نأنى بالبيئة علي ما ادعى أ 
من القضاء مخلاف ماسبق فان كلامه الاول هنا تصريح بوجوب امال عليه فى المال فرو أ 
قوله كنت قضيها من قبل ,يكون مناقضا فها صرح به وعلى هذا لو قال هذا العبد لفلان | 
| اشتريته مننه فوصله بأقراره وأقام اليدنة على الشراء قبات بينته استحسانا ولو قال بعد أ 
0 ماسكت اشترته منه قبل الاقرار أو وهبه لى أو تصدق به علي لم قبل ينته استحسانا | 
ظ اذا والاول سواء ولو أقر أن هذا العبد الذى فى بده عبد لفلان اشتريته منه يأف درم آ 
ا نه اهن 2 3 قال عد ذلك اشترتهمن ٠‏ فلان الا > خر مخمسمائة درهم وشديه نه ان فان أقام | 
ظ الببنة عل ذلك كلهفرو جائز وعليه اليين للاول والْهْن للا خر ومراده من هذا الجمواب اذا ظ 
أقام البيئة على التعيين فط دون تند ال. ن فأما اذا أقام الينة علي ' تقد الهْن فلا ثىء لواحد | 
اا أن م مين قا فالمبيع مبوض له وكن لمبيع اللقبىوض يكون متأ كدا على ظ 
شترى وفي الذءة سمة بالحقوق فلم_ذا لرمه الم ن لكل واحد منهما واذا لم تميشة على | 
ذلك فالعبد للاول اذا جحد البيم لان اقراره بالشراء منه اقرار بعلك أصل العبد لهو مرثيت أ ظ 
ظ شراؤه مئه حيئ جحده فمايه رد الميد عليه وقد أقر للثانى أنه قيض العيدمنه يجبة البيع فان ظ 
|صدقه فى ذلك فله الن سماثة لانه غير مصدق عليه فها بدعى من تقد المن اذا لم يصدقه | 
1 5 ذلك وان جحد البيع ضمن له المدّر قيمة العيد لان المقبوض على جبة الشراء 10 
القيمة على القابض كالّبوض حقيقة الشراء اذالم ' يب به القن السمى وكذلك هذافالدار | 


| وللارض والعروض واذا اقر الرجل ان هذ المبد فىيديه يينه وبين فلان ثم قال بعد ذلك 


ا 


| هو بيني وبين فلان الاآخر ثم تخاصموا الى القاضى فانه يقضى للاول بنصيه لاه شرك |[ 
| بتفسهف المبد وعند ذلك هو كآن مالكا ميم المبد ظاهرا فيكون كلامه اقرارا بالنصف ثم | 
| ساوى الثانى بنفسه فى العبد وعند اقراره للثاتى ما كان علك ف امقر به الااتصفهفصار مقرا له | 
| نصف ذلك النصف وساوي الثالث هسه في العبد و عندذلك ما كان علكمن أله بدالارا لعة | 
فصار مقرا له بنصف ذلك الدع وهو المُن ع وبيى في بد افر ان وكذلكار أثر على ميت | 


عو اانه فيا مخلف البيت عثزلة اقراره على نفسه انتداء ولو أقر بالمبد كله لقسلان 
3 ثم قال بعد ذلك هو لفلان فانه للاول ولا ثى*للا “خالا أن .دفمهالى الاو ل بغيرةضاء خناذ 
يضمن للا خر قبمته وقد بينا هذه الفصول فىاقرارهبالنصب والوديمة والعارية فها أنفموا | 
٠‏ عليه واختلفوا فيه . ولو كانت داه فى بدى رجل قال استودعءنى فلان نصف هده الداءة ْ 
0 2 ثم قال استودعنى فلان نصف هذه الداءة بهم قال استودعنى فلان ؛آخر لمق غنده الداية ٍ 
ظ فينصرف مطلق اقراره الى ذلك ” 3 يضمن للثالث نصف قيمتها عند أنى بوسدف رحهاللهاذا : 
دفم لغير قضاء الي الاولين وعند محمد رمه الله سواء دقع لغير قضاء أو نقضاء على مابينافها 
| سبق فى دار فى بد رجل ثم أقام الآخر البينة عليه انهأقر انهاله وأقام ذو اليد البينة ان | 
| المدمى أقر أنها له فالثابت من الاقرارينبالبينة كالثابت باممابئة فيتفايران للتعارض تبت الدار أ . 
في بده علي ما كان وان شبد أحد الشاهدين بألف والآخر بالف وخسما'نة جازت الشبادة ظ 

| على الف وان ادعى الدمى أ كثر ليت لاتفاقالشاهدين على الف لفظا ومنى وكذلك | 
أ عند ألى بوسف وحمد رهما الله لو شبد أحدها بأاف وال خر بألفينوعند أبى حنيفة رجه 
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ش و المشبود به ولو ادعى علي ر 0 هم فتال 90 00 فد 3 جالان | 
الحاء والالف فى قوله منها كلناية عن الالف فكانه قال قد أخذت من الالف التى لك على | 
شيأ وكذلك اذا قال كم وز مها أو متى حلها أو ما ضربها أو قد برئت اليك منها أو قد أديتها | 
اليك فبذا كله اقرار بالف 1 بينا ولو قال قد برئت اليك من كل قليل وكثير كان لك علىلم 

| يكن هذا اقرارا بالالف ولكنه اقرار بشى' لانه لايؤخذ من قوله الانفاء فيتضمن الاقرار أ 
بشى' مجبول الجنس والقدر فيكون عبرا على بيانهواذا بينه يحاف الطالب ماقبضهمندويحاف 
المطلوب ماعليه غير هذا لانالطالب بدعي عليه زيادة وه ولذلك منكرفالقولةولهمع عينه ول أعل | 


مجلا باب الاقرار عا قبضه من غيره د 


(قالرجه الله)واذا أقر الرجل أنه أخذ نويامن دار بينه وبي نآخرفادىى عليهالشريك 


ظ لصيف ثوب وأذكر القر فالتول 7 الثر لان وب فى فى ده 57 راره الاخذ مد ن دار 
أ مشتركة لابتضمن الاقراربالئوب غير تولد من الدار بل موضوع فها وكل واحصد من 
ظ الشربكين سا كن فى الدار يضم أمتعته فيها لم يأخدذها منها فلا يكون ممرا باليد لاشريك 
في الثوب 200 بدت فلان الف درهرثم قال هو لى فالال لصاحب البيت 
الانه أقر بالاخذ من بيته فهو كاقراره بالاخذ من بده لان مافى ملك الانسان ,يكون فى 
[ بده حكا لو نازعه فيه غيره كان الول قوله فوؤمر بالرد عليه <تى يثبت مابدعيه من اللك 


ؤ لنفسه وكذلك ان زعم أنه لاخر الا أنه يضمن للثانى مثله لان اقراره حجة فى<ق نفسه || 


وقد أقر بانه قبض ملكه ولمذر عليه رده فيضمن لامثله وكذلك لو قال قبضت من صندوق 
فلان ماة درهم أو من كيسه أو سنطه وبا هرويا أو من قرتده كرا من <نطة أو من نخله 
اكرامن مر أو من زرعه كرا ءن حنطة فبذا كله اقرار بإنهأخذ ماكان فى يد فلان فعليه رده 

ولو قال قبت هن أرض فلان عدل زطي ثم قال مررت فا مارا فنزانها لم يصدق اذالم 

يعرف تزوله فهاوةشغى بالزطى لصادب الارض وند ناهذا الاأن تكون الارضطرتّا 
أ معروفا لئاس أويكونلهالتصرف ذسبافالةول قوله <ينئذ وكذلك القرية اذا كانالطريق فما 
|لانه متمكن من اللنعسرف فيها بالنزول فيكوزقياس الدار امشتركة التى بمكن كل شريك من 
| السكنى فا فلا يضمن كلامه الاقرار بانه خذ لامدل من صاحب الارض واو قال أخذت 
أمن دار فلان مائة درم م قال كنت فها سا كنا باجرة فان عل ذاك أو ينه بالبيئة فهو 
أ برىء من ااال والالم يصدق وأمر برد امال لانه اذا لم تسيب بده على الدارى ونت ما 
|.يكون هذا اقرارا منه بأخذ المائة من صاحب الدار ولو شبد شاهدان أن فلانا أتى أرض 
|فلانهذه فاحتفر فها واستخرج منها ألت درم وزن سبعة وادءاها رب الارض وجحد 
|الحافر أوأقر ذلك وادىى أن المال له انى أتضى مما ارب الارض لارتف شباد مم على 
| أخذها من ملكه كشبادمم علي أخذها من بدهار أت لو شبدوا انه ضر ب صاحب الارض 
|<ة تى أوقمه أو قائله <تى غلبه ثم احتفر الارض وأخرج امال أما كان يؤمر بالردعليه فبدذامما 
لا بشعل على أحد انه إؤمر برده وكذلك لو شهدوا أيه اخدمن: منزله كذا أو من حانونه 

ظ أو أخذ اين تارورية أو سمنا من زقه فبذا وشهادم م على الاخذمن بده سواء وكذلك 
لو أفر أنه أخذ سرجا كان ذ على دا داءة اناد علاين حنطة كانت علي دا. دابة فلان أو 


| طماما كان فى جولق فلان قغى ه له لاقراره بالاخذ من بده فان دابة فلان وما عليها من | 
دده وكذلك لو أقر أنه أخذ بطابة م 4 وق بأنه فالاصافة ألكه عنزلة الاضافةاليه فى أنه 
أ رار بالمللك له وكذلك لو أقر أنه ركب داءة فلا نأو سن وب فلان أو استخد مخادمه ثم 


ا 
ا 


أخذه فلان "١‏ آخر منه فبذا كله افرار علي نفسه شعل هو غصب من ملاث ن الاول فيؤمر بالرد 
عليه وان تر عن الرد كان ضامنا وو قل فلان حلى على ته أو في سفيقته م يضمن عبأ 
لانه مافعل نفسه فى ملك الغير وانما أقر شعل صاحب الدابة 0 0 
عليه وكاك اوأر اه غلم ااا لم 


| 


ا راسد 0 1 5 وكذلك السجد 0 والكعية 00 والارض ؤ 
مزلا الناس ويضعون فها الامتعة ولو أفر انه وضع لوبه في بيت فلان لم يصمن عند أبي | 


حنيفة رحمه الله انادعاه رب الييمت ولضماه ا وهو نظير ما سبق اذا قال أسكنته ١‏ 


دارى ثم أخذها منه ولو أقر أنه أخذ نويا من طريق فلان أو من فناء فلان لاضمان عليه 
لان الفناء | سم لسعة خارجة عن «اكه معدة لمنافعه من كسر المطب والقاء الكناسة وتحوها ظ 
فلا تكون "لاك اأنفعة فى بد فلان على المخصوص إل للناس أن ينتفعوأ بجاوكذلك الطريق | 
ولوقال أخذث ويا من اجيز فلان فبو للاجير دونالستأجر من بده. وبد الاجير في أمتمته | 


ا 


بد نفسه حتى لو نازعهفىثى' من ذلك فان القولقوالإجيرواو أئر أنهأخذ نويا من مسدحد 0 
فلان ليكن وليه دهان الا أن بكون ال جد له خاصة فى داره فيكون من جلة ملكه ومافيه ؤ 
ييكون فى بده فيضْمنه ولو قال من هذه البيمة أو الكنيسة أو الث النار أو القنطرة أوالجسر | 
أو كل موضع للعامة ممالامد عليه فيه لاحدلان له دق وضم الامتعة في هذه المواضع فلا ْ 


سُصضمن كلامه الا رار أده >ن بك انسان والله أعم 
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( قال رحمه الله ) واذا قال :لرجل لفلان على وعلى فلان الف درهم لحد الا خر أزم ظ 
7 نصفه لابه عماف ار يه ا فى انير وأقراره على 


أنه حية وعل اله خر لبس محجة وكذلك لو سمى انين ممه زمه الثأثك وكذلك لوس 
أعبها محجورا أو صبيا أو حرييا أوذميا أور جلا لابعرف فلى القر حصته على عددهم | 
ظ الان جميع من سمى ذمتهصالمة لالتزام امال فيتحة قالاشتراك ويكوزمقرا على نفسه ' محخصته أ 
ظ خاصةولو قال الفلان عينا الف حرهم وم يسم أحدا ثم قال عنيت فلانا وفلائ! زمه امال أ 
ظ كله ان ادعاه الطال عليه عندنا وعند زفر رمه الله لابازمه الاحصته لان اقراره بافظ 
القع وحقيقة لفل الجم لاتتناول المفرد ذكان القول قوله في بيان العدد الذي تضمنهالاقرار أ 
لان ابهام المدد في اللقر عليه منزلته فى المّر به فيرجع في بيانه اليه وكنا تركنا هذه المقيقة 
لديل عرف الناس فمّد مخبر الواحد عننفسه بمبارة امم تار وبعبارة المفردأخر كلألا ترى) | 
أن العظباء من الناس شولون فملنا بكلذا وأمرنا بكذا وحن ت#ول كذا واما بريدون أنقسم | 
ويد هذا قوله لم -الى ثم أن علينا يانه وتوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وقوله تعالى انا حن 
ظ ى ونت وقوله تعالى وأنا له لافظون فاذا كان عرف ظاهر جملناه هذا اللفظ مخبرا عن | 
|| نفسه فيازمه امال وكذلك لو قال علينا وأشار ببده الى نفسهوالى آخرين معه لان الاقرار أ 
ْ اغا حصل بافظه لاباشارءه فوجود هذه الاشارة كعدمها الا أن يكون معه رهط قءودفتال ظ 
ظ لفلازعلينا جميما أو علينا كلنا وأشار الى فده اليم لالد لابازمه ألا حصته على عدد القوم ْ 
| الذين ممه لانه قرن بكلامه لنظا عنمنا أن تحمل كلامه على الاخبار عن نفسه خاصة وهوأ 
| قوله كلنا فمرفنا انه مضيف الاقرار الى نفسه والىالقوم الذين هم جلوسمعه وقد أظبر ذلك | 


مناكر ل يار بلزمه ثى" لانه أقر ل عبرل فابهجمل لمر عليه منكرا وهو معر فةفى حق نفسه ؤ 
فلا يمكنان يمل لفظه عبارة عن تفسه ولوقال ياملان لكعلي الف درهم لرمه امال كله لانه | . 
| خاطب المقر له بهذا الافظ وقد مخاط المفرد بعبار ابم تعظما وهذا ظاهر عند أهل اللسان أ 
ا وكذك لو ام يا فلان يم الف درهم بهم ادقال من 0 لاك علينا الف 000 ظ 


ظ ما 0 

ظ العزيز قال اس نما ألفنا يافى جيم كل كغار عند وقال تمالى فالقياه فى المذاب الشديد ظ 
' ولكن د رجه الأب المواب على ماهوا لمروفيين العوام ٠‏ من الناس ولو قال أقرصّنا فلان| 
ظ أاف درهم أو استودعنا أوأعارنا 5 غصيناه منه لزمه جيع ا مال ولايصدق اله أراد به | 
|غيرهمعه لماغلنا ولو قال غصبت ومي فلان من فلان مائئة درهم ازمهالنصف مخلاف مالوقال | 

ومعى فلان جالس لانه متىذ كر لاثانى خبرا لايكون اشترا كا بينه وبيننفسه فى الخبر واذا أ 
الم بذ كرخيرا تحقق الاشتراك للمطف كا اذاقال زيف طالق ثلاث وعمرةتطلق ثلاما مخلاف | 
أما لو قال وتمرة طالق ولو قال له على عشرة مثاقيل فضة ثم قال هى سود فالقول قوله لان | 
0 بيانه مقرر لاول كلامه فان ا امم تناول السود والبيض على السواء فيكون بيانهمقبولا ظ 
ظ ولو ا درهم قرضا د 0 المال لايجب طليه اقرش | ظ 


نا يصدق لان المال لابصير ودامة عنده الغا قبل القبض ولو قل له على ألف أ 
درهم من عن متاع باعنيه ونسأفى الي المطاء لم يصدق في الال اذا أنكره الطالل لانه لوأ 
ادئى أجلا صحيحا لم قبل قوله فاذا ادعى أجلا فاسدا كان ذلك أو لى وكذلك لو ادعى فيه | 
شرطا فسده أو زاد مع ذلك هرا أو ختزيرا م قبل قوله لما بينا وأورد فى اختلاف زفر | 
أ ويعقوب رجبما ال اذا للا عل التطرع زوف ونال انر له رن هى جياد فمندنا بازمه | 
للك أقر نه وعند زفر رحمهالله اقراره باطل لانه رداة ا آخر فقياس | 
| نلك السئلة على قول زفر رمه الله هنا بوجب أن يكون أقراره باطلا وأورد أبضام أنه | 
|لوقال تلان على الف درهم تمن هذا المبد لابل ‏ من جارية وادعاها المقر له أن على قول | 
أأنى بوسف رمه الله يلزمه الف واحد وعند زفر رحمه الله يلزمه لفان ولو قال لا بل هى تمن | 
جارية ل يازمه الا ألف واحد الانفاق وهذا بناء على ما تقدم من القياس والاستحسان فى | 
استدراك الخلط بتقوله لا بل ولو قال لفلان على الف درهم فقال المقر له بل هى لفلان على فعلى | 
قول زفر رحمه الله ببطل اقراره وعندنا يكون المال للثاتى استحسانا ونظائر هذا الفصل قدأ 
اذ كرناها فى الجامع وال أعر ظ 
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والكانة واقرار الكاتب أولاه باز كله لاه لاحق لاحد في مال نشم ولانهمة فى ظ 
|| اقراره فانه ممكن من تحصيل مقصوده بطريق الانشاء واذا أقر المريض قال لفسلان على 

<ق فصدقوه فا قال * 9 مات المرريض ففى القياس لايصدق على ما بدعىفى بده من غيرحجة 

ْ لان هذه وصية خلاف الشرع فانذ من ان جع التروع أن لايصدق ف دعواه قالصلى الله ظ 

| عليه وسل لو أععطى الناس بدعواهم الحديث ووصيته مخلاف الشرع باطلة ولكنه استحسسن 

| فال يصدق الطالب فما يدنه وبين الثلث لانه ساطه على مال نفسه وهو مالك لتسليطه على 
قدر الثلث فى ماله ايجابا له فكذلك يصح نليطه ايأه على قدر الثاث اخبارا به وهذا لان 
الشرع جعل ثلث المال حقاللمريض ليفك به نفسه ويصرفه فى حوائجهومن حوائجه تفريغ 
ذمته ورا بعل وجوب ا أق لاغيرعليه ويشتبه عليه مقداره فيقر به وبفوض بان القدار الى 
صاحب اق لعلمه بامانته فلبذا صححنا وصبته فى التصديق .قدر اثلث وانادعى أ كثر من 
ذلك ل تقبل قوله ولكن حاف الورية على علمم لانا كنا نصدته باعتبار وصيسة الموصى 
ووصيته لانكو ن مازمة فما زاد علىالثث وان أقر المريض بدبن مسمى لعدذلك كان الدبن 

| السمى أولى فى جيع تركته لان حق صاحب الدين المسمى مماوم ثابت بما هو حجة وهو أ 
الاك اروعق الاير جبول ويشبه دعويالمدعى ولا تفع التعارض بينالضعيف من السبب 
وبين االقوى فلبذا كان صاحب الدين السمى أولى وان لم قر بدين ٠سمى‏ ولكنه أوصى | 
دوصية معلوءة كانت الوصية بالثاث أولى من ذلك الاقرار أأيضا لان <ق الموصى له معلوم 

ظ مسمى والجرول لابزاح م المعلوم فلم بزد على هذا فى الكتاب وأورد بازادات أن الوو ١‏ 

بلثلث اذا أخذ الثلث تقال لا بد له مر ن أن شر بشى' لخر قنسليه ثلث ذ ظ 

ظ لان الوصى له شريك الآخر الوارث وقد أقر الميث للاآخر بدين 19 وان مقدم 

١‏ على الوصبة فلا بد للموصى له ان . سينك للا بدمن ذلك للوارثولكن وضع 

ْ فما اذا قال لفلان علي دين فصدقوه وهنا قال لفلان على حق فصدقوه ثازاد عل هذا من 

ٍْ الكلام فيه ققد يناه فها أمليناه من شرح الزرادات ولو أفر في مره دين ثم بدن 7 

ظ تخاصموا جيعالانه لما تقدم الاقراريالدين فد صار ماله مشغولا محق الثريم على وجه لابملك 

ُ 'أبطال حمه عنهفاقراره بالوديمة بعدذلك اقرار بوديعة مسهلكة فبو كالاقرار بالدبن ولو قال ظ 

| افلان على الف الادرهم أو غير درهم أو تقصان درمم كان ك] قال لان الستنثتى من جنس ظ ا 


) ١4م‎ 


ْ المستثتى منه حميفة فتصربحه فى اأستثنى بالدراهم ) لكو ن با فى المستثنى منه انه من الدر اهم ظ 
| ولوقالله على القدرهم الا تسعائبة فعليهمائمة لما 5 الاستثناءصحيح هتي بفى وراءالستثتى أ 
الى «قل ذلك أو كثر وانفال له على عشرة ونصف درهم كانت عشرة دراه لانه عطف المثمرة | 
م فسره بالدره فيكون ذلك تفسيرا لها بمنزلة قوله عشرة دراهم وقد ينا نظائره فى قوله ظ 
أمائة ودرهم واذامات الرجل وعليسه دين الى أجل بطل الاجل هكذا روى عن زيد بن | 
ظ ثبت رذى الله عنه ولان حق الغريم صار كالعين فى التركة والاعيان لاتقبل الآ جال فلا 
ظ |فائدة فى اتاء الاجل بعد موته له ولا لوارثه لانه ببتي مرتمنا بالدين ولا تنسط بد وارنه | 
١‏ فى التركة لمكان الدين ولا مجوز اقرار المريض بالدين لتابله ولا لمبد قابلدولا لمكاتيقابله أ 
| وقد ينافها سبق أن اقراره بالدين للقابل عنزلة اقراره لاوارث على قياس الوصية فكذلك | 
ْ | لعبده ومكاتبه وان أقر الر إبضن لمكانب نفسه بدن فرو جائز اذا كان كأنبه في الصحة لانه ( 
| صار أحق بنفسه ومكاسبه وهو من مولاه بمنزلة أجنى آآخر فى انه بثبت شت عليه دين فيصح أ 
ظ اقراره له أيضا 6 يصح لاجنبي | اخر وان كأكنيه فى اللرض ل مهزا لا من الثا لان هذا ْ 
ظ عنزلةاعتافهاياه فان اقراره له بالدبن عنزلة اقراره باستيفاء بدل الكتابةم يصح الا من الثاث أ 
أ مخلاف ما اذا كانبه فى الصحة وهذا لان نبمة المواضمة أتمكن بينب | اذا كانت الكتاءة فى | 
| لرض فلبذا جمانا ذلك منزلة اعتاقه وان أقر انه أثبته أن مل الكتاة عتق وسعى فى 
3 قبمته ما قانا واذا أقر المريض ان علي أبيه لفلان الف درهم دبنا وفى دار لابيه وعلى أ 
|| اللريض دبن معروف ف الصحة فدينه الذى فى الصحة أولى بذلك لان اقراره على أبيه 
ؤ | فى مرطه كاقراره على نفسه أو دون ذلك فيقدم دين الصحة ولو كان أقر , ذلك فى ته | 
| | بعد موت أيه كان دن الاب أولى فى ثركة الاب لان ذلك عتزلة الاقرار بالعين فال حق | 

أغرماء الاب تعلق بشركته وصحة اقرار الابن على الاب باعتبار مافى بده من التركة اذا | 
| حصل افراره فىالصحةصارذلك مستحما لغرماء الاب فلا يتعلق به<ق غرماء الابن واذا 
| مرض الرجل ولادين عليهوفى بده ألف درم م من تركة بيه فال قلان أأفدرهم على أبى ظ 
| ولفلان ألف درهم ووصل ذلك فهو دنيما تناك لا ى لخر تلؤمة ما يغابر أوله فتوتف | 
|أوله على آخره وصار هذا كدوله لما على أ بى الف درم وكذلك لو قال ثفلان على أبى | 


ألتتقرم رمت ودين عدانى 1إذة ولد ينا" بينا هذا فها سبق ى أنه اذا قد م الاقرار لين 


| فان الاقرار ا بعد بد الاقرار 7 وديعة م مستممكة تحاصان » مخلاف ؛ مالذا ال+ 5 


انراد ل رك عبدا قل رجل لى على أ يك الف ديهم 0 


0 وسف وجمدرحبما الله 0 نه عليه لازالوارث 0 ا 0 ْ 
| ثى' من نركته فلا بصح أقراره بالدين عليه وهذه المسثلة في اليم تنبىعلى ماتقدم باه | 
0 اذا ادئى رجحل ودعة فى بد أيه لعينبا وادعى الآ آخر دنا فصدقبما الو ارث وهناك عندها | 
ظ مدي المينأو لىفكذلك هناالمبد بمنزلة مدعى المين وعندأبى حنيفة رحمه التدوهناك بتحاصان | 
| وصارت دعوى العين كدعوىالدبنحين أقر الوارث بهما مما فهنا يا بصير مقرا ادبن | ظ 
ظ ولتع فيقدم الدبن عنده ولوقال لفلان علىأبي ألفدرهم دينا ودفمها اليه شضاء القَاضى " م ظ 


لس ا ركة أيا| 


وكا التاق ولو كان قال وض أن 0 افلان لابل افلان فمند زفر رمه الله يدفم ْ 
اليكل واحد منهم ثلث المال ومخرج من الوسط وعندنا الثلث للاول ولاثىء عليه للا خربن 

ْ اذا دفعه نضاء وهذا قياس ماسبق ولواقر امريض بدن لوارنه نفاصمه الوارث فى ذلك 

| أمره القاضى بأن بوفيه حقّه لان السبب الموجب لال عليه وهو ظاهر والبطل لهوهو مونه | 
من مرضه موهوم والموهوم لابمارض العلوم فيأمره بالقضاء فان برأ من مرضه كان ذلك | 
جائزا عليه واذمات من مرضه بطل اقراره حينئذ فبأمر الوارث برد اللقبوض والله أعلم ‏ | 


( قال رحمه الله )واذا أقر الطالب اهقبض ماله على فلان مائة درهم فقالفلان قدقبضت 
منى مالة وخجسين درهمامن قبل كذا ذال الطاب | ولكمهاقد دخات في المائة فالقول 
قول الطالب مع عينه لان ماادعاه المطلوب بد ما أقر له الطالب باستيفاءه ذكان الظاهر أ 
شاهدا للطالى -إملنا القول قوله ولان الطلوب بدعى زيادة فا أوفاه والطالب بكر ذلك أ 
فالقول قوله مع عينه وكذلك لو قال المطلوب نملك ثوبا مشرة دراهم مالك على فال الطاب 
م فد دخل فىهده المائنة فالتول قول الطالى لان ماادعاه من المطلوب من البيم سبب لقَضاء 
ادن بالْن وافرار الطالت باستيفائها لا بدله من سبب فال المطاوب اسبي في البعض 
لابزداد ما أوفاه من امال ولو قال كان في بد االطلوب شاة فال الطالب انتمنها منك لمشرة 
دراهم من هذه الماثة وقال الطلوب لم أبمها وقد أخذت منىماثة درهم فالقول للمطلوب مع | 
مينسه لامهما تصادقا علي أن الشاة كانت مماوكة للمطلوب وادعى الطالى تملكها عليه وهو 
منكر لذلك فالقول له مع عينه وببق اقرار الطالب تفبض المائة فذلك لازم عليه واذا أقر 
امرض بتمبض ماله على فلان وسماه فبو جائز لان الاقرار باستيفاء الدين منه عنزلة الاقرار 
بالدينله فيصح اذا كان أجنبيا وان كان المطلوب وارثه أو كفيلا عن وارئه والوارث كفيل أ 
عنهفالاقر ار بطل لما فيهمن اتصال النفعالىيوارثه واذا جاء الوارث امال فادخله عليه بمحضر ) 
من الشبو د برى' الوارث منه لانه لامهمة فى السبب ااعابن فالاجنى والوارث فيه سواء أ 
واذا أقر الطالب أنه قبض من المطلوب خجسمائة م خجسماثة ثم قال وجدما زبونا فالقولقوله أ 
وصل أم فصل لانه أقر بض الدرام مطلتًا والزبوف من جنس الدراهم يتناولها مطلق || . 
اسم الدراهم فكان بيأنه هذا مقررا لكلامه ولو قال فبضت منه حق أو قبضت منه الذى ئ 
لي عليه أو قبضت منه مالى عليه أوالالف التى كانت لى عليه ثم قال وجدتها زبوفا لم إصدق ْ 
الا أن بصله بكلامه لان لفظه هذا مول على المق الذى له عليه وهو امياد من حيث أ 
الظاهر على احمال أن يكو ن القبوض زيوفا وقال ذلك لجمبالتهسها فكان هذا بيبانا مغابرا 
لكلامه عن ظاهره فيصح ولا يصح مفصولا ولو قال قبضت منه سمائة درهم ثم قاللمد 
وجدتها سستوةا أو رصاصا لم يصدق لانه أقر تقيض الدراهم والستوق ليست من جنس 


ظ .)2 ! 
| الدراهم فكان بيانه هذا منيرا ورجوعاحا أقر نه فلا يصحم مفصولا ولوأقرانةقيض سما 
0 در هم مماله علي المطلوبثم قال بمد ذلك وجدتها زوف ل يصدق لا بنا أنه لو أقر قيض | 
| جيع ماعليه ثم ادي انه زيوف لم يصدق اذا كان مفصدولا فكذلكاذا أقر بءض ماله عايه 
| ولا مين على الطلوب انبا كانت جيادا فى قول أنى حنيفة وتمد رحمهما اللتوقال أو وسف 
| رجه الله اذا انهمته حلفته وهو بناء على الاختلاف الذى سبق اذا أقر البائع بض امن ثم 


قال ل أقبضه/ محاف خصمه عند أبى حنيفة وشمد رحب.|الدوضد أبى رات يد 
| للعرف الظاهر فى الاقرار قبل أرن لسستوف , بالاستيفاء للاشباد فكذلك هنا فاو حنيفة 
٠‏ ود رحجهما الله اعتبرا التنافض وأبو «وسف رمه الله اعتبرالعرف انه قد تقر بالاستيفاء 
| بناء علي أن المستوفى جياد ثم لبين له انه زوف فلبذا قال اذا الهمته حافته ولو أفر بض 
المائة وله شريك ف الدين ثم قال بعد ذلك هى زيوف فالقول قوله لا ينا انه أقر تقبض 
الدراهم وذلك يتناول الزروف حقيقة وللثمريك الممار إنشاءشاركهف الةبوض من الزبوف 
أن شأ ءات الطار ب المياد وان تقال بعد ماسكت هى رصاص لم يصسدق وللشريك تصمرا 
أجياد لاله راجع عن الاقرار فان اسم الدر اهملايتناول الرصاص حقيقة وان قال هو رصاص 
موصولافالقول قولهلان الر 0 الدراهم صورة وان لم :نكن الدراهم منىفكان هذا | 
| ببانا مخابرا لظاهر كلامه الي ماهو محتمل فيصح موصولا واذا مع د ثىء للشردك مسا | 
لانهقبض الرصاص لانصير مستوفيا شا يأ من حموقه وانها بثدت للآآخر حق المشاركة ممه | 


فها بض من حته وان فال قبضت من مالى ولفلان على فلان سماثة ثم قال , لمد ذلك هى | 
أزو بوفميصدقلاقر اره بأن البو ض مما لهعليه وذلك جياد فلا نصدققحق الشر يك مفصولا 
ْ كا لايصدق فى حق المطلوب فابذا كان لاشر يك نصفبا جبادا واذا آفر الطالب انه قبض | 
| من الطلوب كر حنطة أو شمير أوشيا مما يكال أو بوزن ثم قال ؛ م ات ررد اقول 
ظ قوله لان الرداءة فى المنطة بين للنوع لايبان لاميب فان العيب لاتخلو عنه أصل الفطرة | 
ْ السليمة وفى بان 7 نوع المقبىوض القول قول القادض وقد قدم مان هذه الفصول فما. سبق : 


كتاب الاقرار ولله الئة ويه م الحز .٠‏ العا عشروله ا زْء التاس عدر 
“دم 3 من م عدر »# 
م وأوه ك كناب الركلة ‏ 


2000 تلطه 
+« فبرست المزء الثامن عشر من كتاب المبسوط للامامالسرخسى الم رجه اللّد م 
صيفه 
٠‏ بابالافراربالعارية 
| 2 الاقراربالدراهم عددا 


؟٠‏ « الاقراربازيوف 

٠‏ « مايكون به الاقرار 
4 « الاقرار فى المرض 
١م‏ « الاقرار للوارث وغيره من المريض 

| مام ١‏ المقتولعمداوعليه دن 

ظ 4 « أقرار الوارث بالددن 

٠ه «١‏ الاقرار بترك المين 

+0 « الاقرارفىالعروض بين الرجلين 

وه « الاقرار بشى' بغير عينه 

4< « اضافةالاقرار الي حال الصغر وما أشبه 

١|‏ « الاقرار بالاستغهام 

|7 « الافرارة.ض ثبى'من ملكا نسانوالاستئناءف الاقرار 
4 د الاقراربالحبول أو بالشك 

| « اقرار الريض تقبض الدبن وغيره 

|بام « الاستثناء 

| 0ه « الاقرارشئ'فيرمسمى البلم 

٠١|‏ « الاقرار بكذا لابل كذا 

١|‏ « الاقرار بمال دفمه اليه آخر 

يل د الاقرار بالاقتضاء 

٠|‏ « الافرار في المضارية والشركة 

٠‏ « الاقرار بالبراءة وغيرها 
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صحقة 


ه7١‏ (« الاقرار بالجتاءة كلمن باب كن الاقرار 


م « أقرار الوصى والوكيل بالعبض 
« الاقرار بالبييع والعيب فيه 
د الاقرار بالنكاحوالطلاق 
« اقرار ال محجور والمماوك 
« البمين والاقرار فى الرق 
« الافراربالتكاح 
؟ « أقرار المكاتب والمر | 
54 اقرار الرجل نه لاحقله قبل فلان 
« الاقراربالمتق والكتاية 
ود « اقرار الكفار 
الافرار بالكتاب 
الاقرار بالددن فى الحيوان 
باب الاقرار بكذا والا فعليه كذا 
ولا « أقرار الرجل فى نصيبه 
حم «١‏ الاقرار عا قبضهمنغيره 
مها « أقرار الرجل علي نفسه وعلى غيره 
هم « الاقرارفغير المرض م١‏ باب الاقرار بالفبض 
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